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قبل كل شيء أشكر الحمد لله الذي بعزته و جلاله تتم الصالحات ،  

علي أنعم  الذي  تعالى  لكل    الله  تقديمه  و  المتواضع  البحث  هذا  بإتمام 

 ينبغي لجلال وجهك و لعظيم سلطانك. يا رب لك الحمد كما ف طالب علم 

أتقدم  و من لا يشكر الناس لا يشكر الله انطلاقا من هذه العبارة فإني 

 دكتورـــــاذ الــــروحة الأستــــــبالشكر للأستاذ المشرف على هذه الأط

لم يبخل علينا    نقاش حمزة "   قائد و موجه و  الذي كان بمثابة  ، و   "

توجيهاته   و  نصائحه  و  أقدر    ، بخبرته  أستاذي  التي  جهودك  كل  لذا 

،  و الدعاءمني كل الثناء و التقدير    انصبت على هذا البحث و يبقى لك

الحفيظ   عبد  طاشور  الدكتور  الفاضل  أستاذي  إلى  بالشكر  أتقدم  كذلك 

   الذي كان مشرفا سابقا لهذه الأطروحة .

كما أتقدم بجزيل الشكر و التقدير إلى السادة أعضاء لجنة المناقشة 

ا الإطلاع على بحثي و تصحيح الأخطاء  الذين تحملوا عناء  لتي  الكرام 

     بدرت عني دون قصد أو معرفة سابقة .
 

 

 



 إهــــــــــــــداء
 

 بقوله : ا سبحانه و تعالى مإلى من أوصى عليه

هُ وَهْناً عَلىَ وَهْنٍ "  يْنَا الِإنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتهُْ أمُُّ وَ وَصَّ

 " وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ وَفصَِالهُُ فِي عَامَيْنِ أنَِ اشْكُرْ لِي 

 و أطال في عمرهما" أبي و أمي "  و ألبسهما لباس العافية

 إلى إبنى وحيدي قرة عيني " زيــــــــد " الذي تحمل 

التي مررت بها   النفسية معي كل الضغوطات و الصعوبات

 حتى 

 أتمتت هذا البحث .

إلى زوجي الغالي الذي قدم لي كل المساعدة المعنوية و 

 المادية  

 .و كان دائما مصدر سند و أمل لي  

   إلى إخوتي أحبائي و خاصة أختي الوحيدة

إلى عائلتي الثانية التي رزقني بها الله " عائلة زوجي " 

 .  و النجاح بالدعاء بالتوفيق غمرونيالذين 

 طلابي و صديقاتيإلى كل أساتذتي و زملائي و 

 إلى كل شخص كان له فضل في إتمام هذه المذكرة  

 و لو بكلمة طيبة و دعاء في القلب   
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 ة : ـــــقدممـ

العقوبة   عرفته  الذي  التطور  إلى  إن  وصولا  تنفيذها  طرق  و  أساليبها  حيث  الغرض  من 
من   الهين  تنفيذهاالمنتظر  أو  السهل  بالأمر  يكن  وسيلة  لم  مجرد  البداية  في  كانت  أنها  بحيث   ،

، و أن تنتقم منه من أجل إرضاء  مه حتى يكفر عن ذنبه هذا من جهةتستهدف جسم الإنسان لإيلا
لذلك كان السجن فيما مضى مجرد فضاء تُسلب فيه حرية الإنسان و    ، الضحية من جهة أخرى 

 . حتى يكون عبرة لغيره  وسيلة للتنكيل بالسجين و إذاقته أشد أنواع العذاب 
العقوبة على هذا    الجاني لا يحقق أي  و ظلت  بالشخص  أن الإضرار  تبين  أن  إلا  الحال 

بمقدار   لو  و  يساهم  لا  و  الإجراميةنتيجة  الظاهرة  مكافحة  في  في ،  ذرة  برزت  فلقد  لذلك  نتيجة 
ا فقهيةأواخر  مدارس  عدة  عشر  التاسع  التي  لقرن  و  على،  للعقوبة    عملت  جديد  إعطاء غرض 

الأولى   بالدرجة  هدفها  يكون  في بحيث  إدماجه  إعادة  و  تهذيبه  و  الجاني  إصلاح  محاولة  هو 
نتيجة   أخطأ  إنسان  مجرد  الجاني  فأصبح  جديد  من  لالمجتمع  من  مجموعة  و  ألظروف  لاجتماع 

ق عليه العقوبات  الأنسب له أن تطب  كانلذلك  ،  بيولوجية أو اجتماعية أو نفسية  قد تكون   عواملال
نسب لتحقيق  العقوبات السالبة للحرية هي المناخ الأ  ، بحيث أن لبة للحرية بدل العقوبات البدنيةلساا

عليه  للمحكوم  كون   الإصلاح  ذلك  المعاملة    و  أساليب  خلال  من  تأهيله  لإعادة  متاحة  الفرصة 
 العقابية . 

سية و هي أن للمحكوم عليه حقا  فالتصور الحديث للمعاملة العقابية إذا ينطلق من فكرة أسا
، فالجاني الذي عاش ضمن ظروف  في الإصلاح و التهذيب و التأهيلو المتمثل  على المجتمع  

قاسية  و  صعبة  الجريمة  اجتماعية  مسلك  اتخاذ  إلى  به  الحياة  دفعت  إلى  يعود  أن  حقه  من   ،
و لا يمكن    إرادته الكاملة لأن اتجاهه للجريمة لم يكن بمحض  ،  صالح و مفيد  كعضوالاجتماعية  

قانوني و حقوق شخصية    و نتيجة لهذا التصور أصبح للمحكوم عليه مركز ،  أن يقع كل اللوم عليه
السجن حقه  ،داخل  إلى  إلى  الأساسي    بالإضافة  العودة  يستطيع  حتى  إصلاحه  على  العمل  في 

و وضع    هذه الحقوق   من و على الدولة توفير الإطار الملائم للاستفادة  مجتمعه و الانخراط فيه،  
 . راف على مدى احترامهاــالأجهزة الضرورية للإش
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المتهم   الشخص  متابعة  مهمة  إليها  أوكلت  التي  السلطة  هي  القضائية  السلطة  أن  بما  و 
الجر  إليهبارتكاب  المناسب  العقاب  الطبيعي  يمة و توقيع  النطق  أن  ، فمن  بمجرد  ينتهي دورها  لا 

من أن الجزاء المحكوم به سوف يحقق أغراضه  من أجل التحقق    لغاية تنفيذهلحكم و إنما يستمر  با
قد  خطأ في التنفيذ  كون ال  التي تصورها القاضي في ذهنه حال النطق بالحكم على المحكوم عليه،

الحكم، في  الخطأ  من  أخطر  التنفيذ   يكون  مرحلة  في  القضائي  التدخل  فكرة  لذلك ظهرت    نتيجة 
و يعتبر هذا الاتجاه  ،  وق السجين داخل المؤسسة العقابيةو أيضا لحماية حقلضمان شرعية التنفيذ  

 . ة حقيقية في التشريع الجنائي المعاصر ور ث
، بحجة أن تنفيذ الأحكام هو  م تكن مقبولة لدى الفقه التقليديإلا أن الفكرة في بادئ الأمر ل 

بالإضافة إلى أن هذا العمل يعد من اختصاص السلطة   ءم مع وظيفة الإدارةعمل مادي لا يتلا
إلا    ي على مبدأ الفصل ما بين السلطاتالتعد  إلا  ينتج عنه  فإن هذا التدخل لاالتنفيذية و بالتالي  

تراجع مع ظهور أفكار مدرسة الدفاع الاجتماعي و التي اهتمت بمسألة تفريد العقاب   فكر  الأن هذا  
الجنائ الجزاء  باختيار  ذلك  ظروفه و  دراسة  و  شخصيته  فحص  بعد  عليه  للمحكوم  المناسب  ي 

، و يعتبر هذا  التي أدت به إلى ارتكاب الجريمة  الاجتماعية و حالته الصحية و النفسية و العوامل
العق السياسة  به  ما جاءت  أهم  من  العقابي  تقويمالتفريد  في  يساعد  كونه  الحديثة  و إصلاح    ابية 

 في المجتمع .  المحكوم عليه و إعادة إدماجه
التشريعات   العديد من  فقد أقرت  لهذه الأهمية  المبدأبو رعيا  لكن في أشكال وصيغ    هذا  و 

الفرنسييشر تكال  مختلفة الذي  ،و الإسباني  ع الإيطالي و  الجزائري  المشرع  بالمشرع    و كذلك  تأثر 
و إصلاح   الفرنسي  قانون  بموجب  الجنائي  الجزاء  تنفيذ  مرحلة  في  القضائي  التدخل  نظام  تبنى 

تعبير صريح عن  بمثابة  هذا القانون    كانبحيث  ،  19721السجون و إعادة تربية المساجين سنة  
بالم الجزائري  المشرع  ب  حبوسيناهتمام  ذلك  قبل كل شيء و  كونهو  للمساعدة من   إنسان  بحاجة 

إلى   إعادته  الصحيحأجل  الاهتمام    ،السلوك  هذا  ظهر  من  و  مجموعة  على  النص  خلال  من 
أنشأ  ، و من أجل بلوغ هذا الهدف كبير في إعادة إدماجه في المجتمعتساهم و بشكل  التي  الأحكام  

 .  قاضي تطبيق الأحكام الجزائية ةمؤسس

 
، و المتضمن قانون تنظيم السجون و إعادة تربية المساجين ، الجريدة الرسمية  1972فبراير  10المؤرخ في  02-72الأمر رقم  -  1

 .  1972فبراير   22الصادرة بتاريخ   15عدد 
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قانون تنظيم    المتمثل فيو استبداله بقانون جديد    2005إلا أنه تم إلغاء هذا القانون في سنة  
   الملغىو هذا بسبب العيوب التي شابت القانون  ،  1السجون و إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين 

خاصة   بو  تعلقت  التي  معدومة  تلك  تكون  أن  تكاد  التي  و  محدودة  الجد   الممنوحةالصلاحيات 
و أعاد  الجديد  قانون تنظيم السجون  ، إلا أن المشرع تدارك ذلك في  لقاضي تطبيق الأحكام الجزائية 

للمحبوسين  الاجتماعي  الإدماج  إعادة  مسألة  تطبيق  ،  ككل  تدبير  قاضي  من صلاحيات  وسع  و 
اتالعقوبات   بإمكانه  أصبح  أساليب  بحيث  تخص  قرارات  العقابية خاذ  فيالمعاملة  سواء  الوسط    ، 

 المغلق أو الوسط المفتوح .
بديلة عن  بل و أكثر من ذلك فلقد منحه المشرع الجزائري سلطات واسعة تخص العقوبات ال 

للحرية  السالبة  حت   ،العقوبة  السلطات  هذه  كل  العقوبات  يستطيع    ى و  تطبيق  دوره  قاضي  تأدية 
نادتبالشكل   العقابية هذا من جهة  الذي  السياسة  أخرى    ،به    الجديدالغرض  تحقيق  و من جهة 

 . اجتماعياللعقوبة و المتمثل في إعادة تأهيل و إدماج المحكوم عليه 
إن البحث في موضوع قاضي تطبيق العقوبات يستمد أهميته من خلال تزايد الاهتمام الكوني  

، الذي فرض  شخص طبيعي أو شخص متهم أو جاني () بغض النظر سواء كان  بحقوق الإنسان  
، ثم تسطير الضمانات الكافية لحماية  المواطن بالدولةإعادة صياغة كل القواعد التي تنظم علاقة  

  لأغلبية الدول   عقابيةو من بين هذه الضمانات التي أحدثت في إطار السياسة ال  ،حقوقه اتجاهها
الإشر  مهمة  أن  مستقلة  نجد  قضائية  لجهة  أسندت  العقوبة  تنفيذ  على  قاضي  و  اف  في  المتمثلة 

العقوبات بداية    ،تطبيق  منذ  ارتبط  الجزائي  التنفيذ  مرحلة  في  القضائي  التدخل  مبدأ  كون  ذلك  و 
، كما جاء أيضا بمفهوم جديد في مجال المعاملة  إعادة التأهيل الاجتماعي للمحبوسظهوره بفكرة  

و من    ، و الذي أحرز مكانة هامة في مجال العلوم الجنائية  وم العلاج العقابي قابية و هو مفهالع
حتى  د أن عملية التنفيذ  ، نجهذه الأهداف و التي تخدم بالدرجة الأولى المحبوسأجل الوصول إلى  

نتائجها   التحقق  الإدارة  أيضا  و  العدل  وزير  و  العامة  كالنيابة  جهات  عدة  فيها  عقابية  تتشارك 
مع قاضي    و مختلف  بشكل معين  و  ، و كل هذه الجهات لها علاقةفي مدير المؤسسةالمتمثلة  

 تطبيق العقوبات .  

 
، المتضمن قانون تنظيم السجون و إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين ، الجريدة   2005الصادر في فبراير  04-05القانون   -  1

 .  2005فبراير  13، الصادر في  12الرسمية ، العدد 
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الضمانة الوحيدة للمحبوسين    -بمفهوم أصح    -كذلك يعد قاضي تطبيق العقوبات وسيلة أو  
فهو    تعسف يصدر من الإدارة العقابية،  حمايتهم من أي   ولحماية حقوقهم داخل المؤسسة العقابية  

الآثار   تخطي  على  يساعدهم  بحيث  عليهم  مباشر  تأثير  للحرية،له  السالبة  للعقوبة  و    السلبية 
على العقابية،  يساعدهم  المؤسسة  داخل  تق   التأقلم  على  تشجيعهم  التأهيل  و  إعادة  برامج  بل 
 الاجتماعي .  

هو الموضوع  هذا  لدراسة  دفعتني  التي  الشخصية  الأسباب  بين  من  بفئة    و  اهتمامي 
مجتمع و تغيير النظرة السلبية اتجاههم و مسألة تأهيلهم و كيفية إعادة إدماجهم في ال  المحبوسين

لى قاضي تطبيق العقوبات و  أما عن العوامل الموضوعية لاختيار الموضوع فهو تسليط الضوء ع
المؤسسة   داخل  للمحبوسين  الإدماج  و  التأهيل  تحقيق  أجل  من  يؤديه  الذي  الدور  عن  البحث 

                           العقابية .  
هو الدور الذي    : ماو بالنسبة للإشكالية التي انطلقنا منها لمعالجة هذا الموضوع تمثلت في  

الاجتماعي   الإدماج  التأهيل و  إعادة  لتحقيق  الجزائري  التشريع  العقوبات في  تطبيق  يلعبه قاضي 
 ؟  منوحة لقاضي تطبيق العقوبات تساهم في تفعيل هذا الدور لمهل الصلاحيات ا للمحبوسين ؟ 

و    و الموضوع  جوانب  إبراز  أجل  اندرجت    الإجابةمن  التي  الفرعية  التساؤلات  عن  عن 
المنهج التحليلي من خلال استقراء نصوص قانون تنظيم    قد اعتمدنا علىف،  له    الإشكالية الأساسية 

، و ذلك من أجل إبراز الدور الذي يلعبه قاضي  الاجتماعي للمحبوسينادة الإدماج  السجون و إع
العقوبات   التأهيلتطبيق  إعادة  عملية  للمحبوسين  في  الاجتماعي   الإدماج  الجهة  و  باعتباره   ،

 .  العقوبة  تنفيذلقضائية التي تتولى الإشراف على ا
الكشف عن بعض جوانب    تساهم في  بمناهج أخرى  يمنعنا من الاستعانة  لم  أن هذا  غير 

زوايا   من  أوضح  و  ،  مختلفةالموضوع  بشكل  للقارئ  الفكرة  في وصول  التاريخي تساعد    كالمنهج 
أشكاله  بهدف   و  العقابي  لتنفيذ  التاريخية  الخلفية  تطورمعرفة  إلى    و  الوصول  غاية  إلى  أهدافه 

للعقوبة   الذيالغرض الإصلاحي  التطور  أيضا لسرد  العقوبات  و  به نظام قاضي تطبيق    و   ،مر 
على    المقارن   الأسلوب  إتباع  أيضا التطلع  أجل  من  ذلك  القضو  الإشراف  مبدأ  تبني  ائي  ــــــكيفية 

له  تنظيمها  طريقة  و  الأخرى  التشريعات  في  العقابي  التنفيذ  بين على  ما  الاختلاف  تحديد  و   ،  
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و لاسيما ما تعلق منها    04-05و القانون    02-72النصوص القانونية المدرجة في الأمر الملغى  
 .  بصلاحيات قاضي تطبيق العقوبات 

الصعوبات  و   بعض  الموضوع  دراسة  و  البحث  أثناء  واجهتنا  المراجع  لقد  قلة  أهمها 
أحكام إلى الاعتماد على  المتخصصة التي تتحدث عن الموضوع بشكل مفصل، و هذا ما دفعنا  

و ذلك من خلال تحليل نصوصها التطبيقية    الواردة في قانون تنظيم السجون،النصوص القانونية  
عقابية، و عدم  كذلك من بين الصعوبات التي واجهتنا هي المعاملة المتشددة من قبل المؤسسات ال

التأهيل    زيارة أو التحدث مع بعض المحبوسين المستفيدين من أنظمة ل  أو منحنا رخصة  السماح لنا 
حتى تكون دراستنا مستندة  دور قاضي تطبيق العقوبات في هذا التأهيل،  و تحديد  و إعادة الإدماج  

     على الواقع العملي و التطبيقي .
 كالتالي : للإجابة عن الإشكالية الرئيسية تم تقسيم الموضوع  و 

 الإشراف القضائي و أساليب التدخل في تنفيذ العقوبة  الباب الأول : 
   .التنفيذ العقابي  الفصل الأول :
 .  أصول الإشراف القضائي على التنفيذ العقابي و تطوره الفصل الثاني :

: الثاني  الإدماج    الباب  و  التأهيل  إعادة  لتحقيق  مستحدثة  آلية  العقوبات  تطبيق  قاضي 
 الاجتماعي للمحبوسين

دور قاضي تطبيق العقوبات في تنفيذ أساليب المعاملة العقابية لتحقيق التأهيل و    الفصل الأول :
 .  الإدماج الاجتماعي للمحبوسين

الثاني لتحقيق إع:    الفصل  العقوبات  التأهيل و الإدماج الاجتماعيصلاحيات قاضي تطبيق    ادة 
 .  للمحبوسين

 
 

 



 

 الباب الأول 
 الإشراف القضائي و أساليب التدخل 

 في تنفيذ العقوبة
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 الباب الأول 

 الإشراف القضائي و أساليب التدخل في تنفيذ العقوبة 
التجريم  ، و لكن اختلفت صور  كما عرف العقاب كمقابل لهاعرف الإنسان الجريمة  منذ البدأ  
إلى آخر  و طبيعته من إلى آخر و من مجتمع  المباشر و عصر  الفعل  العقاب هو رد  ، و ظل 

و التي غيرت جل  بالرغم من المراحل العديدة و المختلفة التي مر بها    ،الطبيعي لأي فعل محظور 
و  مضمونه المفكرين  من  العديد  أجله  من  سعى  جديدا  هدفا  منحته  فهي  ذلك  من  أكثر  و  بل   ،

 . ة و هو تحقيق التأهيل الاجتماعي هاء و نادت به المؤتمرات الدوليالفق
ت القديمة تعني  ، بحيث كانت العقوبة في المجتمعاصول إلى هذا الهدف لم يكن بالهينو الو 

الج على  يقع  مقصود  المحظورإيلام  الفعل  لإتيانه  نتيجة  هذه  اني  في  العقوبة  اتسمت  لذلك  و   ،
) و كانت    الردعالهدف الأساسي منها هو  العقوبة آنذاك كان  ف  و القسوة و العنف  المرحلة بالشدة

ف (تتجلى  الإعدام  عقوبة  في  الوقت  معظم  أثناء  ،  ي  حالته  أو  الجاني  إلى شخصية  النظر  دون 
  و كل  فهو بالنسبة لهم شخص منبوذ مغضوب عليه و يستحق كل ما يقع عليه    ،ارتكابه للجريمة
ثم تغيرت النظرة    ،من ارتكاب جريمة جديدة  أخر  يفكر الجاني أو أي شخص  لا  هذه القسوة حتى

الج الجانيإلى  إلى  حتى  و  العقوبة  و  عندهريمة  خلالها  ا  ،  من  نادى  المدارس  بعض  ظهرت 
حتى ينتج عنه آثار إيجابية    أنصارها إلى استعمال الوعي و العقل لإعطاء مضمون جديد للعقوبة 

تخلي عن تلك الشدة للعقوبة في  تغيير وسائل التنفيذ و الب   ذلك   و،  ةالمنفعو تعود على الجماعة ب 
سواء كانت تدابير علاجية أو تهذيبية و كلها تصب  بعض الجرائم و استبدالها بالتدابير الاحترازية  

 ) الفصل الأول ( .على هدف واحد و هو الإصلاح  
المجالات    شتى  في  الإنسان  عرفها  التي  التطورات  مع  التراجع  في  بدأ  الفكر  هذا  أن  إلا 
إلى   يرمي  جديدا  هدفا  الجزاء  إعطاء  ما  لابد  كان  الجريمة  مكافحة  في  الردع  وظيفة  ولقصور 

المجرم   في  الكامنة  الخطورة  على  الجريمة القضاء  عن  إبعاده  بالإصلاح  و  ما عرف  هو  و  و   ،
ال  لهذا  الإنتيجة  أجل  من  متخصصة  قضائية  جهة  تدخل  إلى  واضحة  الحاجة  بدت  شراف  تطور 

، و بالفعل هذا ما قامت به معظم التشريعات الغربية و خاصة الأوروبية   على عملية التنفيذ العقابي 
لخاصة ، و كان المشرع الجزائري  او كل منهم تبنى هذا النظام و نظمه وفقا لمعاييره و شروطه  

بين   التنفيمن  مرحلة  في  القضائي  الإشراف  نظام  تبنوا  الذين  العرب  تأثرا  المشرعين  العقابي  ذ 
 ) الفصل الثاني ( . ، و الذي يعرف حاليا بقاضي تطبيق العقوبات بالمشرع الفرنسي
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 الفصل الأول 
 التنفيذ العقابي 

لم تستقر  ، و  مو التي لازمت البشرية منذ القد   ،بة ارتباطا وثيقا بظاهرة الجريمةارتبطت العقو 
واحد  منوال  على  تعددوظيفتها  بل  المفاهيم،  لاختلاف  تبعا  تنوعت  و  إلى    تتغير   و   ،ت  النظرة 

الإجرامي تطورهالسلوك  و  العقوبة  نشأة  في  البحث  يتطلب  الذي  الأمر  المـــــــ،   ( التاريخي    بحثا 
 الأول ( . 

تنفيذه خضع   الجنائي و كيفية  الجزاء  أن  تاريخي مساوي لتطو و كما أشرنا سابقا  ر  لتطور 
به الإنسان ككائن بشري  البحث عن سبيل  الذي مر  إلى  محاربة الجريمة  ل، فبقدر ما اتجه الفكر 

إلى الإجرام   المجرم و محاولة فهم دوافعه  للعناية بشخص  مساعدته    و محاولةبقدر ما دفع ذلك 
نها ليست مجرد فعل عقوبة و أ ، و ذلك من خلال إعطاء المفهوم الصحيح لللتجنبها أو الرجوع عنها

، بالإضافة إلى تغيير الهدف من العقوبة من خلال تنفيذها و الذي يرمي أساسا إلى  لإيلام الجاني
 إصلاح الجاني و إعادته للمجتمع من جديد ) المبحث الثاني ( . 

 المبحث الأول 

  مراحل تطور التنفيذ العقابي

إن مرحلة تنفيذ الأحكام الجنائية مرت بتطور تاريخي في ظل التشريعات الجنائية الوضعية   
المشاكل   تخلو من  تكاد  المرحلة  القديمة كانت هذه  العهود  السائدة في  ففي  العقوبات  حيث كانت 

البدنيةتل العقوبات  التشريعات هي  تتمثل  ك  العقوبات كانت  الذي هو أشدها و  ، و هذه  القتل  في 
ل  ...إلخ ، و كما سبق و ذكرنا أن ج  المجرم أو تشويههقصاها ، ثم في بتر أحد أعضاء جسد  أ

 هذه العقوبات ترمي إلى الانتقام من الجاني ) المطلب الأول ( . 
لسابع عشر  و لكن سرعان ما تنبهت أذهان المفكرين و الباحثين في علم العقاب في القرن ا

البائسة الفئة  تلك  التخفيف،  إلى  و  بشأنها  العناية  بها و  الاهتمام  التي    فنادوا بضرورة  القسوة  من 
، و ذلك بإعادة النظر في المعاملة العقابية و مراعاة قواعد الإنسانية في التنفيذ  كانت تعاني منها
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االعقابي   التطورات  مع  يتناسب  هدفا  العقوبة  منح  المجالات  لمختلفةو  شتى  شهدها   في  التي 
 ) المطلب الثاني ( .  1ك المرحلة  لالإنسان في ت

 المطلب الأول  
   تنفيذ العقابيلالتطور التاريخي ل 

أنها   نجد  للعقوبة  التاريخي  المصدر  إلى  البدائية  في  بالرجوع  أي  المرحلة  على  توقع  كانت 
النظر أشد منه بغض  أو  بمثله  بمقابلة الأذى  به  مصدر للأذى  و ذلك  قام  سواء كان    عن من 

فهي بهذا المنظور كانت رد فعل غريزي و هي مرحلة تثيرها غريزة حب  ،  جماد أو حيوانإنسان أو  
بحيث كان  ،  تحديدا في هذه المرحلة  و يمكن القول أن الجريمة ظهرت في صورها الأولى  البقاء  

ف العمل  أجل  من  الأرض  من  بقع  على  يستحوذ  لعائلتهالإنسان  و  له  الطعام  توفير  و  دون  يها   ،
حقالأخذ   من  الأرض  هذه  كانت  إذا  الاعتبار  أــبعين  الفع،  لا  مه  هذا  يعتبر  بالتالي  أذى  ــو  ل 

الآخ رد  ــللشخص  فكان  المرحلــفعلر  تلك  في  "ـــــــــه  هذانتقام  الا  ة  يعتبر  و  صالفعل    "  ورة  ـــأول 
و لكن بعد تقارب الأفراد إلى بعضهم تشكلت عشائر و    انتقام فردي  في البداية  و كان،  2للعقوبة  

، و في  جماعيأصبح الانتقام  و بالتالي  من أجل المحافظة على المصالح المشتركة    بعدها قبائل
لتعذيب و التشويه و البتر  أغلبها بدنية تأخذ طابع ا  رحلة البدائية كانت أساليب تنفيذ العقوبة هذه الم

ذلك الفرع الأول    إلى غير  الطابع  ،  ()  العقوبة على هذا  تيار  و ظلت  أن ظهر  إلا   ) القسوة   (
، و كان رجال الكنيسة هم أول من حذا هذا الدرب فكانوا  بضرورة التخفيف من حدة العقوبات ينادي

 . يدعون إلى إشاعة مبادئ الرحمة و المغفرة و الأخوة  ) الفرع الثاني ( 

 الفرع الأول  
 التنفيذ العقابي في الفكر القديم  

، و ذلك  عن بعضها البعضظهرت العقوبة مع ظهور التجمعات البشرية الصغيرة المستقلة  
  ن جذورها، إلا أوافيا لمدلولها إلا حديثاأن العقوبة قديمة قدم الحياة و إذا كانت لم تكتسب تحديدا  

يقابل شر و يوقع من أجله و ساد في   ، إذ فهمت على أنها شرتمتد إلى عصور الإنسانية الأولى
الحين   الانتقام  ذلك  (  مبدأ  الأولى  الفقرة  لنفسه)  يثأر  الإنسان  أن  ذلك  أي  بعد  و  الفرد  ،  أصبح 

 
، دار   الطبعة الأولى   –دراسة مقارنة    –محمد محسن ) عبد العزيز ( ، حماية حقوق الإنسان في مرحلة تنفيذ الأحكام الجنائية    - 1

 . 12، الصفحة   2012 ، الاسكندرية ،الفكر الجامعي
  الأردن ،  الكساسبة ) فهد يوسف ( ، وظيفة العقوبة و دورها في الإصلاح و التأهيل ، الطبعة الأولى ، دار وائل للنشر و التوزيع    - 2

 . 33، الصفحة  2010
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ينتمي إلى جماعة و عشيرة و بالتالي انتقلت مسؤولية تنفيذ العقوبة و طريقة تنفيذها إلى يد رئيس  
، أما إذا كان من  يكون الجاني من غير عشيرته  عندماالعشيرة و الذي حاول أن يحصر الانتقام  

 كان هذا يعتبر حلا ينقض العشيرة من الانحلالو  ،عشيرته يطبق عليه القصاص ) الفقرة الثانية (
و بعد فترة من الزمن أصبح  داخلها،    ما يخلفه الانتقام من آثار جسيمة  بسبب   و التفكك و التشرد

، و أصبح  دور في حياته و قراراته و مبادئهجانب الديني له  الإنسان يتمتع بعقيدة معينة و أصبح ال
الزعيم ا العقائد  ،  لديني لها و عند وفاته يصبح آلهةرب الأسرة هو  ارتفعت منزلة  و مع كل هذه 

  رجال الدين و أصبحت السلطة في يدهم بحيث كان لهم دور خطير في سياسة التجريم و العقاب 
 .   بالقسوة و الشدة ) الفقرة الثالثة ( و اتسمت العقوبة في هذه المرحلة 

 الفقرة الأولى 
   مرحلة الانتقام

الثأر  إن   بفكرة  ارتبطت  المرحلة  هذه  في  الانتقام  العقوبة  يأخذ بمعنى  الأخير  هذا  كان  و 
أو مع   ، و هو ما عرف بالانتقام الفردي  بحيث كان المجني عليه يأخذ حقه بيده ) بنفسه (شكلين  

 .1و هو ما يسمى بالانتقام الجماعي  الجماعة التي ينتمي إليها  
الفردي   ، عن  ر البدائية كان يعيش في شبه عزلةكان سببه أن الإنسان في العصو   فالانتقام 

بقية أقرانه من بني البشر و كان أي اعتداء يقع عليه يحرك غريزة حب البقاء لديه و يدفعه إلى  
، بعد ذلك خرج الإنسان من عزلته  نوع العقاب و مقدارهتحدد له  الثأر بنفسه من الجاني دون قيود  

ئلة )أ(  عافراد  أثلا لو وقع الاعتداء على أحد من  ، فمأصبح الانتقام فردي و تأديبيو كون عائلة  
لنفسه و قد تساعده كل العائلة للأخذ بثأره  بالانتقام    عليه  ، يقوم المجنيعلى أحد أفراد عائلة )ب( 

، أما في حالة ما قام الجاني بالاعتداء على فرد من العائلة  الجاني وحده أو منه و من عائلته   من
و الطرد من العائلة  الجاني قد تكون القتل أفي هذه الحالة يمارس رب العائلة سلطته التأديبية على  

 .2، فينحصر الانتقام عليه وحده و التبرأ منه
التطور و أصبح محبا لتعايش مع الأشخاص ظهر للوجود نظام    يرى و بعدما بدأ الإنسان  

يتكون من مجم الذي  العائلات تجتمع و تتحد  و العشيرة و  المشتركةعة من  المصالح  فإذا  بدافع   ،
 

( ، أسس السياسة العقابية في السجون و مدى التزام الدولة بالمواثيق الدولية ،الطبعة الأولى ، المركز القومي    العبيدي ) نبيل  -   1
 . 88، الصفحة  2015 القاهرة ، القانونية ، للإصدارات

ياسين  -   2 القانونية   اسماعيل مفتاح )  القومي للإصدارات  المركز  الأولى ،  الطبعة  العقابي ،  التنفيذ  القضائي على  ، الإشراف   )
 . 22،  21، الصفحة ،  2015 ، القاهرة
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تداء على شخص ينتمي إلى هذه العشيرة من شخص آخر ينتمي إلى عشيرة أخرى  حصل أي اع
فيصبح الانتقام من عشيرة ضد   الانتقام الجماعيب ما يعرفبيصبح تنفيذ العقوبة في هذه الظروف 

 .1نواع الخسائر تعتبر حرب مصغرة تحدث فيها كل أ  ، و بالتاليعشيرة بأكملها أو قبيلة ضد قبيلة

 الفقرة الثانية 
 مرحلة القصاص 

المطلوب    الجماعي  السلوك  تحدد  قواعد  وجود  إلى  الحاجة  العشيرة ظهرت  نظام  تطور  مع 
نظرا لغياب السلطة الرئاسية و لذلك ظهر للوجود ما    ، حتى لا يحصل التصادم بين أعضاء العشيرة

، يعتمد في سيادته على الخوف و الفزع و يترتب  و يعتبر أقدم قانون غير مكتوب  يسمى "بالتابو" 
ك  ، و إذا كانت المخالفة جسيمة يترتب على ذللفه عقوبة ذاتية دون تدخل من أحدعلى كل من يخا

إجباريا العشيرة  الجاني من  العشيرة  ، و فطرد  تطور  بسلطة  ي مرحلة لاحقة من  العقوبة  ارتبطت 
العشيرةالت رئيس  بيد  كانت  التي  مختلأديب  عشيرة  من  الجاني  كان  إذا  بحيث  عليه  ،  يطبقون  فة 

، أما إذا كان من نفس العشيرة و لتجنب الحرب داخل الجماعة قام رئيس العشيرة  الانتقام الجماعي
، و قد ظهر هذا المبدأ في تشريعات غالبية  من الجاني  القصاصبتقييد الانتقام و ذلك بفرض نظام  

 . 2، أشهرها قانون حمو رابي  عوب الشرقية القديمة كشريعة بابلالش
و التي كانت كرديف للقصاص و الانتقام إذ بمقتضاه تقبل عشيرة    الدية بعد ذلك ظهرت   

، و كانت الدية اختيارية  الجاني  عشيرةالمجني عليه قدرا من المال مقابل إحجامها عن الانتقام من  
، و  ، و لا يتنازلون عن حقهم في الأخذ بالثأريرفضونها لقلتها، قد يقبلها ذوي المجني عليه و قد  

كانت تتميز الدية بخاصتين أولها أنها كانت موضوعية بمعنى أنها تقدر على أساس الضرر الذي  
و ما إذا كان مسؤولا مسؤولية كاملة  ،  ظروف الاعتداء أو الشخص المعتدي  وقع بغض النظر عن

لا لرئيس    خاصة أي أنها تدفع للمعتدى عليه و الثانية أنها كانت    ، أو ناقصة أو عديم المسؤولية
 .  3  لعشيرة  
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 الفقرة الثالثة  
   ظهور التكفير عن الجريمة

الز  من  فترة  مرور  معالم  بعد  تغيرت  شاملمن  بشكل  و  الحياة  قبائل  العشائر  أصبحت  و   ،
قدات الدينية  أكثر فسادت المعت، و أصبح الإنسان يفكر بعمق  يهاأزداد عددها و مجالات العمل ف

، و سيطرت المقدسات على حياة الإنسان في هذه الحقبة بحيث أضفت على  و الإيمان بالأرواح
ا أن تتسم العقوبة في هذه المرحلة بصبغة دينية  الحياة الاجتماعية ثوب الدين و من ثم كان طبيعي

، بحيث يعتبر السلوك الضار عدوانا على  وك الاجتماعي بدورها قواعد دينية و أن تصبح قواعد السل
جماعة و تعتبر العقوبة وسيلة يتقرب بها الجاني إلى مصادر القداسة  و كل  ما هو مقدس لدى ال

انعكس بحيث  الأفراد  على  بالسلب  جاء  العقوبةهذا  على  الدينية  الأفكار  كل  تتسم   ت  فأصبحت 
البشاعة و  المرأة   بالصرامة  و  الرجل  بين  التمييز  انتشر  و  كبير  بشكل  الإعدام  عقوبة  فشاعت   ،

ال بتوثيق  قانون حمو رابي  تطبيق  الماءفشاع  إلقائها في  الزانية و  البصر على  مرأة  بينما يغض   ،
 . 1الرجل الزاني  

 الفرع الثاني  
   المسيحية توسع الديانةالدولة و  التنفيذ العقابي في ظل قيام

، بحيث انضمت العشائر و القبائل  من نوع آخر  منحدراالعقوبة    أخذتفي القرون الوسطى  
تخضع لها    ،ضع لسلطة واحدة و هي سلطة الدولة، تخبعضها و أصبحت تشكل مجتمع واحدا  إلى

إلا أنها لم تتخلى عن الطبقية بحيث بقي رجال الدين و النبلاء هم أعلى شأنا    ،و تستجيب لأوامرها
لسيده الرقيق ملكا  بقي  التجريم بشكل عام  و  و  آثارا خطيرة على  الطبقي  التمييز  ، و خلف هذا 

 على العقوبات بشكل خاص ) الفقرة الأولى ( . 
المجتمعات انعكست على نظرية  آثار فلسفية عميقة في    و كان للكنيسة و التعاليم المسيحية

حقق المنفعة العامة حتى وإن كانت قاسية  تتنفيذها تمجرد  ب،  بحسب رأيهمالعقوبة و أن هذه الأخيرة  
ن الجاني أراد  و اعتبر فقهاء الكنيسة أن الجريمة ما هي إلا خطيئة تتعدى على تعاليم الكنيسة و أ

الخطيئة إتيان ه أ، لذذه  أنهم  القول  للعقوبة نادي بإول من  لك يمكن  المسؤولية أساسا  ، و  قرار أن 
بتعاليمهم   الدولة  لتأثر  أفكارهنتيجة  معظم  المحاكـــانتقلت  و  المدني  للقانون  المدنية  ــــم  الفقرة  م   (

 الثانية ( . 
 

 .  37،  36المرجع نفسه ، الصفحة  الكساسبة ) فهد يوسف ( ، -  1
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 الفقرة الأولى  
 أثر قيام الدولة على التنفيذ العقابي 

بمظاهر   ارتبط  الذي  الجزاء  مضمون  على  أثرا  القيام  هذا  خلف  الحديثة  الدولة  قيام  بعد 
فبفضل الدولة أصبحت غاية التنفيذ العقابي التكفير عن الإثم لدى الجاني و    سيادتها في المجتمع  

، و هكذا فقد تحول مسار رد الفعل  ين من الاعتداء على النظام العامتهديد يرجى منه منع الآخر 
على الجريمة من ثأر غايته الانتقام إلى جزاء نفعي يقابل جريمة و يهدف إلى التكفير عن الإثم و  

الدرجة  ب، و هكذا أصبحت الأفراد تخضع لسلطة عليا تهدف  يانة المجتمع من الجرائم مستقبلاص
و الجماعات  داخل  الأفراد  أمن  و  الحريات  حماية  و  الحقوق  حفظ  إلى  ذلك  الأولى  كيفية    بعد 

عدوان   أي  من  أمنها  و  سيادتها  على  تنفيذ  خارجيالمحافظة  نظام  تغير  لم  الدولة  هذه  أن  إلا   ،
تنفيذ   سلطة  لنفسها  منحت  لكنها  و  الدية  و  القصاص  نظام  على  أبقت  بل  واحدة  جملة  العقوبة 

أنها   كما   ، سلطاتالعقوبة  به  شاركت  لما  كمقابل  الدية  من  على جزء  فياستحوذت  إجراءات    ها 
عقوبة    فيما بعد، كما أنها اعتمدت بعد ذلك على فكرة الغرامة التي أصبحت  تحصيلها من الجاني

، و لكن ما يعاب على هذه المرحلة أن الهدف القديم من التنفيذ  مستقلة يحكم بها على جريمة معينة
، فضلا عن  و القسوة ل اتسمت العقوبة بالشدةالعقابي و المتمثل في الردع لم يتغير أو يعدل عنه ب 

، بل كانت العقوبة تختلف باختلاف المركز الاجتماعي  القانون ذلك لم يكن الأفراد متساويين أمام  
 .  1للجاني 

 الفقرة الثانية  
 و أثرها على التنفيذ  توسع الديانة المسيحية  

لا يمكن أن ننكر الأثر الذي خلفته الديانة المسيحية على العقوبة بحيث أن الكنيسة نظرت  
ليتطهر من خطيئته   الجاني عن جريمته  و ذلك عن طريق  إلى العقوبة على أنها نوع من تكفير 

، فالعدالة في فكرهم تعني فرض عقوبة متناسبة مع الخطيئة أما التوبة تعني عودة  العدالة و التوبة 
، لذلك اعتبرت  االجاني من خلال العقوبة إلى أعماق نفسه ، لتطهيرها من آثامها و محو خطاياه

الناس    ، و نادت بالمساواة بينمن قسوة العقوبات  ساهم في إشاعة فكرة التخفيف  المسيحية أول من
بمنح   دوان ينا، و بذلك فتحت أبوابا عديدة للفقه من خلالها استطاعوا أو التخلي عن نظام الطبقات

هدفا جديدا نتيجة  العقوبة  منه  ننتظر  هدفا  الإصلاح،  و هو  و مرضية  نفوذ  إيجابية  باتساع  و   ،
 

 .  27،  26، المرجع السابق ، الصفحة  مفتاح ) ياسين ( اسماعيل -  1



 

14 
 

الجرائم   على  اختصاصهم  ينحصر  لا  و  الجنائي  القضاء  يمارسون  الدين  رجال  أصبح  الكنيسة 
، كما قامت بتحديد الجرائم و فرض  المخلة بالنظام الاجتماعي كالزناالدينية فقط بل شمل الجرائم  

 .1  و تحديد نسبة الشدة فيها تبعا لحالة كل مذنبالعقوبات المناسبة لها 
الكنيسة   أن  بالذكر  الجدير  فو  أسهمت  حيث  عظيمة  بجهود  قامت  تطوير  الكاثوليكية  ي 

لجاني  إصلاح ا  عددا من السجون الهدف منها  و ذلك من خلال إنشائها ،  العقوبات السالبة للحرية
، كما طالب رواد  ون من المعاملة السيئة و الوحشية، و بالتالي خففت هذه السجو تقويمه و تهذيبه

العمل  خلال  من  ذلك  و  الخطيئة  أسباب  أولى  لأنهما  الكسل  و  البطالة  على  بالقضاء  الكنيسة 
 .2العقابي  

و أعطى أولى    ،على مر الزمان  خدم السياسة العقابية  و هذا بحد ذاته يعتبر مجهودا عظيما
و من    الخطوات للباحثين و الفقهاء لإرساء معاملة عقابية تساهم في إصلاح الجاني هذا من جهة  

 جهة أخرى تحقيق المبادئ الإنسانية التي طالما نادت بها المحافل الدولية . 

 المطلب الثاني  
 ة تطور العقوبة في ظل المدارس العقابي

، إلا  التجديدات لتطوير النظام العقابيعلى الرغم من أن ظهور الدولة لم يأتي بالكثير من  
، أدى إلى ظهور العديد من  ي عرفته أوروبا في القرون الوسطىأن الوضع المظلم و الحالك الذ

، و تميزت كل مدرسة بآرائها  ديد من المدارس الفقهية الجنائيةالاتجاهات الفكرية التي نتج عنها الع
الفلسفية   أفكرها  أن جميعهاو  إلا  بالرغم من هذا الاختلاف    -المختلفة  ساهمت في إصلاح    –و 

التي كانت تكرس   العرفية  القوانين  الفساد و  قائمة على  التي كانت  الجنائية الأوربية  العدالة  تشوه 
لسفية بمثابة ثورة على تلك الأوضاع التي  فكانت آرائهم الف،  سف و التحكم و التفرقة و الطبقية التع

العقلية    و من هذه الآراء ضرورة تناسب العقوبة و مقدارها و تنفيذها مع الإمكانياتكانت متفشية  
للمحكوم عليه البدنية  نبو  السجون،، و  المطلق داخل  العزل  اقتراح بعض الإصلاحات    ذ فكرة  و 

الأفكار مازالت لحد الساعة تدرس لدى الكثير من   بالنسبة لقواعد العمل داخل السجن ) ومعظم هذه
 التشريعات الدولية (  

 
 . 29، الصفحة  السابق( ، المرجع  اسماعيل مفتاح ) ياسين -  1
الدكتوراه ، جامعة    -   2 لنيل شهادة  التشريع الجزائري ،أطروحة  العقوبات في  القانوني لقاضي تطبيق  النظام  مسعودي ) كريم  ( ، 

 . 22، الصفحة  2019/2020الدكتور مولاي الطاهر ، سعيدة ، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، 
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المفكرين   أذهان هؤلاء  أن  نكران  يمكن  لذلك لا  نتج  و  الذي  الفكري  التطور  و  الباحثين  و 
بين    آنذاك  عنهم المساواة  مبدأ  إقرار  و  الديمقراطية  النظم  قيام   : أهمها  عوامل  عدة  في  ساهم 

 .1المواطنين  
هذه المدارس التي انحدر منها هؤلاء المفكرين و التي غيرت مضمون التنفيذ العقابي  و أهم  

و بعد ذلك و  ،  درسة التقليدية ) الفرع الأول (و منحته هدف جديد غير الإيلام و الانتقام هي الم
ه على  نشأت  التي  للعيوب  المذهبنتيجة  (  ذا  الثاني  الفرع   ( الاجتماعي  الدفاع  مدرسة  برزت   ،

، لإعادة إدماجه فيه من  عمل على استعادة من خارج المجتمعتوجيه السياسة العقابية نحو البهدف  
 جديد .

 الفرع الأول  
 التنفيذ العقابي في ظل الفكر التقليدي  

  بعد أن كانت العقوبة تشكل هدفا بحد ذاتها ترمي إلى إيقاع الإيلام بالجاني و تعذيبه جسديا 
تؤدي وظيفة    –و بعد تطور النظرة إلى العقوبة    -  ، أصبحت يو تحمل معنى الانتقام من الجان

الإجرامي  اجتماعية   للفعل  الجنائية  المسؤولية  بقيام  تقوم  و  الشرعية  لمبدأ  تخضع  أساس  و  على 
مؤسسي   "   كانت  "و  "  بكاريا  "، و جل هذه التطورات كانت من نتاج فقهاء و مفكرين أمثالالاختيار

، إلا أن هذه ) الفقرة الأولى (التي أدخلت التغييرات الأولية على مضمون العقوبة  المدرسة التقليدية  
تكمل  جديدة  أفكار  من  لابد  فكان  منها  الحد  و  الجريمة  لمكافحة  كافية  تكن  لم  الإيجابية  الآثار 

و أهم   حديثة ) الفقرة الثانية (النقائص التي شابت المدرسة التقليدية لذلك برزت المدرسة التقليدية ال
العقد الاجتماعيما جاءت به هذه   النظر  المدرسة هي فكرة  بالجريمة فقط دون  أنها اهتمت  ، إلا 

إلى شخص الجاني و هذا ما أدى إلى ظهور المدرسة الوضعية ) الفقرة الثالثة ( و ما ميز هذه  
ا و  بالعوامل  اهتمت  أنها  التي سبقتها  المدارس  ال الأخيرة عن  بالجاني لارتكاب  لأسباب  دفعت  تي 

و خطورته كضرر يصيب    ، و لكنها أغفلت و بشكل كبير عن الفعل الإجرامي بحد ذاته الجريمة
بأفكار تخلق التوازن ما بين المدارس السابقة ) الفقرة  ، لذلك جاءت المدرسة التوفيقية  المجني عليه

 .  الرابعة (

 

 
القومية  اللاه  المراغي ) أحمد ( ، حقوق الإنسان في مرحلة التنفيذ العقابي ، الطبعة الأولى ، المركز القومي للإصدارات  عبد    -   1
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 الفقرة الأولى  
 العقوبة في المرحلة التقليدية اتجاهات 
 المدرسة التقليدية ( ) 

، و تمتد إلى حتى بداية القرن التاسع  رحلة إلى نهاية القرن الخامس عشريعود تاريخ هذه الم
 .  1 بعصر الرحمة الإنسانيةعشر و يطلق بعض الفقهاء على هذه المرحلة 
الفكر مرحلت العقوبة في ظل هذا  ، حيث أصبحت محددة سلفا من طرف  القانونية ها  عرفت 

، و ما على القاضي إلا تطبيقها دون تقدير من  يمثل المجتمع موحدا بعقد اجتماعي المشرع الذي  
التحيز لشخص فكل    جانبه العقدأو  أمام هذا  ابتكار مبدأ    ،الأفراد متساويين  الفضل في  و يرجع 

إل القانونية   الجنائية  التشريعات  تبنته كل  الشهير  الذي  " في مؤلفه  بكاريا  " سيزاري  الفيلسوف   ى 
«  traité des délits et des peines »  " العقوبات  الجرائم و  اعتبر مرجعية  " في  الذي   ،

في   لسنة  تاريخية  الفرنسية  الثورة  الجنائي  1789أعقاب  الفكر  تاريخ  في  الجديد  المنعطف  هذا   ،
ا العلاقة  تغيير في  بأنه  الفقه  تجمعفسره  المتقاضين  لتي  و  يشالدولة  التي كان  و  الظلم و  ،  وبها 

التحكم و  من  الاستبداد  و  الجنائية  مبدأ   جاء   هنا ،  و لا    الشرعية  الفعل جريمة  يعتبر  بحيث لا 
الف قانوني صريحيعاقب مرتكب  على نص  بناءا  إلا  و  عل  لتعسف  ذاته يضع حدا  بحد  هذا  و   ،

القضاء  العقوبات  ،  استبداد  أنها لم تهتم عند تحديد الجرائم و  المدرسة  و لكن ما يعاب على هذه 
ذهب سبب ذلك أن المجرم ليس مريضا   و يفسر أصحاب هذا الم،  شخص المجرمالمقابلة لها إلى  

و بالتالي فهو يملك حرية الاختيار التي تؤهله للمسؤولية عند انتهاك العقد الاجتماعي  و بالتالي  
 .2ه قياسا بالجريمة التي ارتكبها  وجب معاقبت

، و  و هذا ما يطلق عليه بالردع العامحتى لا يكرر المجرم إجرامه و لا يقلده شخص آخر   
كما أن الفيلسوف " كانت " جاءت آراءه  هذا هو الغرض من العقوبة الذي نادت به هذه المدرسة ،  
تها العقوبة هو تحقيق العدالة في حد ذاو بدأت في الانتشار و التي كان مضمونها أن ما يبرر  

 .3، و هي أمر نسبي ينظر فيه إلى الجريمة و حالة كل مجرم  دون النظر إلى أي اعتبار آخر

 
 . 42المرجع السابق ، الصفحة  ) فهد يوسف ( ، الكساسبة -  1

، الصفحة    2005،، الرباط  الشركة الشرقية  ،  لبة للحرية ، الطبعة الأولى  المهداتي ) لطيفة ( ، الشرعية في تنفيذ العقوبات السا  -   2
18  ،19   . 

 .  34،  33، الصفحة  2011 عمان ،  علي حسين ) رجب ( ، تنفيذ العقوبات السالبة للحرية ، الطبعة الأولى ، دار المناهج ،  -  3
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و بالرغم من أن المدرسة التقليدية كان لها الفضل في إقرار مبدأ شرعية الجرائم و العقوبات   
القائم على الخ و قسوة   ، و المناداة بتخفيف شدةأ الشخصيط و مبدأ الأخذ بالمسؤولية الأخلاقية 

النقدالع من  تسلم  لم  أنها  إلا  قواعد  قوبات  على  العقاب  و  التجريم  أسس  أقامت  أنها  بحيث   ،
 موضوعية بحتة لم تراعي فيها الجانب الشخصي للمجرم و لا الظروف التي أدت به للجريمة . 

 الفقرة الثانية  
 اتجاهات العقوبة في العصر الحديث  

 ) المدرسة التقليدية الحديثة ( 
لية تتفق المدرسة التقليدية الحديثة ) النيو كلاسيكي ( مع المدرسة السابقة في إقامة المسؤو 

الاختيار على حرية  تختلف  الأخلاقية  أنها  إلا  الحرية،  في  الأفراد  تساوي  في  تنادي  معها  فهي   ،
إلى  بإبعاد   الجاني في حالة عدم وجود هذه الحرية لديه و هي تجربة جديدة تذهب  العقوبة على 

، و بالتالي تعتبر هذه المدرسة أول من وجه النظر حول لى أساس درجة المسؤوليةتفريد العقوبة ع
تنا هناك  يكون  حتى  للجاني  الشخصية  بالجوانب  الاهتمام  درجة  ضرورة  و  العقوبة  بين  سب 

رأى فريقا من الفقه أن هذه المدرسة من محاسنها أنها كانت تهدف من وراء تطبيق    ، والمسؤولية
، و تحقيق العدالة هذا هو ما أدى ن جهة و الردع العام من جهة أخرى العقوبة تحقيق العدالة م

، و هذا ما  لعقوبة مع الظروف الشخصية للمجرمإلى خلق قواعد قانونية تناسب فيها كيفية تنفيذ ا 
لأنها ترى أن من أهم أسباب  ،  كفيلة بتحسين فعاليتها الإصلاحيةأدى بها إلى البحث عن وسائل  

التن الجريمة هي طريقة  إلى  السجون العودة  أنظمة  فساد  الخاطئة و  اتخاذ  فيذ  إلى  اتجهت  لذلك   ،
و هذا من شأنه    حتى تتجنب الفساد الناتج عن الاختلاط و الاحتكاك داخل السجون  1  نظام العزلة 

 . 2د  ــلاح للجاني حتى يتهيأ للرجوع لمجتمعه من جديـــــوفر الإصــــــــأن ي
المناداة   إلى  المدرسة  هذه  أنصار  من  آخر  فريق  ذهب  هذه  العزلة  فكرة  بتقسيم    بجانب 
المعاملة    المحكوم عليهم إلى طوائف تخضع لأنظمة عقابية مختلفة و تسير وفقا لنظام تدريجي في

التغير و التقدم  حسب سلوك المحكوم عليه ، و رغم أن هذه المدرسة باتت تظهر عليها علامات 
يت متمسكة بمفهوم العقوبة بق   لم تسلم من النقد بحيث أنها  في الفكر و المناداة للإصلاح إلا أنها

ق إلا بتغيير وسائل  ، و ذلك لأن الكلاسيكيون لم يأخذوا بعين الاعتبار أن الإصلاح لا يتحقالزجري 
 

كلاسيكية كانت مستنبطة من الفكر الكنسي الذي دعا إلى إصلاح المذنب بأسلوبي و فكرة العزلة التي جاءت بها المدرسة النيو  -  1
 . 23، الصفحة   السابقالمرجع  المهداتي ) لطيفة ( ، و التوبة ، و هي ما عرفت بالنظرية التكفيرية و الإصلاحية . العزلة

 .  23،  22، الصفحة  نفسهالمهداتي ) لطيفة ( ، المرجع   -  2
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و ذلك لأن أسباب الانحراف  ، و أن كل جريمة يجب أن يكون التنفيذ فيها خاصا بها  تنفيذ العقوبة
أن    و ما يمكن ملاحظته  . 1  عديدة متعددة و ليست واحدة فقط ألا و هي الاستعمال السيئ للحرية

بة و عدالتها إلا أنها أغفلت عن  حاولت التوفيق بين فكرتي منفعة العقو المدرسة التقليدية الحديثة  
   فكرة الردع الخاص كهدف للعقوبة . 

 الفقرة الثالثة  
 المدرسة الوضعية  

ية   نتيجة لفشل السياسة العقابية التي جاءت بها المدارس التقليدية في مكافحة الظاهرة الإجرام 
هذه الأخيرة من حتمية الظاهرة الإجرامية ، مما  انطلقت  حيث  ،  ظهرت للوجود المدرسة الوضعية

أدى إلى اعتبار المجرم غير مسؤول أخلاقيا و لكنه مجبر على ارتكاب الجرائم بفعل عدة عوامل  
 . 2مختلفة  

م أقطابها هم لومبروزو و  نشأت هذه المدرسة في الربع الأخير من القرن الثامن عشر و أه
، و الذين حاولوا من خلالها تطبيق المنهج التجريبي في العلوم البحتة على العلوم فيري و جاروفالو

التي  الاجتماعية   النتائج  و  المعطيات  باستخدام  النتائج  استخلاص  و  بالملاحظة  ذلك  يكون  و 
إليها   الطب يتوصل  النفس و  لبحيث  ،  علم الاجتماع و علم  ومبروزو في ذلك على تقسيم  اعتمد 

لكل صنف مثل    ، و الجسدية و العضوية  لتشريحيةالمجرمين إلى خمسة أصناف تبعا للصفات ا
بالوجه الخاصة  العظام  الجبهة و بروز  الجمجمة و ضيق  انتظام حجم  الفكعدم  ، و  ين و طول 

التصنيف توض له على أساس هذا  المناسبة  العقابية  المعاملة  لومبروزو   ، و من هنا نلاحظع  أن 
للجريمةاعتم الوراثة كسبب  عامل  على  جاروفالو  د  أما  طبيعية  ،  جرائم  إلى  الجرائم  هي  -قسم  و 

السائدة في كل مجتمع   الخلقية  للقيم  المنافية  التي تمس    –، و جرائم مصطنعة  -الجرائم  و هي 
و نتيجة هذا فالمجرم الحقيقي    –السائد في المجتمع  النظام السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي  

يعا الطبيعية و لابد أن  الجريمة  يرتكب  الذي  أن مل معاملة عقابية خاصةهو  أكد  العوامل    ، كما 
بتقديم دراسة  قام  فيري    أما ،  يالبيولوجية لها تأثير كبير على العوامل الاجتماعية التي تحرك الجان 

 
 . 76،  75، الصفحة  1967القاهرة ،  نجيب حسن ) محمود ( ، علم العقاب ، بدون رقم طبعة ، دار النهضة العربية ، -  1
 . 25 المهداتي ) لطيفة ( ، المرجع السابق ، الصفحة -  2
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تتفاعل    وضحت العوامل  من  مجموعة  هناك  أن  و  من خلالها  الإجرامية  الواقعة  لتكون  بينها  فيما 
 . 1المتمثلة في : عوامل أنتروبولوجية و عوامل طبيعية و جغرافية و اجتماعية  

و بحسب مفهوم المدرسة الوضعية فإن الجاني مدفوعا إجبارا على ارتكاب الفعل المحظور 
لذلك فهو مجبر و مسير و ليس مخيرا و بالتالي يجب أن لا يسأل    بسبب العوامل التي ذكرناها ،

باعتباره مخطئا، و الجاني على ف أنه    عله الإجرامي  إليه على  لا يلام أخلاقيا بل يجب أن ينظر 
دفعته عوام الجريمةشخص  إلى  الحرة  إرادته  لكن  ل خارج  أنه، و  يعني  ليس خطرا على    هذا لا 

لخطورة و التصدي لها و لكن بدون فرض عقوبة تقضي بإيلام  ، بل يجب مواجهة هذه االمجتمع
 .2الجاني   

على   إجرامية  خطورة  مصدر  باعتباره  اجتماعية  مسؤولية  فقط  يسأل  لا  الجاني  أن  بمعنى 
، إذ يغدو مجرد اللومالمجتمع و تتبع هذه المسؤولية إنزال تدبير احترازي يتجرد من معاني الزجر و  

 وسيلة دفاع اجتماعي لتوفي الخطورة الكامنة في شخصيته  . 
التنفيذ يكون بإيقاف مفعول أن  ة الوضعية بالقول  و من هذا المنطلق ذهب أصحاب المدرس

إبعاده   أو  بعلاجه  للمجرم  الخطرة  استئصالهالحالة  بقصد  أو  إيلام  على  ذلك  ينطوي  أن  دون   ،
ا إقامة  أو  الأفرادالتكفير  باقي  ردع  أو  فقد  لعدالة  الغاية  هذه  لتحقيق  و  المدرسة  ارتأى  ،  فقهاء 

وقائيةتتمثل في :    كأسلوب لمواجهة الجريمة  بالتدابيرالوضعية أن تستبدل العقوبة   و هي    تدابير 
، وجدت خصيصا للقضاء على الخطورة الإجرامية الكامنة  تستخدم قبل وقوع الفعل الإجرامي  التي

الأمنية، و أخرى تدعى  دابير التي تطبق في حالات التشردفي الشخص مثل الت و هي    بالتدابير 
ف عن العقوبة فهي ليست جزاء عن المسؤولية الأخلاقية و هي غير  تطبق على المجرمين و تختل

لمعالجة الجاني و    ، كما أنها عديدة و متنوعة و تسعىالمدة و يتم تنفيذها بطرق مختلفةمحددة  
لحماية المجتمع بالقضاء على    استئصال الخطورة الكامنة فيه تبعا للعوامل المؤثرة بها، كما تسعى

 . 3جاني حتى لا يتسبب بإقلاق نظام الأمن لدى الأفراد  الخطورة الإجرامية لل
يفهم مما سبق  المسؤولية    و  المدرسة الوضعية قد استبدلوا  أنصار  بالمسؤولية  أن  الأخلاقية 

أن الشخص يسأل عن أفعاله الخطرة أو الضارة بالمجتمع لسبب متعلق بوجوده   بمعنى،  الاجتماعية

 
، الصفحة   2009  ،  القاهرة  ، السياسة العقابية في القانون الجزائري ، الطبعة الأولى ، ، دار الكتاب الحديث ،  خوري )عمر (   -   1

38  39   ،40 . 
 . 34مسعودي ) كريم  ( ، المرجع السابق ، الصفحة  -  2
 . 26المهداتي ) لطيفة ( ، المرجع السابق ، الصفحة  -  3
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لتأسيس الاجتماعي مجال  لا  و  الإجرامية  ،  الإرادة  على  المجرم مسؤوليته  يكون  أن  يستوي  لذا   ،
ا في  مجنوناصغيرا  أو  عاقلا  أو  بالغا  أو  بموانع  لسن  يقرون  لا  الوضعيين  كون  يفسر  هذا  و   ،

و على هذا الأساس فإن رد الفعل الاجتماعي اتجاه مرتكب الجريمة لا يقوم    المسؤولية الجنائية،
، و إنما يكون استنادا إلى الخطورة الإجرامية التي تمثلها  إلى درجة الخطيئة المتوافرة لديهبالنظر  

     .تلك الشخصية 
مجموعات    إلى  المجرمين  تصنيف  اقتراح  الصدد  بهذا  المدرسة  هذه  أبحاث  أفرزت  لقد  و 

م الذي يطبق على أفراد كل مجموعة، و هذه حيث تسهل مهمة القاضي في اختيار التدبير الملائ 
في تتمثل  و  المجموعات  بالصدفة  المجرمون  و  المجانين  المجرمون  و  بالميلاد  المجرمون   :

  1، و بالتأكيد لكل صنف أنواع من التدابير التي تناسبه المعتادون و المجرمون العاطفيون   المجرمون 
.  

  ، إذ لا تتمثل في تحقيق ها المدرسة الوضعية تتسم بتميزهالذلك فإن الأغراض الذي صاغت
خلال وقف نشاط  ، و إنما تتجلى في مجرد الدفاع عن المجتمع من  الردع العام و لا تحقيق العدالة

، و منعها من تجسيد أي سلوك يحد ضررا ، و يرى الوضعيون أن إزالة الخطورة  الخطورة الإجرامية
المجتمع   عن  المجرمين  إقصاء  طريق  عن  الإجرامية  العوامل  باستئصال  إما  تتحقق  الإجرامية 

ذلك راجع  إذا كان  يمكن معالجتها  خاصة  إلى عوامل  لأسباب وراثية لا  يعود  ذلك  إذا كان  أما   ،
نه يمكن إزالة الخطورة باستبعاد العوامل ذاتها كعلاج المجرم أو تغيير الوسط  يمكن التأثير فيها فإ 

 .     2الإجرامي أو إبعاد المجرم عنه  
ثورة في التنفيذ العقابي   و بناءا على ما سبق نستطيع القول بأن المدرسة الوضعية قد أحدثت  

، و هذا العلاج يتطلب فترة من  الإجرامية لا يتم إلا بمعالجتها  بحيث أن استئصال عوامل الخطورة
العلاج  تحديد  أجل  المحكوم عليهم من  يتطلب دراسة شخصية  المرحلة  بالتالي في هذه  و  الزمن 

 . 3المناسب لهم و تصنيفهم و تفريد المعاملة العقابية  
أن إخضاع الشخص لتدابير الوقاية قبل  :  درسة لم تسلم من الانتقادات أهماإلا أن هذه الم

، كما أنها تجاهلت اعتبارات الردع العام و العدالة عند  لجريمة  فيه مساس لحريات الأفرادوقوع ا

 
هدى  -   1  ( علوي  شهادة    علي  لنيل  أطروحة   ، عليه  المحكوم  إصلاح  تحقيق  في  آثارها  و  للحرية  السالبة  العقوبات  مشاكل   ،  )

 . 146، الصفحة  2005،  القاهرة ، كلية الحقوق ، الدكتوراه ، جامعة عين الشمس 
 .  147المرجع نفسه ، الصفحة  علي علوي ) هدى ( ، -  2

 . 37، الصفحة  علي حسين ) رجب ( ، المرجع السابق -  3
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الت لهذه  الجنائي إقرارها  الجزاء  أغراض  كأحد  بالإضافة  دابير  هذه ،  اتبعته  الذي  التصنيف  إلى 
هج الذي اتبعته و هو المنهج التجريبي الذي  المدرسة ليس له دليل علمي و هذا يتعارض مع المن

 .  1النتائج    ويعتمد على الملاحظات 

 الفقرة الرابعة  
 المدرسة التوفيقية 

ة نتيجة لتناقضات التي شابت أفكار المدرسة التقليدية و التقليدية الحديثة و المدرسة الوضعي
التوفيقية المدارس  للوجود  اجتناب  برزت  و  المتعارضة  الأفكار  بين  التوفيق  حاولت  التي  و   ،

 تقدما في الفكر العقابي .   حتى تحدثالنقائص التي أعابت المدارس السابقة 
و   بالمدرسة التقليدية الجديدة الثانية و التي سميت أيضا - المدرسة الفرنسيةبحيث جاءت 

و تمسكت بمجموعة    –سة النيو كلاسيكية  ذلك بسبب قرب أفكارها مع الأفكار التي نادت بها المدر 
المبادئ   و  من  الاختيار  حرية  مبدأ  بينها  من  نذكر  الجديدة  التقليدية  المدرسة  بها  نادت  التي 

العقوبة  المسؤولية التقليدية من حيث  الأخلاقية و ضرورة  المدارس  يوافقون أصحاب  ، و لكنهم لا 
بون بتفريد العقوبات و ضرورة تناسبها مع  تناسب العقوبة مع الضرر الناشئ عن الجريمة و يطال

، إلا أنه ما يعاب  ائية كما جاء في المدرسة الوضعيةشخص المجرم و الأخذ بنظام التدابير الوق
آرائها تتحيز للمدرسة    على هذه المدرسة أنها لم تنجح في تقريب الآراء مابين المدرستين بل كانت

 . 2  جزاء و يؤمنون بدورها في الردع العام و الخاص، فهم يعترفون للعقوبة بوظيفة الالتقليدية
الثالثةبعد ذلك برزت   الإيطالية  بحيث  ،  عكس المدرسة السابقة في أفكارها  و هي  المدرسة 

تأثرت الجريمة و بحثت في  المدرسة الوضعيةب كثيرا    أنها  الجبرية في ارتكاب  الحتمية و  ، وبفكرة 
و    ، و آمنوا بفكرة الحمايةعن طريق البحث العلمي و التجربة  أسباب و عوامل السلوك الإجرامي
العام و الخاص  التدابير و كذلك إصلاح الجاني الردع  العقوبة لديهم على فكرة  ، و يرتكز هدف 

سياسية   ضرورة  علن  تعبير  للجانيباعتباره  انتقاما  ليس  و  اجتماعية  لحماية  و  وسيلة  هو  و   ،
الجريمة ارتكاب  من  أو غيرهمستقب  المجتمع  الجاني  من  العقوب لا سواء  بتنفيذ  اقترحت  و  ة على  ، 
أهليته تكاملت  الذي  الاحترازية  الجاني  التدابير  عليه  تطبق  أن  فيكفي  بها  يتمتع  لا  الذي  أما   ،3  

 
 .  45،  44خوري ) عمر ( ، المرجع السابق ، الصفحة  -  1
 .  105،  104العبيدي ) نبيل ( ، المرجع السابق ، الصفحة  -  2
( ، توفيق الفاعوري ) فتحي ( ، عبد الكريم العفيف ) محمد ( ، أصول علم الإجرام و العقاب ، الطبعة    محمد ربيع ) عماد  -   3

 . 180، الصفحة   2010عمان ،  الأولى ، دار وائل ،
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ل من  ونتيجة لذلك يمكن القول أن الاتجاه الأساسي في هذه النظرية يقوم على التوفيق بين آراء ك
الوضعيالمذهبين   تبنى  التقليدي و  اجتماعي معا بحيث  الجنائية أساسها أخلاقي و  فالمسؤولية   ،

الإجرامية  على الخطورة  و  الخطأ  الأنواع  أساس  ليشمل  يتسع  أن  يمكن  الجنائي  الجزاء  أن  كما   ،
 .    1التقليدية للعقوبة إلى جانب العديد من التدابير الجنائية 

العقو أنشأ   لقانون  الدولي  على يد الهولندي " فان هامل "    1880  و ماي  15في    باتالاتحاد 
اتجاه آخر التوفيق بين المدارس    ة حاولم  بعد و البلجيكي " أدولف برانز " و الألماني " فون ليست "

و توالت بعده عدة  ،البحث القانوني من الواقع العلمي التقليدية و المدرسة الوضعية من خلال تقريب  
 .  2  1913ها في و آخر  1889مؤتمرات أولها 

 الاتحاد برنامج عمل يتلخص فيما يلي : و لقد نشأ عن عمل مؤتمرات 
نتيجة لاستخدام الأسلوب العلمي في دراسة عوامل و دوافع الجريمة و شخص المجرم  يمكن  

، و بالتالي أعطت  عودته إلى ارتكاب الجريمة ثانية  ، و منعر أسلوب الجزاء الملائم لكل حالةاختيا
، و أن الوظيفة العقابية  عقاب و البحث عن أفضل السبل لذلكالمدرسة الطابع العلمي للبحث في ال

تكون   تشريعيةلا  أو  قضائية  علميةمهمة  مهمة  إنما  و  البيولوجية  ،  النفس  علماء  بها  و    يقوم 
 الاجتماع . 

، و بالتالي يكون الهدف من  ن العقوبة و التدابير الاحترازيةالجزاء الجنائي بيالجمع في أيضا  
العقو  تطبيق  العام من خلال  الردع  و  الخاص  الردع  تحقيق  و  تطبيقها  تأهيله  و  الجاني  على  بة 

، رغم محاولته في  مدرسة الوضعية أكثر من غيرها، و قد بدا أن هذا الاتجاه تأثر بأفكار الإصلاحه
 .3بين المدارس السابقة  التوفيق  

، عن رؤية في  كشفت نتائج أفكار الاتحاد الدولي، إذ  المعاملة العقابية  كذلك الاهتمام بطرق 
، إذ رأوا أن تصنيف المحكوم طرق المعاملة العقابية في السجون غاية الأهمية و التي تتعلق بتفريد  

، و نادوا بوجوب التمييز  قوبةضه بالأغراض المتطلبة من الععليهم هو أول خطوة في ضمان نهو 
   .  4بين طائفتين من المجرمين بالطبيعة أو الاعتياد و المجرمون بالصدفة  
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إ الفضل  يعود  الو  لقانون  الدولي  الاتحاد  بينلى  التنسيق  و  الاعتدال  في  صور    عقوبات 
من الفقهاء  ، و قد شهد عدد كبير  ن المدرستين التقليدية و الوضعيةالتطرف الذي ساد أفكار كل م

بهالتعال التشريعات  أغلب  فتأثرت   ، إغفال  يمه  دون  التجريبية  الجنائية  بالدراسات  اهتمامه  كذلك   ،
ذلكلل يتطلب  حيثما  القانونية  من مبادئ  كل  بين  التنسيق  في  بدوره  إسهامه  أيضا  له  يذكر  و   ،

 العقوبة و التدابير الاحترازية . 
هذا   الحانحل  بقيام  مؤسسهالاتحاد  وفاة  و  الأولى  العالمية  الدولية  رب  الجمعية  فجاءت   ،

، و أكدت من خلالها على ضرورة الاستفادة من الأسلوب  1924للقانون الجنائي لتحل محله عام  
قوبة و تناسبها مع جسامة الجريمة و  و تفريد الع  ،ي و الاعتراف بأهمية علم الإجرامالتجريبي العلم

 . 1بين العقوبة و التدبير معا ، كما أنها نادت بالجمع هتمام بشخص المجرمأولت الا

 الفرع الثاني 

   التنفيذ العقابي في ظل الدفاع الاجتماعي

تغيير    اقتصر على    التنفيذ العقابي في ظل المدارس القديمة    و من خلال ما تقدم نجد أن 
انب الإصلاحي و  ، إلا أنها أهملت الجعدالتهال فكرتي منفعة العقوبة و  مضمون العقوبة من خلا 

نواقص أو الانتقادات التي  و بفضل هذه ال  ،ظلت العقوبة تأخذ الطابع الردعي  و  ،التهذيبي للعقوبة
ارتفاع  شابتها مع  و  العود،  نسبة  ارتفاع  و  الجرائم  عنها  عدد  تماما  مختلف  فكر  لظهور  أدت   ،

جل  ارتكزت  أهم روادها جراماتيكا و مارك انسل    و ،  الدفاع الاجتماعي  مدرسةأساسه    ىأنشأت عل 
أولا  على   تهمدراس نفسه  من  المجرم  حماية  و كيفية  به  كيفية،  المجتمع  ثقة  على  ،  إعادة  العمل  و 

تنفيذ العقوبة الذي يتسم بالردع  أسلوب  تجنيبه الوقوع في الجريمة مستقبلا و ذلك من خلال تغيير  
و في نفس الوقت صبت اهتمامها حول إيجاد    ، إصلاح للجانيى أسلوب فيه علاج و  و الإيلام إل 

، و بالرغم  ) الفقرة الأولى (  لام لهــــــن و الســـكل السبل التي تقضي بحماية المجتمع و تحقيق الأم
أحدثت تطورا كبير في العقاب إلا  من الفكر الحديث الذي جاءت به حركة الدفاع الاجتماعي و  

دات و هذا ما سنتطرق له لنبين كيف عادت هذه الانتقادات بالإيجاب على  أنها لم تسلم من الانتقا
 . ) الفقرة الثانية (  السياسة العقابية الحديثة
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 الفقرة الأولى 
 الدفاع الاجتماعي حركة 

المبادئ   و  الأفكار  في  النظر  إعادة  إلى  الحاجة  بدت  الثانية  العالمية  الحرب  انتهاء  مع 
الصدد  الجنائية بهذا  ضر   اتجاهظهر    و  إلى  الاجتماعييدعو  الدفاع  فكرة  تحديث  ويقصد  ورة   ،

تحقق حماية المجتمع بمواجهة ، و ت المجتمع و الفرد من الجريمةبالدفاع الاجتماعي هنا هو حماية  
، أما حماية الفرد فتتحقق من تأهيله و عودته إلى  تي من شأنها أن تؤدي إلى الجريمةالظروف ال

 . المجتمع من جديد 
عبير الدفاع الاجتماعي في الواقع ليس تعبيرا جديدا في فقه علم العقاب بل إنه قديم نادى  و ت

به أغلب الفلاسفة و الفقهاء حين اتخذوا من النظام العقابي بأكمله وسيلة للدفاع عن المجتمع  كما 
الدف العقد الاجتماعيأن فكرة  التقليدية لدى أنصار  المدرسة  هي أيضا وسيلة    ،اع الاجتماعي في 

بمزج   لديهم  الاجتماعي  الدفاع  فتجسد  الحديثة  التقليدية  المدرسة  أما  المجتمع  عن  فكرتي لدفاع 
الاجتماعيةالعدا المنفعة  و  المطلقة  المدرسة  لة  في  شيوعا  أكثر  بصورة  التعبير  ذلك  تردد  قد  و   ،

و  ة  الوضعي التجريم  أساس  الاجتماعي  الدفاع   " شعار  المدرسة  هذه  أنصار  رفع  عندما  ذلك  و 
 .1العقاب "  

مؤسسها   يد  على  الاجتماعي  الدفاع  لحركة  الأساسية  الملامح  وضعت  قد  فيليبو و   "
" "    1934بحيث أصدر مؤلفا عام    جراماتيكا  "تحت عنوان  المقترح  الجنائي  القانون  ، و  مبادئ 
فيه   الاجتماعي تناول  الدفاع  مبادئ  بالتفصيل دعائم   " بعد ذلك أصدر مؤلفا آخر تحت عنوان   ،

  " الاجتماعي  الدفاع   2الدفاع  أفكار مدرسة  بعيدا عن  تخرج  لم  الأمر  أفكاره في حقيقة  لكن  ، و 
 :   3  الاجتماعي و تتلخص المبادئ التي جاء بها فيما يلي

و    تبداله بقانون الدفاع الاجتماعيإلغاء القانون الجنائي و القضاء الجنائي و اس  وجوب  يرى 
رف و يسمي المجرم ، فيسمي الجريمة بالسلوك المنح ى إلغاء تعبيري الجريمة و المجرمبالتالي ير 

 ، و معنى ذلك عنده أنه لا جريمة و لا مجرم و لا مسؤولية و لا عقوبة . بالشخص المنحرف
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إلغ  كما المبيرى  المسؤولية  فكرة  الاختياراء  حرية  و  الإرادة  على  بفكرة  نية  استبدالها  و   ،
التكيف   عدم  حالات  كل  مواجهة  إلى  يهدف  الاجتماعي  الدفاع  قانون  أن  و  الاجتماعي  التكيف 
و  العلاج  و  الوقاية  منها  الغرض  يكون  الاجتماعي  الدفاع  تدابير  باستخدام  ذلك  و    الاجتماعي 

مس،  التربية تجريبية  و  علمية  دراسة  على  الإنسانيةقائمة  العلوم  معطيات  وفق  هذه  بقة  تنفذ  و   ،
ن هذه التدابير تطبيقها يتوقف على تقدير الظروف التي  ، كما أالسجنالتدابير في أماكن بعيدة عن 

الفعلأحا إتيانه  عند  الفرد  بسلوك  و  طت  نفسية  وجود ظروف  بمجرد  المسؤولية  تقوم  بالتالي  و   ،
 ماعية تنبئ عن فرد غير مكيف اجتماعيا . اجت

حرف و يعتبر التأهيل  و ينادي بإقرار تدابير الدفاع الاجتماعي بغرض تأهيل الشخص المن
للمنحرف و  حقا  ظروف  من  فيه  بما  المجتمع  لان  الوقت  نفس  في  المجتمع  على  واجبا  و   ،

 متناقضات هو الذي دفع أحد أعضائه إلى السلوك المنحرف . 
ر الاجتماعية عنده ذات طبيعة إرادية بحتة أي أن النطق بها أو تنفيذها لا يستلزم  و التدابي

 تدخلا قضائيا . 
بحيث    ابية يعتبر إجحافا في حقه و جهدهيقدم أية إضافة لسياسة العق  لقول بأن جراماتيكا لما

الج للجزاء  العلاجية  و  الإصلاحية  الوظيفة  على  الأضواء  تسليط  في  الفضل  له  يرجع  نائي  أنه 
، و لكن هذا لا يجعله  1باعتبار هذا الإصلاح حق من حقوق الفرد إذا ما ثبت انحرافه اجتماعيا  

هو  يسلم من النقد بحيث أن إلغائه للقانون و القضاء الجنائيين و فكرتي المسؤولية و العقوبة معا  
منطقي غير  و  مقبول  غير  عبر  رأي  متواصل  جهد  المبادئ حصيلة  تلك  و  الأنظمة  هذه  ، لأن 

 .2عصور التاريخ و نتيجة كفاح مستمر للإنسان للحفاظ على حرياته الفردية  
من   جراماتيكا  تلقاه  الذي  الرفض  هذا  مع  الاجتماعيو  الدفاع  أنصار حركة  ، ظهرت قبل 

أفكار   "للوجود  انسل  مارك  الدفاع  "  لحركة  جديدة  أسس  وضع  في  له  الفضل  يرجع  الذي   ،
، حركة لسياسة جنائية إنسانية "  عنوان " الدفاع الاجتماعي الجديدبحيث نشر مؤلفه بالاجتماعي  

 .3  1940عام 
 و تعتبر أفكار انسل أقرب للواقعية و الموضوعية و تتلخص أفكاره فيما يلي : 
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بخصوص المسؤولية الجزائية ، إذ تكتسب هذه الأخيرة في حركة الدفاع الاجتماعي مفهوما  
واقعيا ، إذ تتمثل في ذلك الشعور الداخلي بها و القابل للاستعمال بطريقة عقلانية من أجل تحقيق  

، بحيث يرى أنسل أن  إلى الوقاية من الجريمةجتماعية و وفقا لخطة منهجية دقيقة تهدف  العدالة الا
للإنسان  الطبيعي  النفسي  الشعور  ذلك  في  المتمثلة  الإنسانية  الحقيقية  المذاهب  تجاهل    جراماتيكا 

و    ،بالمسؤولية الفردية  الوجهتين  من  بالمسؤولية  المزدوج  الشعور  بأن  أنسل  أقر  لذلك  نتيجة 
المسؤولية  الاج أساس  يمثل  إلى    و  ،  1الجزائية  تماعية  عنده  الاجتماعي  الدفاع  مدلول  ينصرف 

المجتم الإجرامحماية  من  السواء  على  الفرد  و  مواجهة  ع  طريق  عن  تتحقق  المجتمع  فحماية   ،
أما حماية الفرد فتتحقق بإعادة تأهيله لكي يتكيف  ،  إلى الإقدام على الجريمةالظروف التي تدفع  

مع الجماعة عن طريق انتزاع دوافع الشر من نفسه و تخليصه من الخطورة الإجرامية التي تكمن  
، و اعتبر انسل أن التأهيل حق للجاني و واجب عليه هو في نفس الوقت حتى يستعيد مكانة  فيه  

 . 2 شريفة في المجتمع و يسلك سلوكا سويا معهم
الجنائيين القضاء  و  بالقانون  انسل  الشرعية  يتمسك  لمبدأ  بتبنيه  ذلك  تطبيق  و  أن  يرى  ، و 

  ، و من جهة أخرى يعترفعقوبة لا يكون إلا بمعرفة القضاءتدابير الدفاع الاجتماعي إلى جنب ال
إنسانية  المسؤولية الأخلاقية كفكرة واقعية و  الحرة للإنسان  بمبدأ  يتجلى  دالة على الإرادة  ، و هنا 

   . 3الفارق بينه و بين الآراء الوضعية التي تؤمن بالحتمية و لا تعترف بالخطأ  
، يقوم على أساس احترام و حماية الحقوق  جنائي عند انسل بالطابع الإنسانياتسم الجزاء ال

الحريات الفردية ، فدعا إلى فكرة توحيد الجزاء الجنائي في نظام واحد كرد فعل المجتمع تجاه  و  
الجريمة  من  المجتمع  حماية  منه  الهدف  اجتماعيا  عملا  الجزاء  يصبح  الحالة  هذه  في  الجريمة 

  لمنع وقوع الجريمة في المستقبل    ة على الجانيتدابير اجتماعية و علاجية و تربويتطبيق  بواسطة  
 4و التي من شأنها أن تحقق الإدماج للجاني في المجتمع بعد الإفراج عنه نهائيا 

التدابير الاجتماعية كما أنها   إذا أنسل يرى أن إعادة تأهيل الجاني يمكن أن يتحقق باتخاذ 
العقوبة   تتجرد  أن  العقوبة بشرط  بتطبيق  الوقت  نفس  يتحقق في  أن  أو  يمكن  من عنصر الإيلام 

 التعذيب. 
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كما أنه تبنى فكرة تفريد العقوبة و لكن برأيه يجب أن تبدأ في مرحلة التصنيف ثم المحاكمة  
ثم يمتد بعد ذلك إلى مرحلة التنفيذ داخل منشآت الدفاع الاجتماعي المتخصصة و ذلك وفقا لما  

 . 1يتلاءم مع حالة كل محكوم عليه  
حركة هو أنها تقر للعلوم التجريبية بالدور الذي يتعين أن تقوم به  و أهم ما تميزت به هذه ال

النظم  الإجرام  في مكافحة و  النظريات  التجديد على  إدخال  تجتهد في  بالحيوية و  الحركة  تتسم   ،
، و تبعا لذلك فهي ترى استبعاد  ة المجرمين غير القابلين للإصلاحالجنائية المستقرة و لا تأخذ بفكر 

كانعقوبة   إذا  أنه  الاتجاه  ،الإعدام و يضيف هذا  الجنائي  النظام  العدالة هي هدف  فلابد من  ت 
، فلا بد من فهمها هي تأهيل المجرم و حماية المجتمعفهمها على أساس أن لها وظيفة اجتماعية  

اجتماعية   لها وظيفة  المجتمععلى أساس أن  المجرم و حماية  تأهيل  ، و من واجب الأخير  هي 
 . 2جرام بوسائل عامة تقلل و تضيق من فرض الوقوع فيه  مواجهة الإ

إلا    ردع العاملو بالرغم من أن مارك انسل أغفل عن فكرة الردع الخاص و تحقيق العدالة و ا
أهم الأفكار التي قامت عليها حركة الدفاع الاجتماعي     ن منحوامن بين أهم المفكرين الذي  أنه يعتبر

الأولى بالدرجة  خدمت  التي  العقابي  و  النظرة    بحيث  ،الفكر  المؤتمرات  تطورت  خلال  من  إليه 
غيرات جذرية في السياسة  لتحدث ت  التي انطلقت من أفكار مدرسة الدفاع الاجتماعي، و  العالمية
، هذا من جهة و من جهة أخرى أن مارك اهتم بالجاني و أكد انه ليس بمجرد إتيانه الفعل  العقابية

على المجتمع و لابد من التخلص منه حتى نخلع المشكلة من جذورها  الإجرامي يكون بذلك خطرا  
و تعيد  بل بالعكس تماما نادى باتخاذ تدابير من شأنها أن تصلحه و ترده إلى الطريق الصحيح  

 ثقة المجتمع فيه . 

 الفقرة الثانية  
   الدفاع الاجتماعي حركةتقدير 

قية تسمو بمستوى القانون  تمتاز حركة الدفاع الاجتماعي الحديث باتجاهات إنسانية و أخلا
الجنائية    الجنائي النظم  تطهير  إلى  تسعى  لا  منحيث  التي  العلمي    الأفكار  التقدم  مع  تتلاءم 
العلوم  الحديث بمختلف  الاستعانة  طريق  عن  علمية  دراسة  المجرم  شخصية  بدارسة  تهتم  و   ،
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الجنائي  ،الإنسانية للجزاءات  مرا  نظاما  تتضمن  واسعةو  اختيار  حرية  للقاضي  يكفل  للجزاء  ة   ،
 .1الملائم الذي يكفل الإصلاح و التأهيل للمحكوم عليه 

أهم ما تهدف إليه حركة الدفاع الاجتماعي أنها تتجه إلى إرساء أسس سياسة جنائية حديثة   
بالمسؤولية   تعترف  و  العامة  الحريات  و  الإنسانية  الكرامة  احترام  على  الحركة  هذه  تقوم  كما 

المباشر  الأخلاقية الهدف  يقتصر فقط على  ، و  المجرمينلا  المجتمع  من  بل في نفس    ،حماية 
المجرمين    الوقت المجتمعحماية  من  على  أنفسهم  تقوم  الاجتماعي  الدفاع  حركة  فإن  عليه  و   ،

، و يستند هذا  احد الالتزامات الأساسية للمجتمعمبادئ أساسها أن الكفاح ضد ظاهرة الإجرام هو  
، و هدف هذه الوسائل هي حماية  حقة على الجريمة ،أو سابقة عليها الكفاح إلى وسائل متنوعة لا

 .2ع و المجرمين  المجتم
الاجتماعي   الدفاع  حركة  قدمتها  التي  الإيجابية  التغيرات  جل  رغم  من  و  تسلم  لم  أنها  إلا 

 و المتمثلة في : الانتقادات 
بمحاولة   ذلك  و  فقط  التأهيل  على  العقوبة  من  الهدف  الاجتماعي  الدفاع  حركة  حصرت 

و هذا يدخل في نطاق الردع    ، ريمة مستقبلاإصلاح الجاني على قدر المستطاع حتى يتجني الج
 .  أو هدف للعقوبة  ، و بالتالي لم تأخذ بعين الاعتبار الردع العام و العدالة كغرضالخاص

بالرغم    قابية و هما العقوبات و التدابيرم السياسة العهن أهم نظامين عرفتكما أنها مزجت بي 
من حيث التطبيق و من حيث الأشخاص الذي يطبق عليهم من أن كل منها مختلف على الآخر  

 . و من حيث كيفية هذا التطبيق و المدة لكل منهما 
اء جراماتيكا و بعده  بالإضافة إلى أن معظم الأفكار التي جاء بها مؤسسو هذه الحركة سو 

، لكي تنشأ عن هذه الحركة مدرسة أو مذهب ، فهي بهذا لا تستند إلى أسس نظرية و واقعيةأنسل  
 المنظور تأخذ شكل اتجاه فقط .

العلو  تقدمها  التي  الدراسات  الاعتماد على  الاجتماعي في  الدفاع  أنصار حركة  أفرط  م كما 
، و التي تؤثر دون شك على تحقيق العدالة لأنها لازالت غير مؤكدة   الجنائية من بينها علم الإجرام

التي سوف يتحدد مصيرها  بالإضافة إلى أن لها أخطار جسيمة على الحقوق و الحريات الفردية  

 
 .90نجيب حسن ) محمود ( ، المرجع السابق ، الصفحة  -  1
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على أيدي خبراء في علم الإجرام و ليس رجال القانون الذي لهم القدرة على أحسن من غيرهم في  
 .1لعب هذا الدور 

بهذا للعديد من   و  انطلاق  نقطة  اعتبارها  يمكن  الاجتماعي  الدفاع  أن حركة  القول  نخلص 
  من   إكمال ما جاءت بهو  لإحداث التطورات و التغيرات في السياسة العقابية  المفكرين و الفقهاء  

وبة  ــــــالتقليـــــدي للعق  ر الهدفــــتغيي  ل علىــــالعمب  ذلك  ، وهاــــد النقص الذي شابـــــو محاولة س  مبادئ
و إعطائها الهدف الجديد الذي  ،  م بالقسوة و الشدة و اللاإنسانيةو المتس) الانتقام و إيلام الجاني (  

جملة    جاءت به حركة الدفاع الاجتماعي و المتمثل في إصلاح و تأهيل الجناة و ذلك من خلال 
عقدت  من التي  الدولية  جميعالمؤتمرات  نادت  التي  و  شخص،  إلى  بالنظر  إلى  المجرم    يةها  و 

تقديم يد  و المحاولة بقدر الإمكان  ،  وامل التي دفعته لارتكاب الجريمةالظروف المحيطة به و الع
  القضاء   ثم   من  وله من خلال توفير مختلف الوسائل التي تساهم في إصلاحه و تأهيله  المساعدة  

 ستقرار و الأمن في المجتمع.و بذلك يتحقق الاللجريمة،  هعودت  على فرصة

 الفرع الثالث  
   المواثيق المنظمة لتنفيذ العقابي

الإطلاق و هي تعني الحق الثابت لكل فرد بصفته  على  إن كلمة حقوق الإنسان كلمة عامة  
، تكسبه حقوقا طبيعية  تشكل كيانه و تجسد ذاته البشرية  فهذه الإنسانية الكامنة فيه التي ،  الإنسانية  
كما  و    ،2، لكونها جزءا من آدميته فهي لصيقة به  له عنها و لا مجال لحرمانه منها  لا انفصال 

سبق و ذكرنا أن مرحلة التنفيذ العقابي مرت بتطور تاريخي في ظل التشريعات الجنائية الوضعية  
نسان عامتا و حقوق المساجين  ق الإو و أصبحت تعترف لحقالآن ،إلى أن وصلت لما هي عليه  

و كل منهم جاء باتجاه يرى فيه أنه المخلص من  بهذا الجانب  فلقد اهتم الباحثين و الفقهاء    خاصة،
له يتعرض  التي  عليهالوحشية  الحكم  تنفيذ  الإنسان خلال  ايجابية  ا  نتائجها  كانت  الآراء  هذه  و   ،
المج اهتمام  أثارت  المؤتمراتبحيث  من  العديد  أقيمت  لذلك  نتيجة  و  الدولي  المستوى    تمع  على 
لمؤسسة العقابية و  للتحدث عن حقوق المحكوم عليه و ضمانته داخل ا  الدولي ) الفقرة الأولى (  

التنفيذ الفقرة الثاني  ـــــ ــــتوى الإقليمـــلى المســــــت هذه المؤتمرات عــــانتقل  ، و بعــــد ذلك أثناء  ية ( و  ) 
الشخصية   الحقوق  و  الضمانات  حماية  إلى  كلها  تدعو  الاتفاقيات  من  العديد  من خلالها  أنشأت 

 للمحكوم عليهم .  
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 الفقرة الأولى  
 المواثيق المنظمة لتنفيذ العقابي على المستوى الدولي 

الاهتمام   إلى  الدولي  المجتمع  الإنسان  اتجه  الثانيةبحقوق  العالمية  الحرب  لما  ،  بعد  نتيجة 
اجتماعية و  اقتصادية  و  إنسانية  وعيا    ،خلفته من مصائب  أكثر  العالمي  الضمير  حيث أضحى 

إحلال   للشعوبلضرورة  أفضل  حياة  تحقيق  و  إلى    ،السلام  أدى  ما  هذا  الأمم    هيئةتأسيس  و 
، فقد ورد  لجميع الشعوب المشاركة فيهاالتي أكدت الإيمان بحقوق الإنسان  ،  1945عام  المتحدة  

من ويلات الحروب لما شهده المجتمع الدولي من حربين  في ميثاقها ضرورة إنقاذ الأجيال القادمة  
الإيمفي عصر واحد التأكيد على  تم  الفرد و كرامته و حريته، كما  بحقوق  أجل    ،ان  ذلك من  و 

الجنائية وض للعدالة  حقوق    ، كل ذلك في إطار جهودها من اجل توفير حماية ع معايير و أسس 
  .1  لذلك تم اعتماد مواثيق و إعلانات عالمية من أجل هذا الهدفالإنسان، 

الإنسانصدر    1948ديسمبر    10ففي   لحقوق  العالمي  الجم  الإعلان  أقرته  الذي  عية  و 
دولة دون    48، و قد وافقت عليه  217دورتها الثالثة بقرارها رقم    ، فيالعامة لمنظمة الأمم المتحدة

مادة و يعد الإعلان    30، و تضمن الإعلان مقدمة و  دول عن التصويت  08امتنعت  راض  و  اعت
، أما عن الحقوق التي وردت فيه تم تصنيفها إلى مجموعتين  لمثل العام لجميع الشعوب و الأمما

جموعة الحقوق  أساسيتين و ما يخدم دراستنا هي المجموعة الأولى لذلك سنكتفي بذكرها و هي م
و قد شملت هذه المجموعة حق كل    21إلى    03، و قد نصت عليها المواد من  سيةالمدنية و السيا

، و حقه  التحرر من العبودية أو الاسترقاقإنسان في الحياة و الحرية و سلامة الجسد و حقه في  
في التحرر من التعذيب أو التعرض لأي شكل من أشكال المعاملة القاسية أو المهنية و المنافية  

 .2انية  للكرامة الإنس
لقد   لجنة  و  الإنسان  حرصت  الإ  1946حقوق  يلحق  أن  وأن  على  أكثر  أو  اتفاقية  علان 

والحريات للحقوق  مفصلًا  تنظيماً  الاتفاقية  هذه  في    ،تتضمن  بالفعل  الحرص  هذا  ترجم    16وقد 
الإ بإقرار    1966ديسمبر   لحقوق  الدوليين  الدولي  ،  نسانالعهدين  العهد  عليهما  أطلق  واللذين 

والاجتماعية   الاقتصادية  بالحقوق  الخاص  الدولي  والعهد  والسياسية  المدنية  بالحقوق  الخاص 
 

( ، فعالية مجلس الأمن في حماية حقوق و حريات الأفراد أثناء النزاعات ،أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه ،    بن عودة ) يوسف -  1
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الأسس و الضوابط التي تكفل    الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، و لقد تضمن  والثقافية
و حرياته الأساسية و تحقيق نظام    الإشراف الدولي الفاعل من أجل حماية حقوق الإنسانتحقيق  

حقوق   لانتهاكات  يتعرضون  الذين  بالأشخاص  للاتصال  الكافية  الوسائل  توفير  مع  للرقابة  فاعل 
 .  1الإنسان الواردة فيه و فيما يتعلق بالعدالة الجنائية و التنفيذ العقابي 

العقابي   التنفيذ  و  العقابية  المعاملة  يخص  فيما  و    جاءو  المدنية  للحقوق  الدولي  العهد 
المواد  السياسية   من  على  بمجموعة  بحيث  جملةنصت  كالتالي  نذكرها  الحقوق  يجوز  أنه    من  لا 

معامل أو  لعقوبة  أو  لتعذيب  فرد  أي  مهينةإخضاع  أو  إنسانية  غير  أو  قاسية  وجه  ة  على  و   ،
  و ،  المعمليةالطبية أو    الخصوص فإنه لا يجوز إخضاع أي فرد دون رضاه التام و الحر للتجارب

احترام الكرامة المتأصلة  معاملة إنسانية مع    من حرياتهم  يعامل جميع الأشخاص المحرومين    كذلك
المحكوم للإنسان المتهمون إلا في حالات استثنائية عن الأشخاص  ، و أن  لا يعزل الأشخاص 

تتناسب مع مراكزهم كأشخاص غير محكو  يعاملون معاملة خاصة  تتم  م عليهم  عليهم كما  ، كما 
هو   المعاملة  لهذه  الأساسي  الهدف  يكون  أن  و  إصلاحي  عقابي  لنظام  وفقا  السجناء  معاملة 

 . 2إصلاحهم و إعادة إدماجهم اجتماعيا  
ة أو  إن معاملة السجناء تقع ضمن حقوق الإنسان الخاصة بعدم التعرض للتعذيب أو المعامل

المهنية  أو  القاسية  توقيع  العقوبة  كذلك  يمنع  فإنه  التعذيب  توقيع  يمنع  الدولي  القانون  كان  فإذا   ،
، و من أجل ذلك أقر مؤتمر الأمم المتحدة الأول تنطوي القسوة و الشدة في التنفيذالعقوبات التي  

انعقد في جنيف في شهر أغسطس   الذي   " المذنبين  الجريمة و معاملة  الوقاية من   "   1955في 
ا النموذجية  السجناءالقواعد  ، و لقد اعتمدها المجلس الاقتصادي و الاجتماعي في  لدنيا لمعاملة 

 . 3(  663قراره رقم )
تناولت مساءل تمهيدية     05إلى    01مادة بحيث أن المواد من    95و تتألف هذه القواعد من  

المادتا  أساسية،    07و    06ن  و  مبادئ  الشروط  فقد حددت  تحدثت عن  قد  اللاحقة  المواد  و في 
، و النظافة الشخصية و الملابس و لوازم السرير و الطعام و  الاحتجازالواجب توافرها في أماكن  

فنصت على قواعد الانضباط و    31حتى   27، أما في المواد مارين الرياضية و الخدمات الطبيةالت

 
 . 292عادل المعمري ) أحمد ( ، المرجع السابق ، الصفحة  -  1
من العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية اعتمدت و عرضت لتوقيع و التصديق و الانضمام من قبل   11و  10و  09المادة  -  2

 .   1976مارس  23، والذي دخَل حيز النفاذ في 1966ديسمبر  16أَلِفْ المؤرخ  2200الجمعيّة العامّة للأمم المتّحدة في القرار 
 . 293( ، المرجع السابق ، الصفحة عادل المعمري ) أحمد  -  3



 

32 
 

تتحدث عن    36و    35، أما المادتان  يد الحريةنصت على أدوات تقي   34و    33العقاب ، و المواد  
 . 1شكوى  تزويد السجناء بالمعلومات و حقهم في ال

جاءت   ذلك  بعد  التعذيب  و  مناهضة  من اتفاقيات  الأشخاص  جميع  حماية  إعلان  أولها 
، اعتمدته الجمعية  العقوبة القاسية أو اللاإنسانية  التعرض للتعذيب و غيره من ضروب المعاملة أو

منه على مفهوم التعذيب بأنه    12، و لقد نصت المادة  1975ديسمبر    9للأمم المتحدة يوم  العامة  
كل عمل ينتج عنه ألم و عناء شديد ، جسديا كان أم عقليا يتم إلحاقه عمدا بشخص ما بفعل أحد 

العموميين منه  الموظفين  بتحريض  أو  معاقبته  ،  أو  اعتراضه  أو  معلومات  على  الحصول  بغرض 
الاتفاقية   الثانية هي  و   . أشخاص آخرين  تخويف  أو  ارتكبه  أنه  يشتبه في  أو  ارتكبه  على عمل 

سنة  ا التعذيب  لمناهضة  المادة  1984لدولية  نصت  و  دولة طرف    12،  كل  تتخذ   " على  منها 
إجراءات أخرى لمنع أعمال التعذيب في أي    إجراءات تشريعية أو إدارية أو قضائية فاعلة أو أية

    .2إقليم يخضع لاختصاصها القضائي "   
ا جاء به اتجاه الدفاع الاجتماعي فيما يخص  نلاحظ أن المجتمع الدولي تأثر بم  و مما تقدم

جاء في صورة مجموعة من الاتفاقيات حاولت من  ، و هذا التأثير  المعاملة العقابية للمحكوم عليهم
إع مراكزخلال  و  حقوق  المساجين  العقابية  طاء  المؤسسات  داخل  لهم  قانونية  تقديم  كذلك  و   ،

ضمانات من أجل حمايتهم أثناء مرحلة التنفيذ حتى لا ينفذ عليهم بما هو مخالف لطبيعة الإنسانية   
المختصة حتى    و السلطة  التنفيذ من  أثناء  تتبع  آليات و أساليب  نادت بالإصلاح لهم من خلال 

 يتحقق فيهم التأهيل الاجتماعي . 

 الفقرة الثانية  
 المواثيق المنظمة لتنفيذ العقابي على المستوى الإقليمي

التي تكفل    لم يقتصر الاهتمام الدولي بحقوق الإنسان و حرياته الأساسية و توفير الضمانات
به المتحدة وحدهاالتمتع  الأمم  دولي مماثل على  ا على منظمة  اهتمام  أيضا  إنما كان هناك  و   ،

ا روابط جغرافية و حضارية  المستوى الإقليمي بالنسبة للعديد من المنظمات التي تربط بين أعضائه
أبرمتها  ، فهل نجحتمشتركة التي  الدولية  المواثيق  وق و حريات  في توسيع نطاق حق  من خلال 

 ؟    العقابي  مرحلة التنفيذ أثناء  المحكوم عليهم 
 

مجموعة القواعد الحد الأدنى لمعاملة المسجونين ، أقرها المؤتمر الأول لهيئة الأمم المتحدة ، بشأن مكافحة الجريمة و معاملة    -   1
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الإنسانأبرمت   لحقوق  الأوروبية  و دخلت حيز    1950في إطار مجلس أوروبا    الاتفاقية 
، و الهدف الأساسي من توقيعها هو حماية حقوق الإنسان و حرياته الأساسية     1953التنفيذ سنة  

الأوروبي   الفرد  تحسين مركز  لبلدهو  المحلي  القانون  من  تسمح  انطلاقا  آليات محددة  إنشاء  و   ،
، و أن أحكام هذه  التي قد تحدث لحقوق الإنسان خاصةللفرد بالانتصاف أمامها من الانتهاكات  

و لقد نصت الاتفاقية    ،طرافتطبق و بشكل نافذ على الصعيد الوطني بالنسبة لدول الأالاتفاقية  
أساسا تختص  هيئات  إحداث  الحرياتبا  على  و  الحقوق  حماية  على  المحكمة  ،  لسهر  تعتبر  و 

ن  بالإضافة إلى اللجنة الأوروبية لحقوق الإنساأهم أداة لتحقيق هذه الغاية  الأوربية لحقوق الإنسان  
أوروبا في مجلس  الوزراء  لجنة  الأوروبية  و  الاتفاقية  تكفلها  التي  الحماية  أكثر عن  لتوضيح  و   ،

نذكر بعض القرارات الصادرة عن كل من اللجنة الأوروبية و كذا المحكمة  بالنسبة للمحكوم عليهم  
   .1الأوروبية 

حه رخصة للخروج لإبرام  ففي قضية اشتكى فيهل مواطن بريطاني برفض الإدارة العقابية من
الزواج  عقد زواجه السجناء من  المقبول منع  أنه من غير  اللجنة الأوروبية و بالإجماع  اعتبرت   ،

االذي   المادة  تضمنه  في  الأوروبية  مراقبة  12لاتفاقية  تحت  الزواج  مراسيم  إقامة  أباحت  لذلك   ،
، و في قضية المواطن الفرنسي  ن ذلك إخلال بالأمن و نظام السجنالإدارة العقابية دون أن ينتج ع

الا ظروف  بأن  اللجنة  أمام  ادعى  بإيطاليا  عقوبته  يقضي  كان  السمنة  الذي  إلى  به  أدت  عتقال 
زم لحالته يتعارض مع  ، و لتدعيم ادعائه حصل على شهادة طبية تقضي بأن العلاج اللاخطيرةال

ينبغي الإفراج عنهالا السلطات  عتقال و بذلك  لقد  العقابية رفضت إطلاق سراحه مؤقتا، لكن  ، و 
الفصل   خرق  على  شكواه  في  أحد    03اعتمد  إخضاع  يمكن  لا   " أنه  يقضي  الذي  الاتفاقية  من 

شتكي ليست نتيجة  ولا لعقوبة أو معاملة قاسية أو مهنية " و كان رأي اللجنة أن حالة المللتعذيب  
خرق للمادة م عدم تسجيل  ، و لكن حالته هذه تجعل الاعتقال اختبارا شاقا له و رغمباشرة للاعتقال

، فقد أخذت اللجنة تعهدا من إيطاليا بوضع المعني بالأمر في مراكز مختصة إذا قضت المذكورة
   .2الضرورة ذلك 

أبرمت   الإنسان بعد ذلك  بحقوق  الخاصة  الأمريكية  في مؤتمر    1961في عام    الاتفاقية 
الأ الدول  منظمة  عقدته  الأمريكية  بكوستار للحكومات  جوزيه  سان  في  حيز  يكامريكية  دخلت  و   ،

يوليو   في  و  1978التنفيذ  الإنسان  حقوق  حماية  تكفل  التي  الأحكام  الاتفاقية  تضمنت  لق  و   ،

 
 . 290 المهداتي ) لطيفة ( ، المرجع السابق ، الصفحة -  1

 . 293 الصفحة نفسه،( ، المرجع   المهداتي ) لطيفة -  2



 

34 
 

، فجاءت المادة  لى حق العدالة و التنفيذ العقابيما ينص ع، و كذلك  حرياته الأساسية بصفة عامة
أ  07 الاتفاقية و تنص على  الشخصية من  الحق في حريته  لكل شخص  وز عرض  ، و لا يجن 

نه فورا عن التهم  ، و أنه يجب إخبار المعتقل عن أسباب اعتقاله و إعلاالأفراد للاعتقال التعسفي
 ، مع مثوله أما محكمة قانونية خلال مدة معقولة .المنسوبة إليه، مع تمكينه من الدفاع عن نفسه

في   انصبت  العقابي  التنفيذ  يخص  فيما  العربية  الدول  جهود  العربأما  لحقوق الميثاق  ي 
حين أوصت الحلقة الأولى لمكافحة الجريمة التي نظمها    1961بحيث بدأت فكرته في     الإنسان

للبحو  القومي  المصري  المركز  الجنائية  بتوصيات مهمة  5إلى    2من  ث الاجتماعية و  و    ،يناير 
للعقوبة التنفيذي  التفريد  إنشاء جهاز تصنيفي كامل تكون مهمته  إلى  عن    التي تدعو من خلالها 

على عمليات التصنيف  مجلس للإشراف  ، و إنشاء  زلاء السجون طريق دراسة و تشخيص حالات ن
، هذا من جهة و من  و إدارية تحت إشراف سلطة قضائية  و التنفيذ يضم عناصر قضائية و فنية

في   الجريمة  ضد  الاجتماعي  للدفاع  العربية  المنظمة  قدمتها  التي  الطلبات  مجموعة  أخرى  جهة 
السجين  مؤتمرها   يعامل  كأن  مطالبها  من  بعض  نذكر  التي  و  بغداد  في  الرابع  العربي  الدولي 

و   الإنسانية كإنسان  كرامته  له  فتحفظ  و  مواطن  قيود  من  عليه  يفرض  ما  في كل  يراعى  أن  و   ،
، كما طالبت بأن  الناجمة عن صفته كإنسان و مواطن  عدم المساس بحقوقه الأساسية    التزامات  

لتنفيذ  دولة عربية مجلس أعلى للسجون مؤلف من أشخاص يمثلون الجهات المعنية بايشكل في كل 
ن متوسطة السعة  ، و أن تشرع الدول العربية في إنشاء سجون حديثة تكو العقابي و ذوي الخبرة فيه

، و مهيأة من مختلف الوجهات لكفالة تطبيق سليم و فاعل لقواعد الحد الأدنى  و مكتملة المرافق
 .1المسجونين  لمعاملة 

و نتيجة لذلك أقر الميثاق العربي لحقوق الإنسان في قمة جامعة الدول العربية في أيار/مايو  
  أحد مؤشرات موجة الإصلاح   ، و يشكل الميثاق2008حيّز التنفيذ في آذار/مارس    و دخل  2004
لقد   سطين، وقطر  وفل  زائر، والبحرين، والأردن، وليبياصادقت عليه عشر دول عربية هي: الج و 

، بدأ الميثاق بتأكيد شمولية حقوق الإنسان  والسعودية، وسورية، والإمارات العربية المتحدة، واليمن
وعدم قابليتها إلى التجزئة، فيضع بذلك حداً لتشكيك بعض الدول العربية المستمر بشمولية حقوق  

ا في  بالحق  يعترف  كما  العادلةالإنسان.  والمحاكمة  والتعليم  التعذيب وسوء  ا  و   لصحة  من  لحرية 
والعديد من الحقوق الأخرى    ق في تمتّع الشخص بالحرية والأمنالمعاملة، واستقلال القضاء، والح

احترام    بذلك  فهو بواجباتها في مجال  المستمر  العربية  الدول  تشكيك  يقلّص  أن  القدرة على  يملك 
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ن يضع في خاتمة المطاف حداً  عدة، وحمايتها، وترويجها، ويمكن أحقوق الإنسان في مجالات  
 .1  لهذا التشكيك

 المبحث الثاني  
 لتنفيذ العقابي  القواعد العامة 

على   أساسا  العقاب  علم  المشرع  يقوم  لرؤية  وفقا  مشروع  غير  فعل  اقتراف  وجود  افتراض 
، و ارتبط العقاب دوما بوجود جريمة ، يراد من  لحفاظ على استقرار و أمن المجتمعالشاملة في ا

ال و  العام  الردع  حالة  تحقيق  الجريمةخلاله  اقتراف  من  الخاص  وقاية  الردع  من  حالة  يمثل  و   ،
الذين تأثيم  الأفعال  لغايات  هذه  لمثل  ارتكابهم  الجرائم   يثبت  ارتكاب  تكرار  لمنع  زجرهم  و   ،

 .2بالإضافة إلى فكرة إصلاحهم حديثا  
و التنفيذ العقابي هو المرحلة التي يتحقق فيها الهدف من العقاب ، و عليه يجب أن تعمل 

لمحكوم عليه من حريته  لتنفيذ لم يعد مجرد حرمان ا، و بالتالي فإن هذا ا لتنفيذ على تحقيقهسلطة ا
أو إيلامه بقدر معين  بل أصبح ينتظر من هذا التنفيذ أثر أو نتيجة تتمثل في إعادة تربية المجرم  

ته الاجتماعيةو  للحياة  تأهيله  و  مستذيبه  الجريمة  عن  إبعاده  في  مساعدته  و  هو قبلا،  هذا  و   ،
العقابي   لتنفيذ  الحديث  التطوراتالمفهوم  التي طرأت عليه    الذي نتج عن جملة من  التعديلات  و 

 حتى وصــل إلى ما هو عليه الآن ) المطـــلب الأول ( . 
، و لكن و  المختصة بتنفيذ العمل المسند لهاو لا يتحقق هذا الهدف إلا عند قيام السلطة  

النهائي و  تحول دون تنفيذ الحكم الجنائي    ،نفيذ قد تنشأ منازعات من أي نوعأثناء قيامها بهذا الت 
 . بالإشكال في التنفيذ ) المطلب الثاني (  عرفما   ، و هذاالواجب التنفيذ

 المطلب الأول  
    التنفيذ العقابيماهية 

، و اتخذت على مر الأجيال أشكالا  تعددة على مدار التاريخ الإنسانيمرت العقوبة بمراحل م
ي تعلقت  ، إلا أن تخلصت العقوبة من أغراضها التالمجتمعمتفاوتة بتفاوت السياسة التي يعتنقها  

، و صار لها وظيفة تؤديها في إطار سياسة عقابية محددة تستهدف  بها في مختلف حقب التطور
 

( ، الميثاق العربي لحقوق الإنسان ، متوفر على الموقع الإلكتروني :   رشماوي ) مرفت -  1
https://carnegieendowment.org  صباحا .  09.00، الساعة  2018جويلية  24، بتاريخ 
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نفيذ كما تغيرت وسائله و طرق تطبيقه و  و نتيجة لهذا تغير مفهوم الت  ،1منع الجريمة في المجتمع  
أعطي مفهوما جديدا لها يتناسب مع الفكر الحديث و ما توصل إليه الباحثون و الفقهاء ، و مع ما  

حتى يحقق الهدف الذي نادت به حركة الدفاع الاجتماعي و  ،  ت إليه السياسة العقابية الحديثةوصل
   .) الفرع الأول ( ي الإصلاح و المتمثل فتلتها بعد ذلك غالبية التشريعات 

فيذ  ــــوط بها التنــــ ــــهة المنــــو في الجة للعقوبة  ــــعة القانونيـــإلا أنه اختلف الفقه في تحديد الطبي
، لما يحتويه هذا التنفيذ من أهمية سواء بالنسبة للمحكوم عليهم أو المجتمع، و عن  ) الفرع الثاني (

الجهة المسؤولة عن التنفيذ ستحقق الهدف الجديد للعقوبة التي جاءت به حركة  ما إذا كانت هذه  
ا مختلف  به  نادت  و   الاجتماعي  الإنسان الدفاع  حقوق  و  الدولية  و    لمؤتمرات  الإصلاح  هو  و 

عليهم  التأهيل أ للمحكوم  التنفيذ  و،  أو    أن طابعها سيغلب على هذا  الهدف  تحقيق  يحول دون  و 
 ؟   منه كما هو مرجوالنتائج  على الأقل عدم تحقيق 

 الفرع الأول  
   التنفيذ العقابيمفهوم 

العقابي هي مرحلة   التنفيذ  لها  منفصلةمرحلة  السابقة  المراحل  بحيث يصبح  بالكامل عن   ،
، و كما سبق و ذكرنا أن الهدف من التنفيذ  عليه و السلطة المكلفة بالتنفيذ  التعامل ما بين المحكوم

تحقيق   حتى هو  للمحبوسين  التأهيل  و  مستقبلا  الإصلاح   للجريمة  العود  نسبة  بالتالي  تقل  و   ،
و نتيجة    -أصبحت الجريمة لا تنتهي بمجرد صدور الحكم و تنفيذه بحذافيره ، بل بالعكس تماما  

العصور   مر  على  باحثين  و  فقهاء  وسائله     –لجهود  اختلفت  و  لتنفيذ  جديد  مفهوم  للوجود  ظهر 
واحد  تسعى    جميعها هدف  فيوراء  في    المتمثل  دمجه  و  العقابية  المؤسسة  داخل  الجاني  تأهيل 

 . ) الفقرة الأولى ( المجتمع من جديد 
، حماية له و  جزاء يوقع باسم المجتمع  هيف  محل التنفيذ    هي  "     La peine  "  العقوبةو  

الواقعة الإجرامية و   يتناسب مع جسامة  الخطيئضمانا لمصلحته ، و هي جزاء  الإثم  مقدار  ة و 
العدالة لمبادئ  العام  إعمالا  النظام  حماية  اعتبارات  تفرضها  حتمية  العقوبة ضرورة  هذا  على  و   ،

 ) الفقرة الثانية ( .   2السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي  
 

  ارقة للعلوم الشرقية و القانونيةعادل المعمري ) أحمد ( ، التنفيذ العقابي في دولة الإمارات العربية المتحدة ، مجلة جامعة الش  -   1
  . 267، الصفحة  2015،  02، العدد  12الإمارات ، المجلد 

، الصفحة      2015  ،  الرياض  ، مكتبة القانون و الاقتصاد ،دئ علم العقاب ، الطبعة الأولى  أحمد المنشاوي ) محمد ( ، مبا  -   2
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 الفقرة الأولى  
   تعريف التنفيذ العقابي

، أما اصطلاحا لا  1التنفيذ لغة هو تحقيق الشيء و إخراجه من حيز الفكر إلى مجال الواقع 
    هــــــــــــــــي، فهناك من عرفه على أنـــــــــــــــ ــــالجنائلتنفيذ العقابي بين فقهاء القانون  نكاد نجد تعريفا دقيقا  

محكمة المختصة و بناءا على أمر صادر  " الإجراء الجبري لمضمون الحكم البات الصادر في  ال
للأهداف  من سلطة التنفيذ وفقا للقواعد المقررة قانونا و اقتضاء لحق الدولة في العقاب و تحقيق  

 . 2  "المرسومة للعقوبة
التنفيذ الدولة في العقاب  عرف أيضا  النهائي  أنه اقتضاء حق  الحكم    3، عن طريق تطبيق 

، و بالتالي فهو تطبيق لمبدأ الشرعية الجنائية الذي ينص على  المحكوم عليهبالإدانة في مواجهة  
 .  4أنه لا جريمة و لا عقوبة إلا بقانون  

أن القول  يمكن  تقدم  ما  من خلال  الع  و  العقابالتنفيذ  في  الدولة  اقتضاء حق  عن  قابي   ،
، وعليه فإن التنفيذ العقابي يتصف  الإدانة في مواجهة المحكوم عليه  طريق تطبيق الحكم الصادر ب

لمبدأ لا عقوبة دون حكم ، و ذلك  نتيجة منطقية  تم بعيداً عن إرادة المحكوم عليه بالقوة الجبرية وي
 ، وبعد إتباع الإجراءات المنصوص عليها قانوناً . بالإدانة

معني ) إن  بإلقاء القبض على الشخص ال    يذتقوم السلطة العامة بناء على أمر التنف أن  بعد  
بالإدانة  صدور  و ذلك بعد  لم يكن محبوسا مؤقتا (  النهائي  الجنائي  المؤسسة  ،  الحكم  إلى  ترسله 

التنفيذ   فيها  التي يجري  الحكم  العقابية  لإذا كان مضمون  إذا كان الأمر  لحريةعقوبة سالبة  أما   ،
أمن   بتدبير  أو  ستشفائية  افي مؤسسة    فيوضع يتعلق  العقلية  في مؤسسة  يكون  للأمراض  الوضع 

 .5علاجية  

 
 . 59إسماعيل مفتاح ) ياسين ( ، المرجع السابق ، الصفحة  -  1
 . 53ية ( ؛ المرجع السابق ، الصفحة بوزيدي ) مختار  -  2
هو الحكم الصادر من قاضي الحكم بإدانة الشخص و يعتبر نهائيا متى استنفذت في شأنه طرق الطعن العادية   الحكم النهائي :  -   3

المعارضة و الاستئناف أو انقضت مواعيد تلك الطرق دون استعمالها . عبد الحميد مكي ) محمد ( ، تنفيذ الأحكام الجنائية ، بدون  
 .  55، الصفحة  2010 ة ،القاهر  رقم الطبعة ، دار النهضة العربية ،

 53) مختارية ( ؛ المرجع السابق ، الصفحة  بوزيدي -  4
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هو هذا  العقابي  و  للتنفيذ  الحديث  ربط  المفهوم  العملية  الناحية  من  الإمكان  في  يعد  فلم   ،
، كما كان عليه سابقا و إنما يتعين  الأخص بفكرة الإيلام أو التعذيب  الجزاء الجنائي و العقوبة على 

    .1توقيع الجزاء بالقدر اللازم لعلاج عوامل الإجرام لدى الشخص لأجل إصلاحه 
العقا  لسياسة  وفقا  العقابي  التنفيذ  من  الهدف  أن  لنا  يتضح  هنا  من  الحديثةو  يعد  بية  لم   ،

، بل أصبح يهدف إلى إعادة تربيته و  ق من حقوقه فقطالمحكوم عليه من حيقتصر على حرمان  
 تأهيله بعيدا عن خطر التردد على الإجرام . 

 الفقرة الثانية  
    الطبيعة القانونية للتنفيذ العقابي

و   الإداري  لطابع  له  العقابي  التنفيذ  هذا  كان  إذا  فيما  بيان  لتنفيذ  القانونية  بالطبيعة  يقصد 
أم أنه يتسم بالطابع القضائي و بذلك يعد من الأعمال القضائية   ،  بالتالي يعد من الأعمال الإدارية

 تمارس الرقابة على هذا التنفيذ .  التي  و ذلك من أجل تحديد الجهة
الصدد   بهذا  اتجاهاتو  ثلاثة  إلى  الفقهاء  أن  انقسم  بالقول  يذهب  الأول  فالاتجاه  التنفيذ  ، 

إدارية  طبيعة  ذو  الالعقابي  بالعقوب، حيث أن دور  النطق  ، و أن إجراءات  ةقاضي ينتهي بمجرد 
ال إدارية تختلف بطبيعتها عن الأعمال  التي تتخذ بعد ذلك ما هي إلا إجراءات  قضائية و  التنفيذ 

، و أن القرارات التي تصدر في هذه المرحلة هي إجراءات إدارية ليس لها  سلطة التنفيذتنفرد بها  
تن يعترف لمن  بهذا لا  بأية حقوق شخصيةأي صفة قضائية ، و  العقوبة  لا    بالتاليو  ،  فذ عليه 

يعترف له بالدفع بعدم التنفيذ إلا في حالات استثنائية ينص عليها القانون كإشكالات التنفيذ التي  
 . و التي سنتحدث عنها في الفصل الثاني من هذا الباب 2برر تدخل القضاء ت

يذ  و يبرر أصحاب هذا الاتجاه رأيهم بالاحتجاج بمبدأ الفصل بين السلطات و التفرقة بين تنف 
، و يدخل في تنفيذه كل ما يتعلق  فتنفيذ الحكم يعتبر نشاطا قضائيا،  الحكم و تنفيذ الجزاء الجنائي

للتن أهليته  و  عليه  المحكوم  شخصية  من  كالتأكد  للتنفيذ  الأساسية  الجزاء  فيذبالشروط  تنفيذ  أما   ،

 
 . 82المرجع السابق ، الصفحة  حسين ) رجب ( ، علي -  1

 .  46، الصفحة  نفسهعلي حسين ) رجب ( ، المرجع  -  2
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كل ما يدخل ضمن    وفيعتبر نشاطا إداريا فهو يشمل كل ما يتصل بنظام المؤسسة الإصلاحية  
 .  1السلطة التقديرية للإدارة  

لتنفيذأما الاتجاه الثاني الذي تبعه بعض الفقه يتضمن إعطاء   القضائية  ، و يستند  الطبيعة 
وا إلى قسمين فيما يخص هذا  رأيهم إلى استمرار الدعوى الجنائية إلى مرحلة التنفيذ و لكنهم انقسم

و هذا بحد  ، القسم الأول أقام الطبيعة القضائية لتنفيذ على أساس أنه تكملة للحكم بالجزاء  الرأي
ذاته يترتب عليه إبعاد مبدأ حجية الشيء المقضي فيه و حلول مبدأ المراجعة الدورية للحكم محله   

أما    ، ، و يصبح عندئذ جزءا لا يتجزأ من الوظيفة القضائيةء دور القاضيالذي يستوجب عدم إنها 
القضائية من البداية  القسم الثاني أقام الطبيعة القضائية على التنفيذ على أساس أن عمل السلطة  

 .  2حتى صدور الحكم لا يكتمل حتى إلا إذا لها سلطة تنفيذ  
السابق كونهم فرقوا ما  هذا من جهة انتقدوا أصحاب الاتجاه  أنهم  تنفيذ الحكم و  ، كما  بين 

، و يقوم به عمالها و  القضائية، على أساس أن تنفيذ الأحكام من اختصاص السلطة  تنفيذ العقوبة
، و بالتالي فإنه لا  ع إليها في كل منازعة تقوم بشأنهكاملا على سلامته و يرجشرافا  عليه إشرف  ت

 .  3محل لتفرقة 
لتنفيذ   فينادي بأن تحوي أعمالا تدخل ضمن النشاط القضائي كإشكالات اأما الاتجاه الثالث  

و أعمالا أخرى تدخل ضمن النشاط الإداري كما هو الشأن فيما تقوم به إدارة المؤسسة العقابية في  
حدود سلطتها التقديرية كإخضاع المحكوم عليه لنوع معين من المعاملة العقابية إلا أن أنصار هذا  

ي بحيث انقسموا إلى  القضائ  اختلفوا حول التمييز بين ما يدخل ضمن النشاط الإداري أو الاتجاه  
الطابع  رأيين تأخذ  العقابي  التفريد  يستلزمها  التي  أن كل الإجراءات  الرأي الأول  ، بحيث جاء في 

، و العكس صحيح أن الإجراءات  ابة القضائية و تدخل في اختصاصها القضائي لأنها تخضع لرق 
الرأي   أما   . الإداري  الطابع  عليها  يغلب  التفريد  تستوجب  لا  نشالتي  كل  أن  فيه  جاء  اط  الثاني 

، و توجيه الجزاء نحو تحقيق أهدافه الاجتماعية يعتبر من الأعمال  يتضمن المساس بالحرية الفردية
القضاء و سلطة   الدولة على  باسم  القانون  التي يصدرها  العقاب  بين سلطة  التفرقة  القضائية مع 

 4التأديب التي خولها القانون لجهة الإدارة . 
 

الفقه لدول   -   1 بدون رقم طبعة ، موسوعة القضاء و  الجنائية ،  تنفيذ الجزاءات  العظيم ( ، دور القضاء في  مرسي وزير ) عبد 
 . 85، الصفحة  1980 العربية ، القاهرة ،

 .  105،  104، الصفحة  نفسهمرسي وزير ) عبد العظيم ( ، المرجع  -  2
 . 70 ( ، المرجع السابق ، الصفحة إسماعيل مفتاح ) ياسين -  3

 .  49،  48 رجب ( ، المرجع السابق ، الصفحة علي حسين ) -  4
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 ني  الفرع الثا
  العقابيالتنفيذ  محل

ه وقعت  كما سبق و ذكرنا أن العقوبة هي جزاء العقوبة هي الصورة الأولى لتنفيذ العقابي و  
المختصة إتيانه   السلطة  يمنع عليه و على غيره  ارتكب فعل  الذي  الجاني  إيلامه و   ،على  قصد 

للمجتمع ي، فلا  لعقوبة جزاء يتبع مباشرة الجريمة، و بما أن احماية  يتمتع  بد أن  الجزاء  كون هذا 
 ) الفقرة الأولى (  ، و هذه الأخيرة جاءت بعد تغير النظرة للعقوبة على مر العصوربعدة خصائص

البشرية   عرفته  الذي  التطور  مع  الاجتماعي  و  الدفاع  لأفكار  الذي  نتيجة  على و    انعكس 
التدابير الاحترازية  ة العقابيةمفهوم السياس التنفيذ العقابيصورة ثانية لمك، ظهرت  لما فشلت  ،  حل 

 ) الفقرة الثانية ( .  الخطورة الإجرامية الكامنة في الجاني العقوبة في مجابهة 

 الفقرة الأولى  
   العقوبة

القانوني   الاصطلاح  في  العقوبة  اللغوي  إن  تعريفها  عن  فل1مختلفة  حظيت،    إصلاحا   قد 
 ، اختلفت من حيث اللفظ و اجتمعت من حيث المضمون نذكر منها : رةي بتعريفات كث

 أو امتناعا يعده  أن العقوبة جزاء يقرره المشرع و يوقعه القاضي على كل من ارتكب فعلا
، أو هي إيلام قسري مقصود يحمل معنى اللوم الأخلاقي و الاستهجان الاجتماعي   القانون جريمة

ة  ، تنزله السلطة العامة في مواجهية ، محددة سلفا بناءا على قانون يستهدف أغراضا أخلاقية و نفع
قضائي   بحكم  الجريمةالجميع  عن  مسؤوليته  ثبتت  من  هذه على  مع  يتناسب  الذي  بالقدر  و   ،

 . 2الأخيرة  

 
اسم مشتق من عَاقَبَ ، و يقال : عاقب الرجل بذنبه عقاباً و معاقبةً: أخذه به ، و جزاه بما فعل سوءًا و    العقوبة في اللغة :  -   1

 . 86الاسم : العقوبة . العبيدي )نبيل( ، المرجع السابق ، الصفحة 
2   -  ، الأولى  الطبعة   ، عليهم  المحكوم  إصلاح  إعادة  و  للحبس  العقابية  البدائل   ،  ) محفوظ   ( علي  القانونية    علي  الوفاء  مكتبة 

 . 17، الصفحة   2016الاسكندرية ،



 

41 
 

و يمكن تعريفها على أنها جزاء يقرره المشرع و يوقع القاضي على من تثبت مسؤوليته في أ
، و تتمثل العقوبة في إيلام الجاني بإنقاص من بعض حقوقه الشخصية و أهمها  اب الجريمةارتك

 .1الحق في الحياة و الحق في الحرية  
 ها العقوبة : و من هذا التعريف يمكن أن نستخرج أهم الخصائص التي تمتاز ب

العقوبة لم يعد يهدف إلى    غرض العقوبة جزاء وهذا الجزاء ينطوي على الإيلام  إلا أن  أن  
المجتمع ونظامه، بل أصبح وسيلة لإصلاحه   أمن  اعتدى على  بمن  وإنزال الأذى  والثأر  الانتقام 
والوسم  والصلب  والتمزيق  الحرق  عقوبات  لإلغاء  المشرعين  دفع  للعقوبة  المفهوم  وهذا  وعلاجه، 

بالنار الإعد  ، والكي  عقوبات  لإلغاء  التشريعات  من  العديد  دفع  والسجن  كما  الشاقة  والأشغال  ام 
 . المؤبد

ة، و على من تثبت  بمعنى أنها لا توقع إلا على مرتكب تلك الجريم  شخصية  تمتاز العقوبة كونها
عنها  كانت صلتمسؤوليته  مهما  غيره  أحدا  تنال  أن  يجوز  لا  و  الإيلام    ،بالجاني   ه ،  يرتبط   2و 

، و بمعنى  3 بشخصية العقوبة بحيث يجب أن يكون محل العقوبة خاصا بالجاني وحده دون سواه 
، ولا يصح أن تنال    لا يجوز أن تمتد العقوبة إلى غير الشخص المسئول عن الفعل الإجرامي آخر  

خص فهذا الش  ،أحد أفراد أسرته، أو أحد أصدقائه أو أقاربه، كما لا يصح أن تنال المسئول بالمال
تمس   أن  يشترط  ولا  المدنية،  الصفة  لها  مالية  بتعويضات  ويحكم  عليه،  الشخصية  الدعوى  تقام 

 . العقوبة الفاعل الأصلي للجريمة فقط بل هي تمس أيضا الشريك والمحرض والمتدخل

تتمثل في   الثانية  الخاصية  العقوبةأما  أن لا    مشروعية  القاعدة  جريمة و لا عقوبة إلا بنص  و 
أن تكون محددة    ، أي يتم إلا من قبل المشرع دون غيره  ، و بمقتضاه إن تحديد العقوبة لاقانوني

، فلا يترك أمر تقديرها لسلطة  و يحدد مقدارها قبل وقوع الجريمة، يبين نوعها  مسبقا بنص قانوني

 
الثانية ، دار  -   1 العام ، الطبعة  القانون الجزائي  ، الصفحة    2012/2013  الجزائر ،  هومة ،  بوسقيعة ) أحسن ( ، الوجيز في 

289 . 
لا يقصد بالإيلام هنا الإهانة و المساس بكرامة المعاقب ، و إنما يقصد به معاقبة الجاني عما اقترفه من سلوك إجرامي ، و قد   -   2

يتخذ الإيلام صور كسلب حق الحياة ) الإعدام ( ، أو سلب الحرية أو جزء منها ، الانتقاص من الحقوق المالية ) الغرامة ( . علي  
 . 19،  18لمرجع السابق ، الصفحة علي ) محفوظ ( ، ا

 . 20الكساسبة ) فهد يوسف ( ، المرجع السابق ، الصفحة  -  3
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  ، فهي محددة سلفا و ما على القاضي إلا تقديرها ي حتى لا يحدث تعسف في حق الجناةالقاض
 إلا من قبل محكمة جزائية مختصة العقوبة لا تفرض ، و أنضمن نطاق حديها الأدنى و الأقصى

يناط   أن  يجب  بل  الإدارية،  الدولة  سلطات  قبل  من  عقوبة  فرض  يجوز  لا  أنه  بذلك  والمقصود 
فرضها بالسلطة القضائية، وبالمحكمة التي تعينها هذه السلطة لتنظر في القضايا الجزائية ضمن  

  .1 ولايتها حدود

حتى تؤدي وظيفتها، و إن تحديد العقوبة و تقديرها  العقوبة محددة المدة  كما يجب أن تكون 
على أساس الاضطراب الاجتماعي الذي أحدثه و الخطأ الأخلاقي الذي صدر عنه  يسمح للمعني  

ما   معرفة  سواء  حد  على  العام  الرأي  العملو  هذا  مثل  على  يقدم  من  النطق  ينتظر  يوم  فمن   ،
، و هذا ما يجعل المحكوم عليه في مأمن من  عقوبة على دراية بتاريخ انتهاء البالحكم يكون الجميع  

، كما أن تحديد العقوبة ضروري لبلوغ غرض التأهيل إذ يسمح  المصالح المكلفة بتنفيذ العقوبة تحكم
 .   2بتقرير النظام المناسب حسب الوقت المتوفر 

فجميع الأفراد يخضعون لها ، فهي تطبق  المساواة في العقوبة  كما تمتاز العقوبة بالخاصية  
آخر  عليهم و  شخص  بين  تمييز  لمكادون  المادية،  ظروفه  أو  الاجتماعية  في  نته  المساواة  و   ،

العدالةالعق اعتبارات  تفرضه  مبدأ  الإخلا وبة  بالضرورة  تعني  لا  هي  و  المحيطة  ،  بالظروف  ل 
بظروف الجريمة و الظروف المحيطة    ، الأخذ يقلل من سلطة القاضي التقديرية ، فلا بالمحكوم عليه

بالجاني عند تطبيق العقوبة و من ثم الأخذ بمبدأ تفريد العقوبة أي تناسبها مع الجريمة المرتكبة و  
 .  3الظروف المحيطة بها  

فيها للرجوع  قابلة  بأنها  أيضا  العقوبة  للقضاء خطأه  تتميز  تبين  إذا  ذلك  العقوبة  و  أن  و   ،
والتعويض  فرضت على شخص غير مسئول   فورا  العقوبة  تنفيذ  إيقاف  الواجب  الجريمة فمن  عن 

 . 4  على المحكوم عليه أو ورثته لقاء ما لحقه من أذى لم يكن موضوعا في محله 

 
 . 19، الصفحة  نفسه) فهد يوسف ( ، المرجع  الكساسبة -  1

 . 292المرجع السابق ، الصفحة  ) أحسن ( ، بوسقيعة -  2

 . 20يوسف ( ، المرجع السابق ، الصفحة  ) فهد الكساسبة -  3

دراسة في استراتيجيات استخدام الجزاء الجنائي   -طه جلال ) محمود ( ، صول التجريم والعقاب في السياسة الجنائية المعاصر  -   4
 .  85، الصفحة  2005بدون رقم طبعة ، دار النهضة العربية، القاهرة ،  -وتأصيل ظاهرتي الحد من التجريم والعقاب
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و مما تقدم من خصائص تمتاز بها العقوبة نلاحظ أن الجاني و بالرغم من الضرر الذي  
ناتج عن فعله بالمجتمع  الطبيعي   ألحقه  الخصائصالمخالف لسلوك  أن هذه  إلا  تشكل جميعها    ، 

، لأنه من الأخير لم يتجرد من صفته الإنسانية و لابد أن يعامل على  ات له لاحترام حقوقهضمان
ل في نطاق العقوبة (  بحقوقه الشخصية التي ) لا تدخهذا الأساس و بالتالي يجب أن يعترف له  

 التنفيذ .  حترامها خلال مرحلةاولا بد من 

أصليةو العقوبة في التشريع الجزائري انقسمت إلى :   المعرفة في الفقرة الثانية من    عقوبات 
المادة الرابعة من قانون العقوبات بأنها هي تلك العقوبة التي يجوز الحكم بها دون أن تقترن بها  

  ا القانون لجريمة محددة العناصر ، تلك العقوبة التي وضعهأي عقوبة أخرى و هي من جهة ثانية
تكميليةو   ن نفس المادة و المعرفة بأنها هي تلك العقوبة  الوارد ذكرها في الفقرة الثالثة م  عقوبات 

العقوبة الأص بها مستقلة عن  الحكم  يجوز  لهاالتي لا  دائما مكملة  تكون  بل و  إما  لية،  ، و هي 
ملحقة  إجبارية تكون  و  جوازية  الأصلية    أو  أخيرا  1بالعقوبة  و  البديلة،  تماشى    العقوبات  بحيث 

بديلة عن الحبس  قابية الحديثة و أدخل بعض العقوبات  المشرع الجزائري مع متطلبات السياسة الع
ي و هي الإصلاح و  المؤقت يتحقق من خلالها الأغراض التي نادت بها أفكار الدفاع الاجتماع

للجاني الحالات التأهيل  بعض  في  الأصلية  العقوبات  استبدال  تم  بذلك  و  هذه    ،  فيها  تعجز  التي 
الأخيرة عن تحقيق الغاية الإصلاحية، بعقوبات بديلة هدفها الرئيسي و الأساسي تحقيق التأهيل و  

   الإدماج للمحكوم عليه و هذا ما سنتناوله في الباب الثاني بالتفصيل .

 الفقرة الثانية  
 حترازية التدابير الا

، و لكنها تبقى  ارتكابه الجريمةتقع العقوبة أحيانا عند احد إيقاع العقاب على الجاني نتيجة  
أو   المجرم  ردع  عن  المستقبلعاجزة  في  فعلته  تكرار  من  الخطورة  منعه  مواجهة  فإن  لذلك  و   ،

من   الحد  هدفها  يكون  للعقوبة  مصاحبة  بإجراءات  القيام  تستدعي  المجرمين  لبعض  الإجرامية 
، و عرفت  أو ارتكابه للجريمة في المستقبلة الإجرامية للجاني و تلافي قيامه بتكرار فعلته  الخطور 

بصورة التدابير  فكرة هذه  الاحترازية و ظهرت  بالتدابير  الإجراءات  المدرسة    هذه  فكر  في  قانونية 
، عندما نادت بإلغاء العقوبة لإيمانها بفكرة الحتمية و إنكار حرية الاختيار لدى الجاني  و  الوضعية

 
سعد ) عبد العزيز ( ، أوضاع العقوبة الجزائية و الأصلية و الحالات التي تطرأ عليها ، بدون رقم طبعة ، دار هومة ، الجزائر    -  1
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أن تحل محلها إجراءات احترازية كوسيلة من وسائل الدفاع عن المجتمع ضد الخطورة الإجرامية و  
بالغرض    ، و بعد التأكد من أن العقوبة لوحدها لا تفي تكرار وقوع الجريمة في المستقبل  التي تمنع

بدأت التشريعات تأخذ بها و تدرجها ضمن  المقصود في بعض الحالات و على بعض الأشخاص  
 .1تشريعها الداخلي  

 و أغلبية التشريعات لم تضع لها تعريفا محددا ، و تركت ذلك للفقه نذكر من بينها : 
الح بعض  في  عليه  المحكوم  على  القاضي  يفرضها  إجراءات  هي  الاحترازية  الات التدابير 

الخاصة حماية للمجتمع من فريق من المجرمين الخطرين و لاسيما أولئك الذين تنعدم مسؤوليتهم 
، و كان خطرا  حولالجزائية مثل المجانين أو المصابين بعاهات عقلية أو مدمني المخدرات و الك 

 . 2على السلامة فيوضع و أمثاله في مكان علاجي للعناية بهم و معالجتهم  
عرفها   المجتمع  كما  يرصدها  التي  العلاجية  الإجراءات  من  مجموعة  أنها  عل  البعض 

 .3لمواجهة حالات الخطورة الإجرامية و يوقعها قهرا على من ارتكب فعل يعد جريمة  
الإجراءات   التدابير مجموعة من  هذه  أن  يتفقون حول  الفقهاء  أن  القول  يمكن  مما سبق  و 

الخطورة   لمواجهة  القاضي  الكايصدرها  الجريمةالإجرامية  ارتكب  الذي  الشخص  بغرض    ، منة في 
   معالجته .القضاء عليها و ذلك عن طريق 

هو القضاء على    الاحترازية  و من خلال التعريفات السابقة نجد أن الهدف الأساسي لتدابير
نذكر  صائص التي تمتاز بها  ، هذا و بالإضافة إلى جملة الخورة الإجرامية الكامنة في الجانيالخط
 :أهمها

القانون أن هذه التدابير   ، و بالتالي فهي تقوم على مبدأ الشرعية ، فالقانون ينص  مصدرها 
، لأن التدبير  انون ، فالمصدر الأساسي لتدبير هو القبير و شروط إيقاعه من قبل القاضيعلى التد

بحد ذاته يعتبر مساسا بحرية الفرد لذلك يجب أن يحدده القانون و يترك للقاضي السلطة التقديرية  
 .4في فرضه على حسب الظروف الخاصة بكل مجرم 

 
 . 184( ، توفيق الفاعوري ) فتحي ( ، عبد الكريم العفيف ) محمد ( ، المرجع السابق ، الصفحة  محمد ربيع ) عماد -  1
، الصفحة   2010خلفي ) عبد الرحمان ( ، محاضرات في القانون الجنائي العام ، بدون رقم الطبعة ، دار الهدى ، الجزائر ،    -   2
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يسوّغ خضوع التدبير الاحترازي لمبدأ الشرعية بحرص المشرع على حماية الحريات الفردية  
كالعقوبة يمس حقاً للشخص الذي يفرض عليه، وأحياناً يكون هذا المساس قاسياً  فالتدبير الاحترازي  

مما يقتضي إخضاعه لمبدأ الشرعية من أجل ضمان عدم اللجوء   ،عندما يكون التدبير مانعاً للحرية
وتتجلى مظاهر مبدأ الشرعية هنا في تولي المشرع  ،    إليه إلا حيث تستوجب المصلحة العامة ذلك

قائم التدبير  تحديد  اختيار  في  القاضي  وتنحصر سلطة  يجوز فرضها،  التي  الاحترازية  التدابير  ة 
ابتداءً. وكذلك يتوجب   التشريعية  القائمة  لم يرد في  تدبير  بينها، ولا يسوغ له فرض  المناسب من 

 على المشرع وضع الشروط والأحوال الموجبة لفرض كل تدبير من التدابير الاحترازية. 

فالخطورة الإجرامية التي يتجه التدبير   ،ي لا يوقع إلا على مرتكب الجريمةتراز و التدبير الاح
الاحترازي إلى مواجهتها تنشأ حين يرتكب الشخص الفعل الخارج عن السلوك الطبيعي للمجتمع أو  

، ويهدف إنزال التدبير إلى مواجهة احتمال ارتكابه جريمة  لفعل المحظور على الأشخاص إتيانهبا
 في المستقبل  

تعالي  تحديد مدتها و هذا مأخوذ من  التدابير لا يجوز  أن  الوضعيةكما  المدرسة  ، بحيث  م 
، و ثم يكون  انتهائها على ضوء نتائج التأهيل  ها قاضي الحكم و يترك لجهة التنفيذ تقريريحكم ب

التدبير انتهاء  الجاني    تاريخ  نفسية  من  الخطورة  بزوال  المدة 1مرهونا  تمضي  قد  أنه  بمعنى   ،
أن دون  القانون  عليها  ينص  التي  و  لتدبير  للجاني  المحددة  الإجرامية  الخطورة  فيشوب  تنقضي   ،

التدبير القصور عن بلوغ هدفه أو ربما انقضت الخطورة الإجرامية قبل انتهاء مدة التدبير فيتحمل  
 دة دون سبب مشروع .الجاني بقية الم

، بحيث أكدوا أن عم تحديد مدة التدابير يشكل ءإلا أنه تم انتقاد هذه الخاصية من قبل الفقها
المجال   يفسخ  لأنه  الفردية  للحرية  تنفيذهتهديدا  على  القائمة  السلطة  تحديد  لتعسف  بالتالي  و   ،
، لذلك يرى أصحاب  ضمانة لحقوق الأفراد و حرياتهم   القانون لتدبير مدة كحد أقصى و أدنى فيه

هذا الرأي أنه على الأقل يجب تحديد الحد الأقصى لمدة التدبير و يترك لسلطة القائمة على التنفيذ  
، إذ أنه ليس بالضرورة أن يبقى  ه التدبير حسب ظروف المحكوم عليهتحديد الوقت الذي ينقضي ب

بعد انقضاء    ، فالطرقة المثلى في تنفيذه تستوجبددها القاضيير طيلة المدى التي حخاضعا للتدب
التدبير لمدة  زوال  الأدنى  تبين  فإذا  التنفيذ  على  الإشراف  قبل  من  عليه  المحكوم  حالة  فحص   ،

 
تقيد بشرط عدم تحديد مدة هذه التدابير ، و من بينها الجزائر حيث نص العديد من التشريعات التي أخذت بالتدبير الاحترازية لم ت   -   1

المتعلق بحماية الطفولة و المراهقة ، على تدابير الحماية و المساعدة التربوية التي جاء   72/3من الأمر رقم    12المشرع في المادة  
شد . بوسقيعة  ) أحسن ( ، المرجع السابق ، الصفحة  بها هذا النص تكون مقررة لمدة محددة لا تتجاوز تاريخ بلوغ القاصر سن الر 

364  . 
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، و إذا تبين العكس يبقيه خاضعا لتدبير  عليه في هذه الحالة الإفراج عنه  خطورته الإجرامية وجب
يحدد موعد آخر   لهذا ديدلفحصه من جو  التشريعات  ، و كان  تأثيرا على بعض  ، كالتشريع  النقد 

، و التشريع الدانماركي  سنة  15ل في ملجأ طبي كحد أقصى ب  البلجيكي الذي حدد مدة الاعتقا
 . 1سنة   20الذي يحدد المدة القصوى لاعتقال المعتادين على الإجرام ب 
المدلول الأخ بخلوه من  التدبير الاحترازي  يمتاز  التدبير    بمعنى لالاقي  كما  تطبيق  يقتضي 

، و ينتج  2، البحث عما إذا كانت حالة الخطورة الكامنة فيه مردها إلى خطئه أم لا  على شخص ما
و ذلك لأن  ،  خلافا ما هو معمول به في العقوبةمن صفة الإيلام  عن هذه الخاصية خلو التدبير  

 الغرض من التدابير الاحترازية ضمان حماية المجتمع من خلال علاج الفرد و تأهيله .  
قابلي إلى  باستمرار بالإضافة  للمراجعة  التدبير  الخطورة  ة  حالة  تطور  كانت  حسب  فإذا   ،
نها بصفة  فيه العقوبة محددة  المقضي  الشيء  لها حجية  و  القضاء من  ئية  ما يصدر على  فإن   ،

، ذلك أن التدبير يأتي لمعالجة حالة الخطورة التي  الة الخطورة يكون قابلا للمراجعةأحكام بشأن ح
، و بالتالي فإن  رفعه حسب تطور حالة الخطورةتم معاينتها و من ثم يتعين تعديل هذا التدبير ثم  

التدبير  قررت  التي  القضائية  تبقى مخت   الجهة  بل  به،  النطق  بمجرد  نهائيا  تتنحى  بمراقبة  لا  صة 
، و يمكنها من خلال النتائج المترتبة من التنفيذ أن تستبدله بتدبير آخر أو التخفيف منه أو  تنفيذه

 .  3التشديد فيه  
التدبي يرتبط  لا  الجزائيةكذلك  بالمسؤولية  الاحترازي  فاقدي  ر  على  فرضه  يمكن  حيث   ،

 الخطورة الإجرامية فيهم . ، و ذلك بمجرد توافر ية الجزائية ، كالمجنون و الصغيرالمسؤول
الا التدابير  أن  المخففةكما  للظروف  تخضع  لا  الإجرامية  حترازية  الخطورة  اقتضت  فإذا   ،

، ويختلف التدبير في كل هذا عن العقوبة   هذه التدابير دون غيره  تطبيق تدبير معين ، وجب إنزال
الأحوال النطق بها مع إيقاف  ، ويمكن في بعض  النسبة لها نظرية الظروف المخففة التي تسري ب 

 .تنفيذها خلال مدة يحددها القانون 

 
الأسكندرية   ، دار الجامعة الجديدة ،ة و التطبيق ، بدون رقم الطبعة  مصطفى محمد ) أمين ( ، علم الجزاء الجنائي بين النظري   -   1

 .  301،  300، الصفحة  2008
 . 364( ، المرجع السابق ، الصفحة  بوسقيعة ) أحسن -  2
 . 365، الصفحة  نفسهبوسقيعة ) أحسن ( ، المرجع    - 3



 

47 
 

، ويترتب  ولا يسجل في صحيفة سوابق المتهم  ،لتدبير الاحترازي سابقة في العودو لا يعد ا
   على ذلك إنه لا يؤخذ في الاعتبار عند تحديد عقوبة الجريمة التي ارتكبت بعد انتهاء تنفيذ التدبير

 الاحترازية . 
اللذان   الأساسين  الشرطين  نذكر  أن  لنا  لابد  الاحترازية  التدابير  خصائص  عرض  مع  و 

إذ لا يمكن فرض هذا التدبير   ارتكاب جريمة سابقة، أولها حتى توقع هذه التدابير يفترض حدوثهما
بم الأشخاص  فقطعلى  الإجرامية  الخطورة  توافر  المستقبل  جرد  في  الجريمة  ارتكابهم  احتمال  و   ،

ك الفردية  لأنه  الحريات  تمس  التدابير  هذه  ذكرنا  و  سبق  في  1ما  يتمثل  الثاني  الشرط  و  توافر  ، 
الإجرامية الجا  الخطورة  بشخص  تتعلق  نفسية  حالة  أنها  على  تعريفها  يمكن  التي  أن  و  دون  ني 

، و يعني ذلك أن موطن الخطورة هو شخص المجرم نفسه و ليس واقعة أو  تتعلق بماديات الجريمة
وقائع معينة ، فالجريمة ما هي إلا قرينة غير قطعية على توافر الخطورة الإجرامية بل تكشف عن  

 .2احتمال وقوعها  
، الأول و هو  مية لابد أن تتوافر فيها عنصران من هذا التعريف نستنتج أن الخطورة الإجرا  و

افرت في الحاضر و واقعة و يقصد به تحديد العلاقة بين مجموعة مجمعة من العوامل تو   حتمالالا
همستقبلية تأثير  مدى  بيان  و  الواقعة،  هذه  إحداث  في  العوامل  حكم ذه  الاحتمال  يعتبر  و   ،

، و يجب أن يكون هذا  مل الإجرامية و الجريمةعلاقة سببية تجمع بين العواقائم على  موضوعه  
، أما العنصر  أو التكهن  و أن لا يقوم على مجرد الشكالاحتمال قائم على أساس دراسات علمية  

التاليةب  ما سمي  الثاني و هو الذي تقوم به    و تعد الموضوع الذي ينصب عليه الاحتمال  الجريمة 
الإجرامية يتصل  الخطورة  و  التحديد،  وثيل  هذا  اتصالا  الاحتمال  بالوظ موضوع  القانونية  قا  يفة 
التدابير الاحترازية التي تهدف ،  للخطورة الإجرامية   منذ بداية الإقرار بها  و هي أنها سبب لاتخاذ 

 . 3إلى وقاية المجتمع من مخاطر إقدام المجرم على ارتكاب جرائم تالية في المستقبل  

 
تقع منه    - 1 التدابير على شخص لم  إيقاع هذه  الفقه حول هذا الشرط فمنهم من كان مؤيدا له بحيث اعتبر أنه لا يجوز  اختلف 

كما و حجتهم أن هذا الإجراء فيه مساس للحريات الفردية    جريمة من قبل و يعتبر هذا الرأي رفضا لفكرة المجرم بالطبيعة أو الميلاد ،
التشريعات ، أما الاتجاه المعارض من الفقه فقد اعتبروا هذا الشرط يتناقض مع طبيعة    أغلبأخذت بهذا الرأي  ،  و لقد  سبق و ذكرنا

يطبق  التدبير مواجهة هذه الخطورة حماية لمصالح المجتمع و هذه المصالح تقتضي أن  التدابير الاحترازية بحد ذاتها ، لأن هدف 
إن التدخل القضائي قبل وقوع الجريمة يولد رادعا لدى الفرد بحيث لا يجرأ على الإقدام    مث ،  التدبير قبل الجريمة للحيلولة دون وقوعها  

 . 121مختارية ( ، المرجع السابق الصفحة )   بوزيدي. مستقبلا  ليهاع
   1989الجزائر،    ابراهيم منصور ) اسحاق ( ، الموجز في علم الإجرام و العقاب ، الطبعة الثالثة ، ديوان المطبوعات الجامعية ،  - 2

 . 154الصفحة 
 .  123،  122بوزيدي ) مختارية ( ، المرجع السابق ، الصفحة  -  3
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بكل الاحترازي   و  للتدبير  الأساسي  الهدف  فإن  وقائي  هو   الأحوال  إلى  هدف  يهدف  إذا   ،
في  الكامنة  الإجرامية  الخطورة  عليها  مواجهة  القضاء  بغية  المجرم  التدبير  شخصية  ويؤدي   ،

، ويعني ذلك  ديه العقوبة في المحكوم عليه بهاالاحترازي من هذه الوجهة جانباً من الدور الذي تؤ 
 . العقوبة اص غرض مشترك بين التدبير الاحترازي وأن الردع الخ

، بحيث نص على  بتدابير الأمن إلى جانب العقوبةأما بخصوص المشرع الجزائري فلقد أخذ  
القضائي:   1  من قانون العقوبات و التي تتمثل في  19تدابير الأمن الشخصية في المادة    الحجز 

و هو وضع الشخص بناء على قرار قضائي في مؤسسة مهيأة لهذا الغرض   -في مؤسسة نفسية  
القضائي   –بسبب خلل في قواه العقلية قائم وقت ارتكاب الجريمة أو اعترافه بعد ارتكابها   الوضع 

و هو وضع شخص مصاب بإدمان عادي ناتج عن تعاطي مواد كحولية    –  في مؤسسة علاجية 
صادر    الغرض و ذلك بناءا على حكم قضائية مهيأة لهذا  تحت الملاحظة في مؤسس،  أو مخدرة  

إذا بدا أن الصفة الإجرامية لصاحب الشأن مرتبطة  ) المدمن (  من الجهة المحال إليها الشخص  
 .  2بهذا الإدمان  

 المطلب الثاني  
   إشكالات التنفيذ

رجة القطعية وجب  فبمجرد اكتسابه الد لتنفيذ ، االأصل في الحكم متى كان نهائيا أصبح واجب
إلا إذا كان هناك خطأ في  ، و هذه العملية لا يجوز التوقف عنها إلا بعد إكمالها  البدء في تنفيذه

، في هذه الحالة يجوز للمحكوم عليه أن يدفع هذا الخطأ عن طريق ما عرف بالإشكال في التنفيذ
ها الفقه فيما يخص هذه لتعريفات التي جاء بالتنفيذ ، و من خلال هذا المطلب سنعرض مختلف ا

 ، و كذلك طبيعتها القانونية ) الفرع الأول ( .  الإشكالات
عَ و   هناك  كان  التنفيذ  إذا  في  بعض  قبات  أحدثت  بالتنفيذ  قانونا  المخولة  السلطة  أن  أو 

فيهاكالتجاوزات   المنازعة  الحق في  للمتهم  الحكم عن ان  تنفيذ  الحيلولة دون  ذلك  يستهدف في   ،
التنفيذ في  الاستشكال  تعسف    لأنه   ،طريق  من  له  حماية  عليه  المحكوم  يد  في  احتياطية  وسيلة 
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، بحيث يستطيع من خلال هذا خلال مرحلة التنفيذ  السلطة المناط بها التنفيذ ، و ضمانا لحقوقه  
   ) الفرع الثاني ( . 1عدل آثار الحكم الاستشكال في التنفيذ أن ي 

 الفرع الأول  
  ماهية إشكالات التنفيذ

الأغلب   التنفيذالتشريعات  في  بالإشكال  أخذت  هذه معاصرة  أنه  ذكرنا  و  سبق  كما  و   ،
عبارة   هي  التنفيذالإشكالات  بمناسبة  تثار  منازعات  في  عن  الفقه  اجتهد  لأهميتها  نتيجة  و   ،

الفقرة الأولى (  كثر نضرا لتشابه مع أنظمة أخرى )تفهم أالمحاولة لإعطائها مفهوما حتى تتضح و  
و هذا ما  ، و من جهة أخرى فلقد تعددت الآراء حول الطبيعة القانونية لهذا الإشكال  هذا من جهة

 سنتطرق له ) الفقرة الثانية (. 

 الفقرة الأولى 
    تعريف الإشكال في التنفيذ

لجزائري أو الفرنسي تعريفا لإشكالات التنفيذ  لم يرد في النصوص القانونية سواء في التشريع ا
 إلا أن الفقه أعطى مجموعة من التعاريف نذكر من بينها : 

لو صحت   التنفيذ  في  منازعات  بأنه  التنفيذ  في  الإشكال  تعريف  إلى  الفقه  من  جانبا  ذهب 
، صحيحا أو باطلا سواء من حيث كمه أو كيفه   فيذ بأن جعلته جائزا أو غير جائزلأثرت في التن

، و عرفها جانب آخر من الفقه أن  المتقدم تعتبر إشكالا في التنفيذو كل منازعة يترتب عليها الأثر  
المسائل   في  ينحصر  عامة  التنفيذ بصفة  في  ذلك  الإشكال  في  التنفيذي سواء  بالسند  تحيط  التي 

حالات التي  صفة النهائية التي توجب التنفيذ أو نقصان الالنقصان المادي أو القانوني أو نقصان ال
، و لذلك يخرج عن إشكالات التنفيذ إلى مسألة تتعلق بالبطلان سواء النسبي  تسمح بالتنفيذ المؤقت

، كما ذهب اتجاه من الفقه إلى تعريفها على  إلى مسألة لا تمس السند التنفيذي، و كذلك  المطلق أو  
بالق تتعلق  التنفيذ تتسع أنها منازعات  الحكم في  بإنكار قوة  التنفيذية للحكم فهي تشمل كل دفع  وة 

تبعا لذلك للوقائع التي تحول قانونا دون التنفيذ أو تستجوب تأجيله أو تعديله أو أنها منازعات في  
 . 2سند التنفيذ تتضمن ادعاءات أمام القضاء لو صلحت لا تسع أصلا أو لوجب تأجيله أو تعديله  
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الحكم إما بأنه  اء المصري فقد عرفها على أنها لا تعدو أن تكون نزاعا حول تنفيذ  أما القض
، و إما بزعم تنفيذه بغير ما  راد تنفيذه على غير المحكوم عليه، و إما بزعم أنه ي غير واجب التنفيذ

 .1قضي به  أو بزعم أن إجراءات التنفيذ نفسها لا تطبق القانون  
، و يترتب على ذلك  لى الحكم بل هو نعيل على التنفيذفي التنفيذ لا يعد نعيا ع  و الإشكال

، فهذه الطرق مبنية في القانون بيان  يندرج بين طرق الطعن في الأحكام  أن الإشكال في التنفيذ لا 
 . 2حصر و ليس الإشكال في التنفيذ من بينها  

لعدم شمولها لكافة منازعات التنفيذ   في الفقه يرى قصور هذه التعريفات إما    و لكن وجد رأي 
، مما جعله يعرفه على أنه "  ة بين الإشكال و ما يشبهه من نظمو إما لكونها لم ترسم حدودا فاصل

 نزاع قضائي حول شرعية تنفيذ الحكم ".  
و لقد عرف القضاء الفرنسي الإشكال في التنفيذ على أنه كل نزاع قضائي حول شرعية تنفيذ  

و  قد  و  ظالحكم   في  الذي صدر  و  الفرنسية  النقض  أحكام محكمو  آخر  في  التعريف  هذا  ل  رد 
الجنائي الفرنسي التحقيق  التي تثار  قانون  المسائل  التنفيذ ينحصر في  بأن الإشكال في  ، إذ ذكر 

 .3، طالما أن هذه المسائل تتسم بصفة النزاع القضائي  سبة هذا التنفيذبمنا
مجال   في  التوجه  هذا  يدخل  عليه  أثناء  و  تثور  التي  المنازعات  كافة  التنفيذ  في  الإشكال 

، و  ته أو ظروفه أو بدايته أو نهايتهالتنفيذ و تمس هذا التنفيذ سواء من حيث نوعه أو كمه أو وق
الق  الجهة  باعتبارها  العامة  النيابة  مع  المنازعة  هذه  تثور  أن  ذلك  في  على  يستوي  القائمة  ضائية 

، و يدخل في ذلك بطبيعة الحال  بية باعتبارها معاونة لهذه الجهةة العقا، أو مع الإدار التنفيذ أساسا
هنا يتعلق بالظروف التي يباشر فيها  المحكوم عليه إذ أن الأمر  المنازعات حول حقوق و واجبات  

، و النزاع  علاقة القانونية الخاصة بالتنفيذ، ثم إن هذه الحقوق و الواجبات هي أحد عناصر اللتنفيذا
حولها هو نزاع حول شرعية التنفيذ بما يتضمنه من مساس هذا الأخير بالأبعاد القانونية للجزاء إذ  
الواقع أن نظام الإشكال في التنفيذ قصد به رقابة مشروعية تنفيذ الجزاء بصفة عامة ، حيث يوسع 

 .4هذا الاتجاه من النظرية  
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أن الفقه اجتمع على أن    –التي قدمها الفقه    و مع اختلاف هذه التعريفات-و ما نلاحظه  
، و لو صحت هذه النزاعات فإنها تحول ع ينشأ خلال تنفيذ الحكم الجنائي إشكالات التنفيذ هي نزا 

 .  باشرت السلطة المختصة بالتنفيذ في ذلك دون تنفيذ الحكم أو وقف تنفيذه إذا  
ات كمحاولة لإيجاد أساس قانوني  و في تبرير الأخذ بنظام إشكالات التنفيذ ذكرت عدة نظري 

في الدراسات الجنائية و  فالسائد في الوقت الحاضر    لها فمنهم من أسسها على فكرة مبدأ الشرعية
ريمة  ، أن مبدأ الشرعية يمتد تطبيقه إلى مرحلة التنفيذ العقابي ليصبح بمقتضاه العام ألا جالعقابية

خص إلا على الأفعال اللاحقة للقانون التي ينص  ، و لا يجوز عقاب شو لا عقوبة إلا بناءا قانون 
، كما لا يجوز توقيع العقوبة أو  لك التي كانت مقررة وقت ارتكابهاعليها و لا يمتد بعقوبة أشد من ت
  .1ص عليه القانون  ـ ــــ، أو تنفيذها بأسلوب مخالف لما ينك قانوناالنطق بها من هيئة غير مخلة بذل

العامة و من أنصار هذهو ردت أيضا   المشتركة أو  إلى المصلحة  التنفيذ  الفكرة   إشكالات 
د يعد من واجبات  ، إذ يذهب إلى تحقيق المصالح العامة المشتركة للأفراالفقيه الإيطالي دي لوجو

الأساسية أهالدولة  و  الفردية،  الحرية  هي  المصالح  هذه  يستهدف  م  ما  غالبا  الجزائي  التنفيذ  و   ،
ردية و عليه يجب أن يكون التنفيذ سليما من الناحية القانونية و مطابقا لمضمون الحكم   الحرية الف

، و تلافيا  ذا خاطئا لا يملك السند القانونيفأي تغير أو تعديل في كم التنفيذ أو كيفيته يجعله تنفي
طئ و من  لمثل هذه الحالات يتحتم على الدولة إيجاد وسيلة تمكن المحكوم عليه دفع التنفيذ الخا

، كذلك أسندت إشكالات التنفيذ إلى فكرة العدالة  غير ذلك لا تتحقق المصلحة العامة و لا العدالة
التي تأبى إدانة بريء أو تبرئة مذنب أو مدان  كما تأبى تنفيذ العقوبة بوجه يخالف ما جاء في  

  .2  حكم القاضي بها أو على غير المحكوم عليه 
القضائية و كذلك مطابقة  و أخيرا و وفقا   الحديث فإن الأعمال  الجنائية بمفهومها  للسياسة 

تف لتنفيذ و كذلك  المنظمة  القانون  لقواعد  المادي، هي محل  التنفيذ  الخطأ  أو تصحيح  الحكم  سير 
التنفيذ التنفيذ و ثار بخصوصها نزاع بين المنفذ  للأشكال في  ، طالما نشأت الحاجة إليها بمناسبة 

بة العامة و هذا الأمر تدعمه المساهمة القضائية بدورها في الرقابة على هذا التنفيذ  ضده و النيا 
سواء من خلال الاختصاص الأصيل لقضاء التنفيذ فيما يتعلق بحقوق المحكوم عليه و الأساليب  
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لت المستخدمة  بحالات  أهيله العقابية  يتعلق  فيما  الحكم  لقضاء  الفرعي  الاختصاص  أم من خلال   ،
 . 1الإجراءات المعيبة المصاحبة لتطبيق أي منها  في تنفيذ  الإشكال

بحيث    لما تخدم فكرة الدفاع الاجتماعيو ما يمكن قوله أن إشكالات التنفيذ تعتبر ضرورية  
العقوبة أهداف  تحقيق  دون  يحول  الخطأ  التنفيذ  الأحيان  أن  من  كثير  هذه  في  أن  بالإضافة   ،

لال مرحلة التنفيذ ضمانات لحقوقهم و حرياتهم و هذا بحد  توفر لدى المحكوم عليهم خالإشكالات  
 ذاته يساعد على عملية التأهيل الاجتماعي . 

 فقرة الثانية  ال
   الطبيعة القانونية للإشكال في التنفيذ

سبق و ذكرنا أنه في مرحلة التنفيذ العقابي قد تنشأ نزاعات ما بين السلطة المكلفة بالتنفيذ و  
، في هذه الحالة لا تستطيع سلطة التنفيذ أن تحكم في هذا  عليهم، كالتنفيذ الخاطئ مثلاوم  المحك

لأنها الوقت  النزاع  نفس  في  حكما  و  خصما  أقرت  ستصبح  التي  التشريعات  على  وجب  لذلك   ،
 بالإشكال في التنفيذ تنظيم قانون يختص بحل هذه الإشكالات التي تطرأ على عملية التنفيذ . 

تع لقد  الطبيددت  و  حول  التنفيذالآراء  في  للإشكال  القانونية  باعتبارها  عة  البعض  فذهب   ،
عقبة قانونية تحول دون تنفيذ العقوبة لذا فهي من القواعد الموضوعية التي يجب أن ينص عليها  

العقاب التجريم و نص  تقف عقبة بين نص  التي  الإباحة  أسباب  قياسا على  العقوبات  ، و  قانون 
آخر    نادى لأن  جانب  ذلك  و  الجزائية  الإجراءات  قانون  في  الإشكالات  هذه  تنظم  أن  يجب  أنه 

تحكمه التي  ق  االقواعد  التنفيذهي  تستهدف حسن  إجرائية  ينصب  واعد  التنفيذ لا  في  الإشكال  و   ،
على الحق الموضوعي و إنما على إجراءات التنفيذ و شروطه أي القواعد التي تحكم التنفيذ لذلك  

قواع إجرائيهي  عقبة ةد  تقف  أنها لا  كما  و   ،  تستهدف  قد  بل  دائما  التنفيذ  دون  التنفيذ  تحول  قف 
، و عليه يجب على المشرع أن يعالجها في قانون الإجراءات الجزائية أو في  مؤقتا أو التعديل فيه 

 .2قانون خاص بتنفيذ الجزاء الجنائي إن وجد  
بحي فيها  الآراء  تعددت  فيما يخص دعوى الإشكال كذلك  أن  ث  أما  بالقول  آخر  ذهب رأي 

ال الجنائيةالإشكال في  للدعوى  امتداد  استعمتنفيذ هو  إلا  الجنائية ما هي  الدعوى  أن  بمعنى  ال  ، 
، و  الجنائية  ، و لا تنتهي إلا إذا نفذ الحكم الصادر في الدعوى لحق المجتمع في مؤاخذة الجاني
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تنتهي   لا  الجنائية  الدعوى  أن  إلى  الاتجاه  هذا  أنصار  و  يذهب  تمتد  أنها  بل  بات  بصدور حكم 
تستمر لتشمل مرحلة التنفيذ الجنائي و هذا يعني أن دعوى الإشكال في التنفيذ هي دعوى جنائية  
الدولة عند   قانونية و مراقبة  يثار من منازعات  لكل ما  بالتصدي  القضائية  السلطة  حيث تختص 

للمحكو  الشخصية  الحقوق  على  المحافظة  و  للعقوبة  علتنفيذها  القانونيةم  حالته  مراعاة  و  و  يه   ،
بحريتهي المساس  السلطة  نطوي على ضمان عدم  تعدي  الشرعية و عدم  لمبدأ  تأكيد  ، و في هذا 

، و لكن  على تحقيقهالعقابية للحدود القانونية الأمر الذي يوفر العدالة و هو أو ما يعمل القضاء  
لنقد عل أساس   الرأي تعرض  باهذا  التحقيق تتعلق  ، و أنها تتضمن إجراءات  لإسنادأن خصومة 

القائم   النزاع  تنظيم  الجانيتستهدف  بين  و  العامة  النيابة  عن  بين  جوهرها  في  تختلف  هي  و   ،
 . 1إجراءات تنفيذ الحكم الذي يعبر عنها بخصومة التنفيذ  

ية لها ما لدعوى العامة من  و اتجاه آخر ذهب بالقول أن إشكالات التنفيذ هي دعوى عموم
، فيكون لنيابة العامة وحدها حق رفعها إلى القضاء و لا يكون للأفراد هذا الحق إل على  خصائص

، و هذا الرأي لا يمكن الأخذ به و ذلك لعدة أسباب أهمها أنها الإشكال في التنفيذ  2الاستثناء  سبيل 
بر  التي تعت   ،ا ما لا نراه في الدعوى العمومية، و هذ ى مسألة لاحقة على صدور الحكمينبني عل

، بالإضافة أن الدعوى العمومية  مرحلة بداية الخصومة الجزائية، و هي كذلك سابقة لصدور الحكم
، أما الإشكال في التنفيذ يهدف إلى عدم تنفيذ الحكم الذي جاء  تهدف إلى إيقاع عقوبة على الجاني

 فيه العقوبة .   
بأن دعوى الإشكال في   ينادي  اتجاه آخر  التنفيذ هي دعوى عمومية تكميلية على  و ظهر 

أ ال  نأساس  تتفرع عنها دعاوى تكميليةالدعوى  ، ففضلا عن دعوى الإشكال توجد دعوى  عمومية 
، و دعوى تنفيذ الحكم الأجنبي ،كلها تعتبر من توابع الدعوى  قف التنفيذ، و دعوى رد الاعتبارو 

ي يجب عليه أن يطلب من النيابة العامة  حسب هذا الرأالعمومية و نتيجة لذلك فإن المحكوم عليه  
الطلب و تعلن    ، أن تلجأ للقضاء لوقف الحكم و تقدم المكلفة بتنفيذ الأحكام الجزائية كونها السلطة  

بحيث    ه أصحاب هذا الاتجاه تشوبه نواقصغير أن هذا الطرح الذي جاء ب،  ذوي الشأن بالجلسة
جزائي لا  ي حين أن دعوى الإشكال في التنفيذ الأن الدعوى العمومية تهدف إلى تطبيق العقوبات ف

، و بذلك فهي ليست دعوى تكميلية للدعوى العمومية لاختلاف غاية كل  تهدف إلى تطبيق العقوبة
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، إضافة إلى أن دعوى الإشكال في التنفيذ الجزائي يمكن أن تطرح أمام القضاء المدني على  منهما
 .  1ح أن تعالج إلا في ظل القضاء الجزائي  عكس الدعوى العمومية التي لا يمكن أن تطر 

إجراءا يعد  الأخير  أن  في  الحكم  في  الطعن  عن  التنفيذ  في  الإشكال  يتميز  مكملا   و 
لحكم و أثناء عملية  ، في حين أن الإشكال في التنفيذ يأتـي بعد صور الإجراءات الدعوى الجنائية 

الحكمتنفيذه في  الطعن  من  الهدف  أن  كما  إلغائه  ،  أو  مضمونه  في  التعديل  أن  هو  حين  في   ،
ى تصحيح إجراءات التنفيذ  الإشكال لا يعد نعيا على الحكم و لا يستهدف التعديل فيه بل يهدف إل

القانون  الخاطئة في  الطعن مذكورة  الحكم لأن طرق  يعد طعنا في  التنفيذ لا  في  فالإشكال  إذن   ،
 .   2منها   على سبيل الحصر و الإشكال في التنفيذ ليس 

 الفرع الثاني 
 مجال الإشكال في التنفيذ 

ب جاء  التي  المختلفة  التعريفات  عرض  التنفيذبعد  في  الإشكال  حول  الفقه  معرفة ها  و   ،
يقوم على أساسها  الطبيعة التي  تقوم القانونية  بأن  لها  المخولة  السلطة  إلى  التطرق  ، وجب علينا 
  ل في التنفيذ ) الفقرة الأولى ( الأسباب التي تؤدي بالمحكوم عليه إلى رفع دعوى الإشكا  و  بالتنفيذ
  فيذـــي التنـــــكال فـــع دعوى الإشـــــى رفــكوم عليه إلــــاب التي تؤدي بالمحـــــرفة الأسبـــــد ذلك معــــــو بع

 ) الفقرة الثانية ( . 

 الفقرة الأولى 
  المكلفة بالتنفيذالهيئة 

إن النيابة العامة هي السلطة المختصة بالتنفيذ في أغلب دول العالم و هي التي تأمر بتنفيذ  
الجنائية كما هي الآن في فرنساالأحكا التدابير اللازمة  م  العقوبة و ساعته و  تنفيذ  ، فتعين شكل 

للقان يكون عملها موافقا  أن  يشترط  الحكملإكماله و  ا، و  ون و مضمون  أيضا في  هذا هو  لحال 
العربية  الدول  المادة  أغلب  فتنص  تنفيذ    464،  يكون   " أن  على  المصري  الإجراءات  قانون  من 

 
بن يوسف بن خدة ، الجزائر ،    1قاسم ) قويدر ( ، الإشكال في التنفيذ الجزائي ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير ، جامعة الجزائر    -   1
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بهذا   مقرر  هو  كما  وفقا  العامة  النيابة  طلب  على  بناءا  الجنائية  الدعوى  في  الصادرة  الأحكام 
 .1ون "  ــالقان

نون الإجراءات الجزائية تنص على  من قا  29و بالنسبة للمشرع الجزائري نجد أحكام المادة  
تت  أنها  إلى  بالإضافة  العمومية  الدعوى  تباشر  العامة  النيابة  تنفــــأن  على  العمل  أحكام  ــولى  يذ 

 . 2القضاء  
تنص على " ... للنائب    03المادة في فقرتها    04-05من القانون    01فقرة    10كما تنص المادة  
 . 3، تسخير القوة العمومية لتنفيذ الأحكام الجزائية "  مهوريةالعام أو وكيل الج

العامة    و ما يمكن استنتاجه من هذه المواد أن تنفيذ الأحكام الجزائية من اختصاص النيابة
المجتمع تمثل  تفهي  في  الحق  لها  و  مباشرتها،  و  العمومية  الدعوى  وكيل  حريك  يتولى  و   ،

القرارات   تنفيذ  يتولى  العام  النائب  بينما  الجزائية  الأحكام  تنفيذ  المحكمة  مستوى  على  الجمهورية 
 الجزائية . 

تنفذ العقوبة السالبة للحرية في التشريع الجزائري بمستخرج حكم أو قرار جزائي يعده النائب  
، و مستخرج هذا  ي المؤسسة العقابيةلمحكوم عليه فالعام  أو وكيل الجمهورية ، يوضع بموجبه ا

 .4الحكم أو القرار الجزائي هو السند الذي بمقتضاه تنفذ العقوبة  

 الفقرة الثانية  
  أسباب الإشكال في التنفيذ

الت الإشكال في  بنظام  أخذت  التي  التشريعات  لهمختلف  المؤدية  الأسباب  تذكر  لم  و  ،  نفيذ 
التالية أسباب  الفقه اجتمعت آرائهم حول  التنفيذي  لكن  بالسند  أسباب متعلقة  أسباب متعلقة  :  ، و 

 بإجراءات التنفيذ . 
التنفيذي الذي لا التنفيذ العقابي يتحدد في جوهره و مضمونه بالسند  بد من توفره ليكون  إن 

من المحكمة المختصة و القاضي  ، و سند التنفيذ هو الحكم القابل للتنفيذ و الصادر التنفيذ صحيحا
 

 .  194، الصفحة   السابقعلي حسين ) رجب ( ، المرجع  -  1
المتضمن قانون الإجراءات الجزائية المعدل و المتمم ، الجريدة الرسمية ، العدد    1966جوان    08الصادر في    156-66الأمر    -   2

 .  1966، الصادر  46
، المتضمن قانون تنظيم السجون و إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين ، الجريدة    2005اير  الصادر في فبر   04-05القانون    -   3

 .  2005فبراير  13، الصادر في  12الرسمية ، العدد 
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لا إن وجد هذا السند  و السلطة المختصة بالتنفيذ لا يمكنها القيام بعملها إ ،  بتوقيع عقوبة أو تدبير
نعدام أساسه القانوني و ذلك إما في حالة  إن وجد و ا ، و لا يعتد بالسند التنفيذي  و كان صحيحا

من شخص ليس له ولاية  ساسية كالحكم الصادر  الحكم المنعدم بمعنى فقدان الحكم لأحد أركانه الأ
، و  إلغائه تزول عنه القوة التنفيذية، و إما أنه تم إلغاء هذا الحكم في محكمة الطعن لأن بالقضاء

التي   الحالات  لهذه  قانونينتيجة  غير  التنفيذ  يصبح  عليه  ذكرناها  للمنفذ  يجوز  خطأ  نفذ  فإذا   ،
يصبح وسيلة من وسائل استظهار الانعدام القانوني للحكم    الإشكال فيه و هنا الإشكال في التنفيذ

، إلا  د السند و لكنه غير جائز التنفيذة وجو المراد تنفيذه إذا ما استنفذ طرق الطعن،و هذا في حال
، و ذلك في حالة ما إذا كان ال و هو عدم صلاحية السند لتنفيذأنه قد يظهر سبب آخر للإشك

سبق و ذكرنا أن التنفيذ لا يبدأ إلا إذا أصبح الحكم واجب التنفيذ نهائي   التنفيذ قبل الأوان و كما  
، و كذلك في حالة انقضاء العقوبة لأي سبب من الأسباب  ل ذلك يصح الإشكال فيهو أي تنفيذ قب

 .  1في حق المنفذ عليه المقررة قانونا و بذلك يصبح سند التنفيذ غير صالح للتنفيذ 
نفيذ الحكم أو وقف تنفيذ العقوبة ، التي نطق بها القاضي الجزائي  و أخيرا في حالة وقف ت  

ك المتهم  لظروف  قضائيامراعاة  مسبوق  غير  يمكن  ونه  لا  أنه  إلا  نهائيا  الحكم  أن  من  فبرغم   ،
، بل إنه أصلا مادام أن الحكم مشمول بوقف تنفيذ العقوبة  قائمة على التنفيذ القيام بعملهاللسلطة ال

، و عليه فإن الحكم مشمول بوقف تنفيذ العقوبة لا تكون  مصلحة تنفيذ العقوباتلا يمر على  فإنه  
، بل معلقة على شرط و هو عدم ارتكاب المحكوم عليه أي جناية أو جنحة  نفيذية معدومةقوته الت 

فإنه في حالة التنفيذ على    ، و نتيجة لذلكسنوات من يوم صدور الحكم  05لمدة  من القانون العام  
يه فإنه يقدم إشكالا في التنفيذ لكون القوة التنفيذية للحكم المستشكل فيه في هذه الحالة المحكوم عل

 . 2معلقة على شرط يحول عدم حدوثه على تنفيذ الحكم 
خا هذا  التنفيكان  بسند  المتعلقة  بالأسباب  التنفيذ  ذص  بإجراءات  المتعلقة  الأسباب  أما  و  ، 

بحيث   المحكوم به  التي قد ينشأ عنها نزاعات و تحول دون التنفيذ نذكر أولها أن يكون التنفيذ بغير
كان محددا بمضمون الحكم، وفقا لما جاء كما و كيفا و أي تغيير  صحيحا إلا إذا    لا يعد التنفيذ

في   سواء  بالتنفيذ  القائمة  الجهة  العقمن  تنفيذهاكم  كيفية  في  أو  نوعا  أو  ذلك  وبة  أمثلة  من  و   ،
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يحقق للمحكوم عليه دفع هذا التنفيذ    التنفيذ بالحبس مع أن الحكم كان بالغرامة فقط ففي هذه الحالة
 . 1ينعي فيه على النيابة تنفيذها الخاطئ   بالإشكال فيه

التنفيذ هو التنفيذ على غير المحكوم عليه   و المتعلق بالإجراءات  للإشكال  أما السبب الثاني  
العقابي ينصب على الشخص الصادر في شأنه الحكم بوص التنفيذ  فه مرتكب الجريمة   بحيث أن 

صية الفرد الذي صدر  ، و أن لا تنفذ العقوبة إلا في نطاق مسؤوليته و التأكد من شخأو شريكا فيها
و هذا ما نص عليه المشرع الجزائري من  ،  ةو هو ما عرف بمبدأ شخصية العقوب،  في حقه الحكم
، بحيث أنه كثيرا ما يحدث التنفيذ الخاطئ على  من قانون الإجراءات الجزائية  562خلال المادة  

عليه   المحكوم  في شخصية  الخطأ  احتمال  لتفادي  و  الأسماء،  تماثل  بسبب  عليه  المحكوم  غير 
، ولما كان  إقامته و التهمة المنسوبة إليهل  وجب أن يشمل السند اسم المتهم و لقبه و عمله و مح
، فلا يكون  هذه الحالة لكونه لا يمتع بالصفة المنفذ عليها خطئا لا يستطيع الطعن في الحكم في  

 .  2أمامه سوى الإشكال في التنفيذ   
العقوبة   إلى أن  المحكوم عليه يجب الإشارة  التكلم عن  لا تستطيع تحقيق أهدافها  و بصدد 

، و التي تفترض في المحكوم عليه إلى  أهلية التنفيذذا ما لم يكن لدى المحكوم عليه  الاجتماعية إ
تداءه و أن تظل قائمة  جانب الأهلية لتحمل المسؤولية الجنائية أن تتوافر القدرة على التنفيذ عند اب

التنفيذ التي عرفها المشرع المصري و إلى جانبه  حتى نهايته  ، و من أهم الصور المتعلقة بأهلية 
ون المحكوم عليها مرضعة  المحكوم عليه بمرض أو جنون أو كالمشرع الفرنسي هي حالة إصابة  

حامل الاجتماعي  ،  أو  الإدماج  إعادة  و  السجون  تنظيم  قانون  في  نص  الجزائري  المشرع  أما 
على جواز التأجيل المؤقت لتنفيذ العقوبة السالبة للحرية    17و    16و    15واد  للمحبوسين في الم

ضد المحكوم عليه الذي لم يكن محبوسا عندما أصبح الحكم أو القرار الصادر ضده نهائيا إذا كان  
بمرض   السجنمصابا  في  وجوده  مع  يتنافى  سخرته  خطير،  لطبيب  طبي  بتقرير  ذلك  ثبت  و   ،

 .  3في حين زوال حالة التنافي   النيابة العامة  و ذلك
ال لجهة  بالنسبة  التنفيذو  إشكالات  في  بالنظر  أن  مختصة  قضاءً  و  فقها  السائد  فالرأي   ،

، و هذا كان موقف المشرع الجزائري أيضا و عبر  كمالاختصاص ينعقد للمحكمة التي أصدرت الح
على " ترفع النزاعات  من قانون تنظيم السجون و التي تنص    01فقرة    14عن  ذلك في المادة  
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العارضة المتعلقة بتنفيذ الأحكام الجزائية بموجب طلب أمام الجهة القضائية التي أصدرت الحكم 
القرار ..."   المادة فقرة  أو  نفس  التي    04و كذلك من  القضائية  الجهة  " ... تختص  تنص على 

هنا أن المشرع الجزائري    و ما نلاحظه   أصدرت الحكم بتصحيح الأخطاء المادية الواردة فيه ... "  
الإجراءات   قانون  التنفيذ في  إشكالات  بالنظر في  المختصة  الجهة  تتحدث عن  يورد نصوص  لم 

من قانون   371، بالرغم من أنه تحدث في المادة جون تنظيم الس الجزائية و اكتفى بذكرها في قانون 
 . 1الإجراءات الجزائية عن إشكالات التنفيذ الخاصة بمصاريف و رسوم متعلقة بالحكم 

الانتباه نلفت  أن  نريد  الأخير  في  التنفيذ  و  في  للإشكال  الحديث  التعريف  جل    لأن،حول 
التعريفات التي ذكرناها من قبل كانت من قبل فقهاء قاموا بحصرها في إطار ضيق لا يشمل سوى  

التنفيذبعض   أثناء  الطارئة  تمتد  المنازعات  توسيع مجالها بحيث  إلى  اتجاه آخر  ، في حين ذهب 
التنفيذ في    ، و يجد هذا الاتجاه جذوره في نظرية إشكالاتمنازعات التي تطرأ أثناء التنفيذإلى كل ال

" باعتبار أن كل القرارات اللازمة التنفيذ     falchiمفهومها الحديث الذي صاغه الإيطالي فالشي "  
، فهي تكمل الحكم لذا يمكن تغيره أو تنهي  المشرع نوعا من إشكالات التنفيذ  على النحو الذي أراده

كما    المستجدات و منطوق الحكمءمة بين  ، و بهذا هي آلية للموانفيذه وفقا للمستجدات المستقبلية ت
" تقرير يحلل فيه الوضعية القانونية للسجين التي يمكن أن تنشأ بشأنها     novelliيضيف نوفيلي "  

نزاعات إما بحدود سلطة الدولة في التنفيذ و إما بأساليب التنفيذ و كلها تثير إشكالات في التنفيذ  
 .2تقتضي حلها عن طريق التدخل القضائي  

هذه النظرية أساس لنظرية    و في الحقيقة أصحاب هذه النظرية أرادوا في البداية أن تكون  
التدخل القضائي في مرحلة التنفيذ العقابي و هذا ما سنتطرق له في الفصل الثاني من هذا الباب  

إلزامية   إلى  بالاعتراف  أدى  أساس  أو  فكرة  أو  نظرية  كل  عن  نتكلم  سوف  أننا  الإشراف  بحيث 
عي ألا و هو إعادة الإدماج القضائي في مرحلة التنفيذ العقابي،  من أجل تحقيق الهدف الاجتما 

 .  الاجتماعي للمحكوم عليهم 
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 الفصل الثاني  
   و تطوره العقابي أصول الإشراف القضائي على التنفيذ

تأهيل المحكوم عليه و تقويمه  حاليا  نتيجة لتغيير الوظيفة التقليدية للعقوبة و التي أصبحت   
قيمتها في تحديد و    للجاني ، أصبحت للظروف الشخصية  يا بغية إعادة إدماجه في المجتمعاجتماع

الهدف الحديث الذي  هذا  و إثر    ، خلال تنفيذ هذا الجزاءالأخذ بها  تقدير الجزاء المناسب و كذلك  
أصبحت مهمة القضاء لا  ،  و المتمثل في الإصلاح و التأهيل  جاءت به السياسة العقابية الحديثة 

  بل امتدت إلى التنفيذ   المعروضة عليهتنتهي بمجرد النطق بالحكم و الفصل في القضايا الجزائية  
فأهداف   الحديثة   الجنائية  السياسة  حلقات  من  هامة  حلقة  الجنائي  الجزاء  تنفيذ  مرحلة  تعتبر  و 

العقابية لتنفيذها حتى تتمكن    ، و تسعى المؤسساتالتخطيط لتحقيقها في مرحلة الحكمالجزاء يتم  
الجاني   شخصية  في  الكامنة  الخطورة  على  القضاء  الإصلاحمن  تحقيق  برامج    و  خلال  من  له 

ذ من أجل المساهمة في هذا و من هنا كانت الدعوة إلى تدخل القضاء في التنفي،  علاجية عقابية
التي العلاج و  اللازمة  القرارات  اتخاذ  سلطات  منحه  خلال  من  ذلك  و  تحقق    ،  أن  شأنها  من 

الإصلاح للمحكوم عليه و كذلك أن تحفظ مركزه القانوني داخل المؤسسة العقابية و أن تحميه من  
 . تعسف السلطة الإدارية 

في ذلك   ، بل اجتهدمر الهين و لا السهلو تدخل القضاء في مرحلة تنفيذ الجزاء لم يكن بالأ
ا و  الفقه  هذا  أولا  في  بارزا  دورا  له  تسعى  التدخللذي  نظريات  عدت  للوجود  ظهرت  ذلك  بعد   ،

بإلزامية    التشريعات ، و نتج عن ذلك اعتراف أغلبية  لإعطاء هذا التدخل أساس قانوني يرتكز عليه
تدخل القضاء في مرحلة التنفيذ من أجل مواكبة الأهداف الجديدة التي جاءت بها السياسة العقابية  

 ) المبحث الأول (. الحديثة
الجزائري كان من بين التشريعات العربية التي تبنت نظام الإشراف القضائي ، إلا    و المشرع

، و لقد طرق على هذا التدخل القضائي  لك نتيجة لتأثره بالمشرع الفرنسيأنه يعتبر أفضلها و كان ذ
، و الذي يعرف  ديلات حتى وصل إلى ما عليه اليوممن قبل المشرع الجزائري عدة تغيرات و تع

 ) المبحث الثاني ( .  قاضي تطبيق العقوبات حاليا ب
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 المبحث الأول  
  نشأة التدخل القضائي في مرحلة التنفيذ العقابي 

التقليدي   الهدف  لأن  ذلك  و  التنفيذ  يخص  فيما  السابقة  العصور  في  مشكلة  أي  تكن  لم 
، و لم تكن  فعله و يكفر عنه للعقوبة كان إيلام الجاني و الانتقام منه جسديا و بهذا يعاقب على  

، و لكن مع تطور الفكر الجنائي و تغير الهدف من العقوبة  ناك أي محاولة لتقويمه أو إصلاحهه
الذ الو  إصلاح  بات  المجتمعي  في  إدماجهم  إعادة  و  جهة  جناة  وجود  الضروري  من  أصبح   ،

، و هذا  هيل للمحكوم عليهمفيذ و تحقيق التأقضائية تساهم و بشكل مباشر في مراقبة إجراءات التن
الفقه   من  مجموعة  به  نادت  للاعترافما  القانوني  السند  إعطاءه  جاهدة  حاولت  و    و  بضرورته 

   ) المطلب الأول ( . مساهمته في عملية تأهيل و إدماج المحكوم عليهم 
التدخل  مبدأ  العربية  أو  الغربية  سواء  العالم  دول  مختلف  تبنت  الجهود  هذه  لكل  نتيجة  و 

حول    اختلفت، إلا أنه نتج عن هذا القبول عدت اتجاهات  ي في مرحلة تنفيذ الجزاء الجنائيالقضائ 
 .يعود لها هذا التدخل ) المطلب الثاني (   الجهة التي 

 المطلب الأول  
 دور التفكير العلمي في تطوير التدخل القضائي في مرحلة التنفيذ  
فقهية   لجهود  نتيجة  العقابي  التنفيذ  مرحلة  في  القضائي  التدخل  مبدأ  ظهر  أو لقد  منفردة 

، كما تم تأسيس هذه الفكرة  الفرع الأول (ت و محافل دولية )  مجتمعة تم التعبير عنها في مؤتمرا
قانونية أسس  من    على  يفسر  بنظرية  اتجاه  كل  جاء  بحيث  النظريات  من  مجموعة  على  قائمة 

 ) الفرع الثاني ( .   خلالها وجوب تدخل القضاء في مرحلة التنفيذ 

 الفرع الأول  
    الخلاف الفقهي حول الإشراف القضائي على التنفيذ العقابي

لمسلم به في ظل السياسة العقابية الحديثة أن تنفيذ الجزاء ولاسيما العقوبات السالبة  بات من ا
للحرية ، ينبغي أن يتم تحت إشراف القضاء ضمانا لحقوق المحكوم عليهم و تجنب التعسف في  

المراحل  انطلاقا من أن مرحلة التنفيذ لا تقل أهمية و خطورة عن  و  ،  التنفيذ من قبل الإدارة العقابية
من أهمية فقد لاقى إتماما في العديد من المؤتمرات  الموضوع    نتيجة ما يكتسبه هذا    ، و1  السابقة

 
 . 84اسماعيل مفتاح ) ياسين ( ، المرجع السابق ، الصفحة  -  1
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العلمية و التي نادت بضرورة امتداد القضاء إلى مرحلة التنفيذ من أجل الإشراف على هذه الأخيرة  
الدف حركة  بها  نادت  التي  الحديثة  العقابية  السياسة  أهداف  تحقق  الفقرة  ـ ــــــــحتى   ( الاجتماعي  اع 

إلا أن موضوع التدخل القضائي في مرحلة التنفيذ لم يسلم من النقد بالرغم من التغييرات  ،  الأولى (
فق الحديثة  الجنائية  السياسة  تخدم  التي  أهدافه  و  بها  أتى  التي  ظــالإيجابية  اتجــد  معارض ــــهر  اه 

) الفقرة الثانية ( و  و هو مـــــا عرف بالاتجــــاه التقليدي    لذلكه  ـــــــاما لهذا التدخل و أعطى مبرراتــتم
آخر   اتجاه  ظهر  المقابل  كانفي  الذي  و  الحديث  الاتجاه  هو  كافة    و  قدم  و  التدخل  لهذا  مؤيد 

  ائي ــــــــالجزاء الجن  تنفيذ راف القضائي على عملية  ـ ــــوب قبول فكرة الإشــــدف كلها إلى وجــــالحجج ته
      ) الفقرة الثالثة ( .

 الفقرة الأولى 
 اهتمام المؤتمرات الدولية بالتدخل القضائي في مرحلة التنفيذ  

لقد كان اهتمام الفلاسفة و العلماء و الفقهاء بدراسة الغاية من العقوبة و الفلسفة التي تقوم  
العقوبة لا تمثل مجرد جزاء  ، فأصبحت  إلى الشخص الجاني على أساسها له أثر على تغيير النظرة

، و إنما أصبح هدفا مغايرا عما كان من قبل  لجاني فأخل بأمن المجتمع و نظامهللفعل الذي أتاه ا
الجاني   العمل على إصلاح  نافعا فيهو هو  للمجتمع كعضو  إعادته  أن  و  الطبيعي  ، و كان من 

ات المختلفة التي تعددت المؤتمر   إلى المجالات الدولية سواء في تنتقل هذه النظرة و ذلك الاهتمام  
 . 1راف القضائي على التنفيذ  ـــــ، و كان من بينها من تناول صراحة موضوع الإشأو غيرها

الذي عقد سنة   لندن  تنا  1925فكان مؤتمر  التي  المؤتمرات  أو  ولت موضوع الإشراف  هو 
تأييدهمالقضائي صراحة المجتمعون من علماء الإجرام  ا  ، حيث قرر  القضائية في  لتدخل  لسلطة 

الذي عقد في براغ سنة  تنفيذ العقاب  لعلم  الدولي  المؤتمر  الذي تعرض    1930، و عقب ذلك  و 
الع تنفيذ  أجل  من  صياغتها  يجب  التي  القواعد  الحاليةلمناقشة  التشريعات  إطار  في  مع  قوبات   ،

ملة في التنفيذ العقابي   الأخذ بعين الاعتبار بأفكار إعادة أقلمة الجناة و التعاون مع العناصر العا
عن اتجاه واضح نحو ضرورة إسهام القضاء في  و لقد كشفت معظم التقارير التي قدمت للمؤتمر  

    . 2التنفيذ  

 
صادق المرصفاوي ) حسن ( ، ابراهيم زيد ) محمد ( ، دور القاضي في الإشراف على تنفيذ الجزاء الجنائي ، بدون رقم طبعة    -   1

 .  23الصفحة ،  1970مطابع الأهرام التجارية ، القاهرة ، 
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التي أجريت   المتعمقة في هذا الموضوع هي  العلمية  المناقشات  أولى  في الجمعية  و كانت 
دود فرنسا و اتصف بقيمته  ، و تجاوز مدى هذه المناقشات ح1931العامة للسجون الفرنسية عام  

تحالدولية العقوبات  تنفذ  أن  ضرورة  إلى  العامة  الجمعية  خلصت  و  السلطة  ،  رقابة  و  إدارة  ت 
متعلق ،  القضائية إجراء  كل  يكون  أن  يجب  قضائي  كما  قرار  بواسطة  التنفيذ  اتخذت  بهذا  كما   ،

   .1  الجمعية قرارا يقضي بتأسيس لجنة تصنيف في كل مؤسسة إصلاحية و تكون برئاسة قاضي
تقرير إلى هذا المؤتمر هو  التقارير التي قدمت  الذي  المستشار مونتفالون   و كان من أهم   ،

، و تتلخص وجهة نظره في وجوب أن يكون تنفيذ  كان له صداه لدى علماء الإجراما  أثار نقاشا قوي
جب أن يكون  ، و إن كل إجراء يتعلق بهذا التنفيذ يت إدارة و رقابة السلطة القضائية العقوبات تح

قضائي قرار  على  يعين  بناءا  عقابية  مؤسسة  كل  في  إشراف  لجنة  تشكيل  اقتراح  قدم  لقد  و   ،
الم العقابية و ج  ،الاستئنافيةحكمة  أعضائها رئيس  الإدارة  للقضاء و  تتكون من ممثلين  معيات  و 

، و يقع على عاتق أعضاء هذه اللجنة واجب التأكد من سلوك الجناة و  الرعاية اللاحقة للمسجونين 
، و يقترح المستشار مونتفالون تشكيل لجنة لإعادة  م عن طريق الزيارات المتكررة لهممدى إصلاحه

ساجين في الحياة الاجتماعية و يجب على هذه اللجنة تقديم شهريا قائمة بأسماء النزلاء  إدماج الم
 . 2الذين يحق لهم التمتع بالإفراج الشرطي بناءا على نص من القانون  

هذا    1934عام  و في بلجيكا تناول الإتحاد البلجيكي لقانون العقوبات في جلسته المنعقدة  
، و إن كان قد  العقوبات و التدابير الاحترازية  تدخل القضاء في تنفيذالموضوع فاعترف بضرورة  

، و نوقش هذا الموضوع كذلك  فيذ إلى لجنة مختلطة يرأسها قاضيفضل أن يعهد بالرقابة على التن
، و انتهى إلى  1935لين عام  في المؤتمر الجنائي و العقابي الدولي الحادي عشر المنعقد في بر 

لقضائي في التنفيذ مؤكدا أنه من المناسب أن يعهد و بدون تحفظ إلى القضاة  إقرار مبدأ التدخل ا
أو أعضاء النيابة العامة أو لجان مختلطة يرأسها قاض اتخاذ القرارات الهامة التي يحددها القانون   

المتعلقة  للحرية  و  السالبة  العقوبات  لقانو بتنفيذ  الرابع  الدولي  المؤتمر  المبدأ في  هذا  تأكد  كما  ن  ، 
باريس   المنعقد في  بين توصياته    1937العقوبات  الذي كان من  الشرعية و    أن كل كم  و  مبدأ 

الفردية   الحرية  ضمانات  تنفيذ    يقضيانأيضا  في  القضائية  السلطة  تدخل  و  بضرورة  العقوبات 
 . 3التدابير الاحترازية  
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، و تكلم ي انفرسف  1954فاع الاجتماعي سنة  و بعد ذلك انعقد المؤتمر الدولي الثالث للد
الجنائية تفريد الأحكام  تفيد  عن موضوع  التي  المؤتمر عدة توصيات نذكر أهمها و  اتخذ  لقد  ، و 

التنفيذ تعد من   أهم مراحل نظام الدفاع  موضوعنا و هي التوصية الأولى و تتمثل في أن مرحلة 
سواء  ،  الاجتماعي الاجتماعي  الدفاع  أهداف  تحقيق  على  فيها  العمل  يجب  لتطبيق  و  بالنسبة 

ابير الاحترازية كما قام المؤتمر في التوصية الثانية ببيان القرارات الواجبة الاتخاذ  العقوبات أو التد
في التنفيذ ، و منها تحديد انتهاء لتنفيذ العقوبة أو التدبير في مختلف الظروف و ما يتعلق بتحديد  

إ العقوبة  تعديل  و  التنفيذ  عند  أثناءالجزاء  تدبير  العكس،  لى  أو  نقل    التنفيذ  من  ذلك  يتبع  ما  و 
، أو بتعديل المعاملة أو نظام  لى أخرى، أو استبدال تدبير بآخرالمحكوم عليه من مؤسسة عقابية إ

، أيضا في التوصية الرابعة نجد أن المؤتمر قد أوصى بأن يوكل التنفيذ أو فرض معاملة خاصة
القض القاضي أو أي جهة تمثل ذات الضمانات  يتعلق بسلب أو تقييد للحرية  إلى  ائية  كل قرار 

 . 1الشخصية  
أما على الصعيد العربي فلقد أوصى المؤتمر الثامن لخبراء الشؤون الاجتماعية العرب بمقر  

، بضرورة تدعيم وسائل الرقابة القضائية على التنفيذ العقابي  باعتباره    1964الجامعة العربية سنة 
الحلقة العربية    ، بالإضافة إلى 2إعادة تأهيل و إدماج المحكوم عليهم  دعامة أساسية لتحقيق سياسة  

بالعاصمة السورية دمشق   الثالثة للدفاع الاجتماعي التي نظمتها المنظمة العربية للدفاع الاجتماعي
، حول تنظيم العدالة الجنائية في ضوء مبادئ الدفاع الاجتماعي حيث أوصت بوجوب  1972سنة  

، كما  نازعات المتعلقة بتنفيذ التدابيرالقاضي المشرف على التنفيذ بالفصل في جميع المأن يختص  
، يضاف  الكرامة الإنسانية للمحكوم عليهميختص قاضي التنفيذ بالتأكد من حماية الحقوق و احترام  

ديسمبر   في  القاهرة  في  عقدت  فقد  ذلك  الإنس  1989إلى  لحقوق  العربية  قوانين  الندوة  في  ان 
، تحت رعاية المعهد العالي للدراسات الجنائية بالاشتراك مع الجمعية المصرية  راءات الجنائيةالإج

ربية  للقانون الجنائي حيث أكدت من خلال توصياتها على أنه يجب أن تعترف النظم العقابية الع
بعة  شراف على متا، الذي يعد و يتفرغ لعمله فضلا عن اختصاصه بالإبنظام قاضي التنفيذ العقابي

، كما أنه يختص بتنفيذ العقوبة كالنقل من مؤسسة إلى أخرى أو النقل من درجة إلى  التنفيذ للقانون 

 
 . 215أسعد سيدهم ) رفيق ( ، المرجع السابق ، الصفحة  -  1
 . 021، الصفحة  نفسه( ، المرجع  أسعد سيدهم ) رفيق -  2



64 

 

، و ذلك لتحقيق مصلحة اجتماعية هي إصلاح حال المحكوم و تمهيد كل السبل لعدم عودته درجة
 .  1إلى ارتكاب الجرائم   

ا التدخل  المؤتمرات لضرورة  التنف و دعوة  تأثير على    ، لنيذ الجزائيلقضائي في مرحلة  لها 
تساهم  ، كآلية مستحدثة  أخذوا بنظام قاضي تنفيذ العقوبة  ، بحيث استجابوا لها وأغلبية التشريعات

    في تحقيق الإصلاح و التأهيل للمحكوم عليهم .

 الفقرة الثانية  
   الاتجاه التقليدي

، و إنا لقي الأمر  للقاضي بدوره في التنفيذ العقابيلم يكن الطريق سهلا في سبيل الاعتراف  
بحيث ظل الاعتقاد  ، ه و الذي عرف بالاتجاه المعارضعدة اعتراضات من جانب مجموعة من الفق

، و ليس له شأن  اء تنتهي بصدور حكم بات بالإدانةلدى أصحاب الفكر التقليدي بأن مهمة القض 
المحكوم عليه ، لأنه يخرج عن نطاق اختصاصه  بتنف ، و عليه فكل الإجراءات  2يذ الجزاء على 

، لأن هذه الإجراءات  ن اختصاص الإدارة العقابية وحدها المتخذة لتنفيذ العقوبة المحكوم بها هي م
أعمال إدارية بحتة و هي تختلف عن الأعمال القضائية ، لذلك لا يجوز للقضاء أن يتدخل فيها  

، و هذا الاعتقاد يمكن رده بحيث أن مساهمة القضاء في التنفيذ  3آخذا بمبدأ الفصل بين السلطات 
التنفيذ يمارس عملا  شاركته في  لا تعتبر إهدارا لمبدأ الفصل بين السلطات لأن القاضي لا يزال بم

، فكل إجراءات تنفيذ العقوبة قد أصبحت في ظل المفهوم الجديد للدعوى الجزائية  قضائيا خالصا
القضائية  أعمالا السلطة  العقابية وحدها فذلك يعد من صميم اختصاص  إذا ما تركت للإدارة  ، و 

في و  اختصاصها  على  تعديا  و  القضائية  السلطة  أعمال  في  انتهاكا    تدخلا  يعد  الوقت  نفس 
 .لضمانات المحكوم عليه أثناء مرحلة التنفيذ العقابي   

نذكر من  ،  رها على سبيل المثال و ليس الحصرنذك  أخرى   و لقد استندت آرائهم لعدة حجج
، مما قد يؤدي  القاضي و رجال الإدارة العقابية  ف أصحاب هذا الاتجاه من التصادم بينو بينها تخ

في غالب الأمر تعود بالسلب على عملية  اخل و التضارب و هو ما تكون نتائجه  إلى نوع من التد
التجربة  العلاج أثبتت  بحيث  الواقع  أرض  على  موجود  هو  بما  به  الرد  يمكن  الاعتراض  هذا  و   ،
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، حيث  القضائي على التنفيذ العكس تماماالعملية في التشريعات التي قامت بتطبيق نظام الإشراف  
   . 1بات التعاون التام بين قاضي التنفيذ و الإدارة العقابية  

و هذا لا يتوافر لرجال القضاء  ،  لمؤسسة العقابية يتطلب عملا فنيابالإضافة إلى أن عمل ا
ثقا القانونيبحكم  عملهم  و  القانونية  تنفيذ  فتهم  قاضي  على  الرأي  هذا  أصحاب  ينكر  بالتالي  و   ،

الذ التكوين  بالمحكوم العقوبات  نتيجة لاتصالهم  العقابية  الإدارة  رجال  اكتسبها  التي  الخبرة   هني و 
يخصه  ما  كل  معرفة  و  مباشرة  الأوامر  عليه  و  الأحكام  بتنفيذ  ملزمة  العقابية  الإدارة  أن  كما   ،

ملتزمة   و  دقيقة  بصورة  فيهاالقضائية  المبنية  الحدود  يضمن  بمراعاة  ما  هذا  و  المحكوم ،  حقوق 
العقابييهم  عل التنفيذ  مرحلة  هذأثناء  في  القضائي  للإشراف  مبرر  هناك  يكون  لا  ثم  من  و  ه  ، 

، و لكن هذا الرأي لا يمكن الأخذ به و ذلك لأن القاضي يمكنه  المرحلة بحجة حماية هذه الحقوق 
 . 2هو كذلك الاتصال بالمحكوم عليه و الإطلاع على ملفه و معرفة كل ما يخصه   

  يمس مبدأ قوة الشيء المقضي فيه لرأي أن التدخل القضائي في التنفيذ  أصحاب هذا ا  ينادي
عن طريق الطعن    و لا يمكن المساس به إلالتنفيذ يحوز الحجية،  و ذلك لأن الحكم البات واجب ا

، بحيث أنه بمجرد  ضي التنفيذ أن يعدل في مدة الحكم، و نتيجة لذلك لا يمكن لقابالطرق القانونية
، فهو بهذا الفعل يقوم  المشروط أو بإحلال تدبير محل آخركم أو أن يقوم بالإفراج  تعديله لمدة الح

بتحديد الحكم  قاضي  استقلال  لمبدأ  يمكنالعقوبة  بانتهاك  الانتقاد  هذا  و  لهذه   ،  بأن  عليه  الرد 
، و القيد الذي نورده الخروج عليها إلا بصفة استثنائية، و ترد عليها قيود و لا يمكن  الحجية حدود

على حجية الشيء المقضي أمام قضاء التنفيذ أن يكون للجزاء حجية مؤقتة فقط إذا كانت عناصر  
الحجية   ثبتت  الحكم  وقت  العناصر  هذه  اكتملت  إذا  أما   ، صدوره  وقت  تجتمع  لم  الحكم  تقدير 

استحال   استقرت  و  االحجية  تكون  عندما   ( به  الحكم  عقب  الجزاء  في  القاعدة التعديل  من  لغاية 
القانونية هي تحقيق العدالة إرضاء للشعور الاجتماعي أو حماية المجتمع من خطر محدد أو إنذار  

، فإن هذا القيد لا يرد لأن عناصر تقدير الحكم تكون مجتمعة لمحكوم عليه و تحقيق الردع العاما
   .  3وقت النطق به (  

مارس    09بها المشرع الفرنسي بموجب صدور تعديل  بالإضافة إلى ذلك فإن التعديلات التي جاء  
ثلاثة    2004 بمقدار  تلقائية  بصفة  العقوبة  تخفيض  إمكانية  العقوبات  تطبيق  لقاضي  أعطت  فقد 

، فلمــاذا لم تعد هذه التخفيضـات بمثابة إهدار لمبدأ حجيـــة  ر في السنة و سبعة أيام في الشهرأشه
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غال  أجمع  بل  ؟  فيه  المقضـــي  دافع الأمــر  تعد  التخفيضات  هذه  أن  العقابية  السياسة  مفكرين  بية 
يشجع المحكوم عليهم على تحسين أحوالهم للحصول على مثل هذه المكافئات و بالتالي فالتدخل  

 . القضائي هنا يكون له دور فعال في تحقيق الإصلاح و التأهيل للمحكوم عليهم 
التنفيذجاه رأيهم من جانب  كذلك فند أصحاب هذا الات أنه إذا  شرعية  ، بحيث قيل في ذلك 

القضائي هو الإشرا  التدخل  الغرض من  لهكان  التنفيذ فلا داعي  لذلك  ف على شرعية  يكفي  ، إذ 
الأعمال  هذه  خضوع  على  علاوة  أعمالها  تراقب  التي  الرئاسية  سلطتها  التنفيذ  سلطات  خضوع 

يادة الضمان فإنه من الممكن إدخال  ، و لز معه مساءلتها عن أي تعدي ترتكبه  للقانون مما يمكن
بعض الإصلاحات على الإدارة العقابية و التحقق من صلاحية العاملين بها للوصول في النهاية  

 . 1إلى تفادي أي أعمال تتسم بالقسوة و التعسف  
التنفيذ  و هذا الرأي يمكن دفعه بحيث   أنه لا يمكن إنكار ضرورة تدخل القضاء في مرحلة 

من  في خلفيتها  الناس    تحمله، نظرا لما  ي المحكوم عليهمحققت الإدارة العقابية من إصلاح فمهما  
الحريات و الضمان الأكبر  ثقة في طبيعة الوظيفة القضائية باعتبارها الحارس التقليدي للحقوق و  

القضاء  للشرعية تدخل  فإن  لذلك  و  المحكوم    في،  لدى  الثقة  من  نوع  عليه  يضفي  سوف  التنفيذ 
 . 2املة العقابية  ـــــــــرة التنفيذ و يجعلهم أكثر تجاوبا مع المعـــــــــليهم و يمنحهم الطمأنينة خلال فتع

و لقد كانت هذه أهم الانتقادات التي جاء بها أصحاب هذا الاتجاه و الذي يعرف بالاتجاه  
ضرو  بشدة  و  عارض  الذي  و  مرحلة  التقليدي  في  القضاء  تدخل  الإشراف  التنفيذرة  اقتصر  و   ،

القضائي في مرحلة التنفيذ على بعض الأعمال الروتينية كدخول السجون لمراعاة تطبيق القوانين و  
 اللوائح . 

 الفقرة الثالثة  
 الاتجاه الحديث  

ا لتدخل  المؤيد  بالاتجاه  العقابي هذا الاتجاه عرف  التنفيذ  ، بحيث أن ما  لقضائي في مرحلة 
الاتجاه في  به    عرضناه  جاءت  ما  مع  تماشيا  و  إليه  وجهت  التي  للانتقادات  نتيجة  و  السابق 

ل جهة قضائية دخ، بات من الوجوب تو ما نادت به المؤتمرات الدولية  السياسة العقابية الحديثة
  الدفاع الاجتماعي   وخلال عملية التنفيذ حتى تسهر على تحقيق الهدف الحديث الذي جاء به مفكر 

لذلك فإن أصحاب الاتجاه المؤيد يرون أن مهمة القضاء لا  ،  و المتمثل في الإصلاح و التأهيل
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العقا التنفيذ  مرحلة  إلى  كذلك  إلى  يمتد  إنما  و  التنفيذ  واجب  حكم  صدور  بمجرد  حتى  تنتهي  بي 
مجموعة الحديث  قدم أصحاب الاتجاه    ، و من أجل تبرير وجهة نظرهم  الإفراج على المحكوم عليه 

من التبريرات حتى يثبتوا فكرة الإشراف القضائي على تنفيذ العقوبة فهل نجحت حججهم في تبرير  
 التدخل القضائي ؟ هذا 

، أن أنصار هذا الاتجاه يرون أن  لاتجاه إلى حجج عديدة نذكر أولهايستند أصحاب هذا ا
، و هذا لا  انحرافهمالمحكوم عليهم و تقويم    الغرض الأساسي للجزاءات الجنائية هو إعادة تأهيل

التدبيريأتي   أو  بالعقوبة  النطق  من  بمجرد  حيال  به  المحكوم  الجزاء  بتنفيذ  ذلك  يتحقق  إنما  و   ،
إلى أن   التي تنظر  الحديث  صدر الحكم في حقه و هو ما ينسجم مع سياسة الدفاع الاجتماعي 

ب إخضاع هذه العملية ، و عليه وجو ى حين الانتهاء من عملية التنفيذالدعوى العمومية مستمرة إل
 .1و سلطانه   ه لإشراف القضاء كي يبسط عليها سلطت

و كما ذكرنا سابقا أن غالبية التشريعات تبنت نظام التدابير الاحترازية الذي يتسم بخصائص  
، و ذلك تماشيا مع عديل سواء من حيث النوع أو المدةمعينة أهمها عدم تحديد مدتها و قابليتها لت

كان  ، فإذا  ى الخطورة الإجرامية الكامنة فيهالذي يطرأ على شخصية المحكوم عليه بالنظر إلالتغير  
نوع التدبير إذا اقتضى  الحكم القضائي يحدد تدبيرا معينا فلابد من تدخل القضاء بعد ذلك لتغير  

ه و هذ    ، أو لإنهاء مدة هذا التدبير إذا ثبت زوال الخطورة الإجرامية من المحكوم عليهالأمر ذلك
القاضي اختصاص  في  تدخل  لاحتمال الأعمال  عليه  المحكوم  يعرض  العقابية  للإدارة  تركها  و   ،

، و من جهة أخرى التعدي على  المؤسسات العقابية هذا من جهة  تعسف القائمين على إدارة تلك 
  مبدأ الفصل بين السلطات من قبل الإدارة العقابية لأنها تمارس في عمل من اختصاص القضاء 

الاحترازي التدابير  بها  تتصف  التي  التحديد  صفة  أن  إلى  الحريات  بالإضافة  على  خطرا  تمثل  ة 
حقوق  الفردية لحماية  أساسية  ضمانة  يعد  التدابير  تنفيذ  على  الإشراف  في  القضاء  تدخل  و   ،

 . 2المحكوم عليه و حرياته  
،  عها الثابت و المشددلحرية عن طابتخلت العقوبة السالبة لو نتيجة لتطور الفكر العقابي   

، و  يمكن أن تتغير بعد النطق بالحكم  بحيث أصبح يأخذ بعين الاعتبار الظروف و المعطيات التي 
إعادة  سياسة  مع  يتنافى  أمر  يعتبر  بها  نطق  كما  عليه  المحكوم  حق  في  العقوبة  تنفيذ  بالتالي 

    التأهيل . 
 

شهادة    -   1 لنيل  مذكرة   ، للمحبوسين  الاجتماعي  الإدماج  و  التربية  لإعادة  المستحدثة  الأساليب  و  الآليات   ،  ) أسماء   ( كلانمر 
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الجنائية   التشريعات  غالبية  إقرار  أن  تدخل  كما  يقتضي   ، المشروط  الإفراج  لنظام  الحديثة 
العقابيالق التنفيذ  على  للإشراف  قبل ضاء  عليه  المحكوم  عن  الإفراج  النظام  هذا  يفترض  إذ   ،  

تعديل في الحكم الصادر بالعقوبة، و يعد    ، و هو ما ينطوي علىانقضاء مدة العقوبة المحكوم بها
قضائيا عملا  ثم  ا من  يكون  أن  يتعين  لهذا  و  إلغ،  أو  به  السلطــــــلأمر  اختصاص  من  ة  ـــ ــــائه 

 .  1القضائية  
للإدار  الكافي  التكوين  على  يحوزون  لا  السجون  موظفي  أن  الاتجاه  هذا  أنصار  ة يضيف 

دية و الإدارية من الدرجة  ، فهم إداريون تطغى عليهم الاهتمامات الأمنية و الاقتصاالمعنوية للجزاء 
شغلهم  الأولى و  ا،  الجهاز  إرضاء  في  لأوامرهالشاغل  بالامتثال  ذلك  و  لذلك  لتنفيذي  نتيجة  و   ،

يكون القاضي هو المؤهل بحكم وضعه و ما تلقاه من تكوين يسمح له بإدارة التنفيذ المعنوي للجزاء   
يكون   القضيةبحيث  حيثيات  على  تام  إطلاع  داخعلى  عليه  المحكوم  متابعة  له  يتيح  ما  ل  ، 

العقابية  خارجها  المؤسسة  حتى  الجزاء  و  نجاعة  مدى  من  بالتيقن  المتابعة  هذه  له  تسمح  كما   ،
المحكوم عليه، ليتمكن من   المطبق على  النظام العقابي  النظر في  المحكمة و  المتخذ من طرف 

 .2تقدير ما إذا كان يجب تغييره أو الاستمرار في تطبيقه قصد تأهيل المحكوم عليه اجتماعيا  
لتنفيذي   خل القضاء من أجل التفريد ادبضرورة ت  المؤيد   نادى أصحاب الاتجاه  و بمناسبة ذلك

، و  سلطة القضائيةلأن هذا الأخير يظهر محتواه في مرحلة التنفيذ لذلك لابد من إجرائه بتواجد ال
العقابية و   المؤسسة  له داخل  القانون  أقرها  يتمتع بضمانات  الذي  المحكوم عليه  فإن  بمناسبة  إلا 

به تنفيذ   الخاصة  المنفردة  العقوبة  الإدارة  من  نابع  لقرار  خاضعا  الحكم  صدور  عقب  نفسه  يجد   ،
و    لتعديلات لاحقة عن طريق التفريدللإدارة العقابية على اعتبار أن الحكم الأصلي يكون موضعا  

و هذا    من أجل المباشرة فيه لابد من الأخذ في الاعتبار النتائج التي تم التوصل إليها أثناء التنفيذ 
 . 3  ذـــــهو دور القضاء في مرحلة التنفي

و عليه يجب أن يستمر القضاء إلى مرحلة التنفيذ ضمانا لنجاح عملية التفريد التنفيذي الذي  
للحرية    السالبة  العقوبة  لتنفيذ  كهدف  عليهم  للمحكوم  الاجتماعي  التأهيل  نجاح  عليها  يتوقف 

، لأنه أدرى من الإدارة العقابية بظروف  تنفيذها للقضاءلهدف أن يوكل أمر  فالأفضل تحقيقا لهذا ا
الإجرامية   خطورته  و  عليه  تبديل  المحكوم  أو  تعديل  في  المناسب  القرار  اتخاذ  من  يُمكن  مما 
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التنفيذالمعام أثناء  العقابية  اللة  من  فإنه  التنفيذ  مرحلة  من  القضاء  يد  سحب  تم  ما  إذا  و  مؤكد  ، 
، لأن هذا السحب سيترتب عليه هدر بعض الضمانات التي كان  سيصيب عملية التأهيل خلل ما
 يتمتع بها في المراحل السابقة .  

المحكوم عليه   و أخيرا فإن الإشراف القضائي على التنفيذ العقابي يعد ضمانة لحماية حقوق 
الأساسية حرياته  و  ،و  لشخصيته  هدر  على  ينطوي  لا  بإدانته  الصادر  الحكم  أن  حقوقه    لاسيما 

إنساناالأس باعتباره  العقابية  اسية  الإدارة  على  يتعين  التي  الحقوق  من  بمجموعة  له  يتعرف  إذ   ،
الرعاية الصحية و الاجتماعية   التعليم و  العملكفالتها له كحقه في  ، و في حالة ما إذا ثارت  و 

العقاب الإدارة  بين  قانونية  التنفيذمشكلات  أثناء  عليه  المحكوم  و  الجهية  هو  القضاء  فإن  التي  ،  ة 
   . 1يمكنها الفصل في هذه المنازعات على نحو يحقق العدالة  

 الفرع الثاني  
 الأسانيد القانونية للإشراف القضائي على التنفيذ العقابي  

ا تنفيذ  مرحلة  في  القضائي  التدخل  أن  لنا  يتبين  تقدم  لما  لا  نتيجة  ضرورة  أصبح  لعقوبات 
عنها السياسة  محال  أهداف  يخدم  التدخل  هذا  لأن  الأولى،  بالدرجة  الحديثة  يعود  العقابية  و   ،

خ من  ذلك  و  عليهم  المحكوم  على  حقوقهمبالإيجاب  على  الحفاظ  و  إصلاحهم  ما لال  هذا  و   ،
التي تضمن   المبررات  المؤيد لفكرة الإشراف القضائي بعدما وفروا جل الحجج و  الفقه  له  توصل 

انوني الذي يقوم عليه  ، و لكنهم اختلفوا حول السند القفي عملية تنفيذ الجزاء  خل القاضي وجوب تد
للإشراف القضائي  ، لذلك اجتهد كل فريق لإعطاء نظرية محاولا إقامة السند القانوني  هذا التدخل

، نظريات امتداد  كالات التنفيذ ) الفقرة الأولى (، و تمثلت هذه النظريات في نظرية إشلالهامن خ
ابة   ـــالإن  اتــــــ، نظرية ) الفقرة الثالثة (ــــــارئــــــ، نظرية الظروف الطوى الجنائية ) الفقرة الثانية (  عالد

وم عليه  ــــــوق المحكـــــــرام حقـــــــــنظريات المؤسسة على دور القضاء في كفالة و احت،  ) الفقرة الرابع (
 .  ) الفقرة السادسة ( امتداد الشرعية إلى مرحلة التنفيذ نظرية ،  ) الفقرة الخامسة (
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 الفقرة الأولى  
  نظرية إشكالات التنفيذ

تحدثنا فيما سبق في الفصل الأول من هذا الباب عن إشكالات التنفيذ و فصلنا فيها  لذلك  
نظرية يمكن أن  و جعل منها  ،  تخذ جانب من الفقه هذه الإشكالاتسندخل مباشرة في شرح كيف ا

 يقوم على أساسها السند القانوني للتدخل القضائي في مرحلة التنفيذ العقابي . 
متنوعة   إشكالات  تنشأ  قد  العقوبة  تنفيذ  بصدد  أنه  ذكرنا  و  سبق  توقف  كما  أن  شأنها  من 

ال التنفيذ لو صحت التنفيذ، و قد تكون هذه الإشكالات تتعلق بسند  ، أو  تنفيذ باعتباره غير واجب 
اا مدة  أو  به،  المحكوم  بغير  أو  عليه  المحكوم  غير  على  بسبب  لتنفيذ  أو  بها  المحكوم  لعقوبة 

بحسب  بالتقادمسقوطها   الحكم  أصدرت  التي  المحكمة  اختصاص  من  فيها  الفصل  كان  قد  و   ،
التنفيذ خاصة و  1الأصل الجنائي عامة و مجال  الفكر  الذي طرأ على  نتيجة للتطور  ، و لكن و 
فكرة التأهيل و الإصلاح للمحكوم عليهم حاول بعض المفكرين الاعتماد على فكرة إشكالات ظهور  

القضائيالت للتدخل  قانوني  كسند  من  نفيذ  وسع  جديدا  مفهوما  الإشكالات  هذه  اتخذت  أن  بعد   ،
فإن هذا المفهوم جعل    ،ساسا صحيحا لفكرة التدخل القضائيحتى تكون أنطاقها و غير جوهرها  

تش الفكرتها  لتنفيذ  اللازمة  القرارات  المشرعمل كل  الجنائي وفقا لإرادة  ، بحيث تعد مثل هذه  جزاء 
، مما  ر للوقائع المستقبلية التي تطرأالقرارات تكملة للحكم يمكن أن تغير فيه أو تنهي تنفيذه بالنظ

   . 2نتج عنه أن النظر فيها يكون من اختصاص القضاء دون غيره  
تعني    طبيعتها لتنفيذ في  ، بحيث أن إشكالات انتقاداتت الكثير من الا و لكن هذه النظرية لاق

، و لقد كانت في ظل الأنظمة العقابية تشكل استثناء قد يوقف التنفيذ إذا ثبتت صحته  و  الاستثناء
لها تحميله  النظرية  أراد أصحاب  الذي  المعنى  بالطبع يختلف عن  العقابية    هذا  في ظل الأنظمة 

هذه الأخيرة أن نعتبر كل ما يطرأ أثناء التنفيذ و يترتب عليه تعديل  عقل في ظل  ، إذ لا يالحديثة
، نظرا لاتساع العناصر التي  التنفيذ من قبيل إشكالات التنفيذفي الجزاء المقضي به أو في طريقة  

تؤدي إلى الحد من الحرية و التي تشكل قيمة في حد ذاتها لما تتمتع به من استقلال ولا يصدق  
    .3في وصفها معنى الاستثناء الذي تنطوي عليه إشكالات التنفيذ  
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  ، إلا التدخل القضائي في مرحلة التنفيذكما أن هذه النظرية و إن كانت قد نجحت في تبرير  
حكم الجزائي  هذا التدخل على تطبيق الأنها فشلت في إعطاء الأساس القانوني له ، بحيث أسست  

ذ  ، بينما التدخل القضائي الذي نبحث له عن أساس قانوني فهو الذي يأخكما نطقت به المحكمة
التنفيذي الواقع  الاعتبار  أجل  بعين  من  عليه  المحكوم  تعالج  التي  الأساليب  و  الطرق  كل  و   ،

المؤسسة  إ من  خروجه  بعد  المجتمع  في  دمجه  و  و  العقابيةصلاحه  يحتمل  انه  ذلك  معنى   ،
المحكوم  ظروف  مع  يتناسب  حتى  الجزاء  طبيعة  التعديل في  أي  الحكم  منطوق  تغيير  بالضرورة 

 .  1عليه أثناء التنفيذ  
ا يمكن  قانوني  كأساس  كلية  بصورة  التنفيذ  إشكالات  بفكرة  التسليم  يمكن  لا  عليه  تناد  لاسو 

القضائــــــي التدخل  لتبرير  جوانب  ،  عليه  بعض  في  القضاء  تدخل  تفسر  أنها  نفسه  الوقت  في  و 
 التنفيذ . 

 الفقرة الثانية  
 نظريات امتداد الدعوى الجنائية 

، بل هو لة في  مكافحة الظاهرة الإجراميةآخر مرحمن المؤكد أن الحكم بالعقوبة لا يعتبر  
لذلك انطلق جانب من الفقه من  ،  تستمر إلى ما وراء النطق بالحكم  عملية متشبعةإحدى مراحل  

سميت   نظرية  تبنى  و  الفكر  القضاءهذا  استمرار  سندهم  بنظرية  النظرية  هذه  أصحاب  أقام  و   ،
القضاء يفصل  القانوني للتدخل القضائي في التنفيذ على أساس أنه في ظل التشريعات القديمة كان  

، و إذا حدث خلل في التنفيذ يقوم  حكم حاسم دون أن يترك أية مشكلاتفي الخصومة القضائية ب 
بعد ذلك   العقابية  يبدأ دور الإدارة  التنفيذ ، و  بذلك دوره في  ينتهي  فيه و  بالفصل  فهي  القاضي 

بالحكم   المحددة  العناصر  بتنفيذ الجزاء بناءا على  ال  ،2تختص  الحكم  جزائي استنادا إلى  و يكون 
  ، حتى تقوم بتطبيق نظام عقابي معين بناءا على ابة دعوة موجهة للإدارة العقابيةهذه النظرية بمث

النتائج التي  الحكم الصادر عن الجهة القضائية  ، على أن هذه الأخيرة تحتفظ لنفسها بحق تقدير 
للقاضي في هذا الإطار متابعة    ، واء التعديلات اللاحقة و الضروريةيسفر عنها هذا التنفيذ و إجر 

  . 3المحكوم عليه داخل المؤسسة العقابية موضحا الإجراءات المتخذة و معدلا فيها عند الاقتضاء  
 

1   -    ،  ) فيصل   ( الوفاء  بوخالفة  مكتبة   ، الأولى  الطبعة   ، الجزائري  التشريع  في  الجنائي  الجزاء  تطبيق  على  القضائي  الإشراف 
 . 18،  17، الصفحة  2016القانونية ، الاسكندرية ، 
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بسيطا   تغيرا  سوى  تعطي  لا  أنها  بينها  من  الانتقادات  بعض  النظرية  هذه  واجهت  لقد  و 
و ذلك بكشفها عن الجانب القانوني الذي يظهر  ،  يمكن أن تمنح السند القانوني لهاللمشكلة و لا  

التنفيذ  مرحلة  القضائية   في  السلطة  به  تختص  الذي  القانوني  و  السند  بيان  عن  أغفلت  أنها  إلا   ،
 .1، لذلك هي نظرية شكلية دون أن تكون موضوعية  لاستمرار هذه السلطة القضائية ذيال

من الفقه لإعطاء السند القانوني لتدخل القضائي في مرحلة تطبيق الجزاء  وحاول جانب آخر  
بتبني    ، التنفيذ الجنائي  مرحلة  إلى  الجنائية  الخصومة  امتداد  هذا  نظرية  أصحاب  يرى  بحيث   ،

أن   الدعوى  الرأي  بتحريك  تبدأ  التي  المرحلة  على  يقتصر  لا  أن  يجب  الجنائية  الخصومة  مفهوم 
، بل إن ذلك لا  صدور حكم بات من المحكمة المختصةالعمومية من قبل النيابة العامة و تنتهي ب

الجنائيةيشكل في مجموعه سوى   بتنفيذ  المرحلة الأولى للخصومة  تالية تبدأ  يلي ذلك مرحلة  ، ثم 
لا يجوز فصل  ، و نتيجة لذلك  تنتهي بإطلاق سراح المحكوم عليه  لجنائي المقضي به والجزاء ا 

مرحلة التنفيذ عن الخصومة الجنائية التي يقوم بالفصل فيها القاضي الجنائي يجب أن تظل مكملة  
 .2لمرحلة الدعوى العمومية التي تنتهي بالحكم البات  

أنه حيث  النقد  من  يسلم  لم  كذلك  الرأي  هذا  العمومية    و  الدعوى  أن  عليه  المتعارف  من 
عدم انقضائها لأي سبب من  ، في حالة  ي الحائز لحجية الشيء المقضي فيهتنقضي بالحكم النهائ

سبيل  الأسباب على  يكون  ذلك  فإن  النهائي  الحكم  بعد  تستمر  العمومية  الدعوى  أن  تقبلنا  فإذا   ،
 .3جنائية أو العقابية  ، و هذا ما لا تقوم عليه السياسة ال لتصورالمجاز و ا

تختلف مرحلة    و  عن  الاختلاف  كل  التنفيذ  المحاكمةمرحلة  و  أن  ،  التحقيق  مرحلة  بحيث 
ك العمومية  الدعوى  الحق في  وجه  استظهار  إلى  تهدف  المحاكمة  و  تفترض في  التحقيق  أنها  ما 

البراءة إدانته  المتهم  تثبت  التنفيذ  حتى  أما مرحلة  التطبيق  ،  المحكوم أو  إدماج  إعادة  إلى  فتهدف 
و نتيجة لذلك لا يمكن  .  4عليه اجتماعيا و كذلك يكون المتهم محكوما عليه بعد أن ثبتت إدانته  

،  لقضائي في مرحلة التنفيذ العقابيالأخذ بهذه النظريات من أجل إعطاء الأساس القانوني لتدخل ا
 فهل ستنجح نظرية الظروف الطارئة في ذلك ؟ . 
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 ة الثالثة  الفقر 
   نظرية الظروف الطارئة

التي تنشأ أثناء تنفيذ العقوبة  أن التغييرات  و على رأسهم سيلفوفيكسي  يرى جانب من الفقه  
ا مجالي  في  به  معمول  هو  بما  ذلك  و  الطارئة  الظروف  نوع  من  القانون  هي  و  الإداري  لقانون 

ما استجد من ظروف و ذلك بغية  ، و هي تتيح إعادة النظر من طرف القضاء بناءا على  المدني
، و هكذا فكل الظواهر المستجدة التي يمكن أن يكون لها  ار قرار جديد على ضوء تقييم جديدإصد

، و بالتالي ينبغي النظر فيها على هذا  ية تعتبر بمثابة العوامل الطارئةتأثير على مدة سلب الحر 
و تعتبر    عوامل أوليةالعوامل إلى    و يقسم سيلوفوفيكسي هذهالأساس من طرف السلطة القضائية  

و التي تطرأ أثناء أو بفعل    عوامل مستقلة، و إلى  مكونة للعقاب، و يكون عدم التحديد فيها ظاهرا
، و هذه العوامل لم يكن من الممكن التنبؤ بها وقت الحكم على  العقوبة أو التدابير الاحترازية  تنفيذ

سابقته من  الاالعكس  خطورة  درجة  تتحكم  و  ما  ،  ضوء  على  العناصر  هذه  تحديد  في  مجرم 
التنفيذ   مرحلة  خلال  العقابية  المعاملة  لأساليب  استجابة  و  تطورات  من  هذان 1يصاحبها  و   ،

العاملان ) الأولية و المستقلة ( أصبحتا مع التطور الكبير الحاصل في السياسة الجنائية تسهمان  
 .2في تعديل المركز القانوني للمحكوم عليه  

و من بين العوامل المستقلة و التي تنتج عند التنفيذ و التي لا يمكن التنبؤ بها أثناء النطق  
النظام  بالح تطبيق  عند  هي  القانوني  التدريجيكم  المركز  في  تدريجية  تغييرات  يضمن  الذي  و   ،

التنفيذ    للمحكوم عليه من حيث مدة سلب الحرية أو مدى الحقوق الشخصية التي تثبت له خلال 
ال  التغييرات  الإجازاتكذلك  نظام  تطبيق  عند  تنتج  مدى  تي  و  للمؤسسة  الداخلي  النظام  كذلك   ،

، و يضاف كذلك نظام التأديب كعامل من هذه  م و تجاوبه معهم عليه لهذا النظااستجابة المحكو 
أو    ،العوامل حيث يستوجب التأديب تعديل المدة الفعلية لسلب الحرية و الحرمان من حقوق و مزايا

 .  3التقليل من درجة الحرية التي يقررها القانون  للمحكوم عليه خلال التنفيذ  
المنازعات  و نتيجة لذلك فإن هذه العوامل المستقلة التي تطرأ أثناء التنفيذ قد تثير العديد من  

العقابيةبين   الإدارة  و  عليه  الجهة  المحكوم  باعتبارها  القضائية  السلطة  تدخل  يستوجب  مما   ،
اء و ، من أجل فحص العوامل المكملة للجز المنازعاتالمختصة بالنظر و الفصل في هذا النوع من 
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، و يكون السند القانوني للتدخل القضائي هنا هو ما  يكن من المتاح تحديدها وقت الحكمالتي لم  
 .1قد طرأ خلال التنفيذ من العوامل المتقدمة و التي تعد من قبيل الظروف الطارئة 

هذه   النقدو  من  تسلم  لم  أيدها  النظرية كغيرها  فقه  فهناك  نظرية  ،  تطابقها مع  أساس  على 
الفقرة الموالية (الحقوق الشخصية للمحكوم عليه ) و ال ، إذ أسسوا لهذه الحقوق  تي سندرسها في 

ت التي  الطارئة  العوامل  قبيل  القضاء للإشراف عليهاأنها  تدخل  الفقه  ستوجب  ، و جانب آخر من 
هذه   على  الكلمتينالنظاعترض  ترادف  عدم  منطلق  من  الشخصية  رية  الحقوق  نظرية  باعتبار   ،

حكوم عليه تكرس ضمان عدم انتهاك الحقوق الشخصية اللصيقة بالمحكوم عليه و التي يكفلها  للم
يبقى التدخل القضائي في ظل نظرية الظروف  له القانون و يسهر على تطبيقها القضاء في حين  

  .2الطارئة مرهون بمدى توافر مستجدات تطرأ على شخصية المحكوم عليه  
النظرية لا تخرج من كونها نظرية استثنائية فقط دون أن تكون  بالإضافة إلى ذلك فإن هذه  

القضا لتدخل  الجنائيأساسا  الجزاء  تنفيذ  و  ء في مرحلة  المدني  القانون  من  منقولة  نظرية  فهي   ،
العقابي   التنفيذ  القضائي على  الذي نبحث عنه كأساس للإشراف  القانون  بالتالي السند  الإداري و 

، و بالنظر إلى شخصية المحكوم عليه و ليس إلى الواقعة  نائي بحد ذاتهن يكون القانون الجلابد أ
، كما أن العوامل و الظروف التي يتحدث عنها أصحاب هذه الإجرامية أو إلى واقعة صدور الحكم 

النظرية ليست استثنائية بحيث أنه من المتوقع أن تحدث تغييرات أثناء تنفيذ الحكم على المحكوم 
، بل هي هدف لابد من أن يتحقق لذلك مسألة  ادت به السياسة العقابية الحديثة عليهم و هذا ما ن

 .3عدم التوقع لدى أصحاب هذه النظرية هي نسبية و ليست مطلقة  
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 الفقرة الرابعة  
   الإنابة اتنظري

يقوم  عرفت كذلك بنظريات التفويض بحيث حاول أصحاب هذا الاتجاه إعطاء نظريتين حتى  
و تقوم هذه   تفويض قضاء الحكم لقضاء التنفيذ، فالأولى تقوم على  السند القانوني على أساسهما

، و قد أوضح  صل عملها بعملية التنفيذ العقابيالنظرية على أساس التمييز بين السلطات التي يت 
"فالالفقي بينهاه الإيطالي  السلطات و العلاقة  السلطة الآمرة شي" هذه  التي بالتنفيذ    ، فهناك    و هي 

التنفيذ الجنائي موضع  السلطة اتضع الحكم  القانونية، ثم  الشكوك  البث في  لمكلفة بحسم كل  ، و 
أثنا  عليه  للمحكوم  القانوني  بالمركز  يتعلق  ما  جميع  و  التنفيذ  و  إشكالات  التنفيذ  حقوقه ء  حماية 

، و الثالثة و هي السلطة القائمة بتحقيق أغراض التنفيذ و التقويم الأخلاقي للمحكوم عليه  الشخصية
1. 

قة  و لقد اعتمد أصحاب هذه النظرية لإقامتها كسند قانوني لتدخل القضائي على تفسير العلا
الأخيرة و  الأولى  السلطة  العقابية بين  التشريعات  في  الجنائي  فالحكم  تتحدد  كالتقليدية    ،  انت 

به  النطق  بمجرد  العامة  عناصره  النيابة  و  الحد  هذا  يقف عند  القضاء  اختصاص  كان  بذلك  و   ،
 توكل لها عملية التنفيذ . 

الحكم   أصبح  الحديثة  العقابية  السياسة  به  جاءت  لما  نتيجة  تحديد    لاالجنائي  و  يمكن 
، لذلك  ور القضاء ينتهي بمجرد النطق به د، و بالتالي لا يمكن القول أن  عناصره وقت النطق به 

، و  ق الهدف الإصلاحي الحديث للعقوبةلابد من وجود إنابة صادرة من القضاء تهدف إلى تحقي
الحكم   قاضي  يستطع  لم  ما  يحقق  حتى  التنفيذ  قاضي  إلى  الحكم  قاضي  من  الإنابة  هذه  تصدر 

     . 2تحقيقه أثناء النطق بالحكم 
تصور وهمي لافتقادها    كغيرها لم تسلم من النقد فقد اعتبرت أنها قائمة علىو هذه النظرية  

يقضي بكون قضاء الحكم مختص بالتدخل في التنفيذ و لكنه يفوضه لقضاء آخر   ،  لنص تشريعي
و بالتالي فهي لا تحل المشكل المطروح في البحث عن أساس قانوني لتدخل القضاء في عملية  

 .3التنفيذ  
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بإنابة الإدارة العقابية  و التي سميت  أما النظرية الثانية التي جاء بها أصحاب هذا الاتجاه  
، و بحسب هذه النظرية  لقضاء التنفيذفهي تنطلق من الإنابة الصادرة عن الإدارة العقابية    للقضاء

الإدارة العقابية   لفة بالتنفيذ في هذه المرحلة على التفويض الصادر من  تعمل الجهة القضائية المك
للإدار  ممثلة  قضائيةفتظهر  تظهر  مما  أكثر  العقابية  باسم  ة  الأمور  في  تبث  و  القرارات  فتتخذ   ،

 .1السلطة التنفيذية  
النظرية السابقة هو نفس العيب الذي شاب هذه النظرية  إن انعدام السند القانوني الذي أعاب  

، و  للإدارة العقابية عملية التنفيذ، و من جهة أخرى فإن هذه النظرية قد أقرت  هذا من جهةكذلك  
   التي يقوم عليها التدخل القضائي في مرحلة التنفيذعتبارات  الامبادئ و  ال تتنافى كليا مع    هذا ما  

 .2  و بالتالي لا يمكن أن تعطي هذه النظرية الأساس القانوني للتدخل القضائي  

 الفقرة الخامسة  
 نظريات المؤسسة على دور القضاء في كفالة و احترام حقوق المحكوم عليه 

الفقه  جاء جانب للمحكوم عليه  من  القانوني  المركز  الجنائي  ، و مفادها  بنظرية  الحكم  أن 
، و من  يتمتع بحقوق و يلتزم بواجبات، فيصبح هذا الأخير  عنه مركزا قانونيا للمحكوم عليه  ينشئ

تقيم هذه  ، لذلك  3ثم وجب أن يعهد إلى القضاء بضمان احترام هذه الحقوق و أداء هذه الالتزامات  
التنفيذ على أساس أن تنفيذ الجزاء ينجم عنه علاقة قانونية طرفاها   النظرية التدخل القضائي في 

اية الحقوق  ا يضمن حمالدولة و المحكوم عليه و يتولى القانون تحديد سلطات الدولة في التنفيذ بم
، و ينشأ مقابل ذلك مركزا قانونيا معينا يتمتع فيه بحقوق و يتحمل واجبات  و  الفردية للمحكوم عليه 

على الإدارة العقابية أن تحترم هذا المركز و أن يقوم إلى جانبها قضاء يكفل هذا الاحترام بحيث  
لإدارة العقابية بما يكفل ضمان و حماية  يتدخل لحل أي نزاع قانوني قد ينشأ بين المحكوم عليه و ا

 .   4  المركز القانوني للمحكوم عليه
داخل   عليه  المحكوم  يخص  مهم  جزء  على  الضوء  ألقت  النظرية  هذه  أن  من  بالرغم  و 

نتيجة للحكم الجنائي هذا    المؤسسة العقابية و المتمثل في ضمان حقوقه و واجباته التي نشأت له
و لكن ما أعيب    ، قة التي تربطه بالإدارة العقابية، و من جهة أخرى حاولت أن تنظم العلامن جهة
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النظرية   هذه  يتعلق  أنها  على  نزاع  ثار  كلما  القضائية  السلطة  اختصاص  تقرير  حد  عند  تقف 
للمحكوم عليه  القانوني  بالتالي لا تكون قد قدمت شرحا    ،بالمركز  القانوني  و  الذي  كافيا للأساس 

 . 1في التنفيذ سواء أثار النزاع أم لا   يقوم على أساسه التدخل القضائي
ذلك من خلال مؤتمر ة الحقوق الشخصية للمحكوم عليه بنظريأما الفقيه " نوفلي " فقد جاء 

سنة  باريس   الجنائي  للقانون  يتمتع  1937الدولي  عليه  المحكوم  أن  النظرية  هذه  مضمون  و   ،
إقامة جهة  ، و بناءا على ذلك لابد من  العقابية أن تعترف بها و تحترمهابحقوق وجب على الإدارة  

    .2حتى تختص بأي نزاع يثور حول هذه الحقوق الشخصية   قضائية
بيان   على  اقتصرت  لأنها  انتقدت  كذلك  النظرية  هذه  كسابقتها  حمو  الحقوق  أهمية  اية 

، و أن يكون ذلك عن طريق القضاء دون أن تقدم لنا السند القانوني الذي  الشخصية للمحكوم عليه
، كما أنها أغفلت الهدف التقويمي لعمل قاضي التنفيذ و الذي يتحقق من خلال 3يقوم عليه التدخل  

 الهدف الحديث الذي جاءت به السياسة العقابية الحديثة . 

 السادسة  الفقرة 
 امتداد الشرعية إلى مرحلة التنفيذ نظريات 

أساس   على  إما  القضائي  الإشراف  أقامت  التي  سابقا  الفقه  بها  جاء  التي  للجهود  استنادا 
ما   على  بناء  أو   ، للعقوبة  المتضمن  الحكم  تنفيذ  بصدد  تثور  التي  إشكالات  على  قائم  إجرائي 
للقضاء من دور في حماية الحقوق و الحريات خلال مرحلة التنفيذ ، جاء الفقيه الإيطالي " نوفلي  

ة من  " بنظرية جديدة أقامت الإشراف القضائي على أساس امتداد الشرعية إلى مرحلة تنفيذ العقوب
   .4أجل فرض رقابة قضائية على شرعية التنفيذ  

و لقد تبنى أغلبية الفقه العقابي المعاصر هذا المبدأ و اعتبر الأساس السليم الذي يمكن أن  
، فالسائد في السياسة الجنائية الحديثة أن مبدأ  لقضائي في مرحلة التنفيذ العقابييقوم عليه التدخل ا

، بل امتد كذلك إلى مرحلة التنفيذ  بحيث  قط على مرحلة التحقيق و المحاكمةلم يهيمن فالشرعية  
الأخير هذا  القانون   أن  عليه  بما نص  إلا  يتم  مهمة قاضي  لا  يحدد  لا  المبدأ  هذا  فإن  لذلك  ، و 
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ثور حول الحقوق و الحريات الشخصية للمحكوم عليه فقط   التنفيذ في الفصل في المنازعات التي ت 
 بل أكثر من ذلك فمهمته هي فرض رقابة عامة على شرعية التنفيذ . 

دون   للقانون  التنفيذ  بمطابقة  تنادي  الشرعية  أن  لمسألة  انتبهوا  النظرية  بهذه  المنادون  و 
، لذلك أضافوا  اسة العقابية الحديثةا به ا السيالاكتراث بتوجيه هذا التنفيذ نحو الأغراض التي تنيطه

، و قد عبر البعض بضرورة  يه أساسا آخرا يكمن في ضرورة إعادة التوافق الاجتماعي للمحكوم عل
لبل المحكمة  العقابية مع  الإدارة  المحكوم عليهتعاون  إدماج  إعادة  أن  وغ هدف  البعض  ، كما ربط 

ب التي تؤدي بالمحكوم عليه إلى التأهيل و  إشراف القاضي في مرحلة التنفيذ يعتبر أحد أهم الأسبا
 .1إعادة دمجه في المجتمع من جديد  

و كخلاصة عما تقدم يمكن القول أن جميع النظريات التي قدمها الفقه لإيجاد السند القانوني  
التنفيذ   مرحلة  في  القضاء  إليها    –لتدخل  وجهت  التي  الانتقادات  من  بالرغم  مكملة     –و  هي 

و كان  ، فكل نظرية جاءت بجزء غفلت عنه الأخرى  يمكن الإقرار بعدم صلاحيتهاو لا  ،  لبعضها
و لكن نظرية امتداد الشرعية في رأينا هي  ،  ساس القانوني للإشراف القضائي في إيجاد الأ  له الدور

و ذلك لأن مبدأ الشرعية و ضمانات الحرية الفردية  سليما  من أعطت لهذا التدخل أساسا قانونيا  
 دخل سلطة قضائية مختصة في التنفيذ .    يتطلبان ت

صداه في المحافل الدولية إذ  التدخل القضائي في مرحلة التنفيذ الجزائي  مبدأ  و لقد لقي هذا  
لقانون  الرابع  الدولي  المؤتمر  توصيات  في  عليه  باريس    نصت  في  المنعقد  و  1937العقوبات   ،

التدخل  نتيجة لذلك أصبح   باحترام الشرعية  ضرورة ملحة أملتها اعتباهذا   " تتعلق  في مرحلة  رات 
، و أخرى تتعلق " بأساليب التنفيذ التي ينبغي أن تصب أساسا في محاولة "التنفيذ بالدرجة الأولى

    .2تأهيل المحكوم عليه " للحياة في مجتمعه بكل مسؤولية  
، و بات من  الأوربيةلعالم و خاصة التشريعات  ت او هذا التوجه لقد تأثرت به معظم تشريعا

القضاء   يتم تحت إشراف  الجنائية  تنفيذ الجزاءات  الحديثة أن  العقابية  السياسة  المسلم به في ظل 
، فكيف تبنت  ضمانا لحقوق المحكوم عليهم و لتجنب التعسف في التنفيذ من قبل الإدارة العقابية

؟ تنظيمه  تم  كيف  و  ؟  التنفيذ  على  القضائي  الإشراف  التشريعات  التي    هذه  الصورة   هي  ما  و 
 .  يمكن من خلالها تحقيق هذا التدخل ؟ هذا ما سنتعرف عليه في المطلب الموالي 
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 المطلب الثاني  
 أنظمة التدخل القضائي في التنفيذ العقابي و كيفية تطبيقها في القانون المقارن  

خاصة فيما يخص  و  نتيجة لتطورات التي لمستها السياسة لعقابية الحديثة في الآونة الأخيرة  
العقابية العقابي ضرورة ملحة في مخالمؤسسات  التنفيذ  القضائي في مرحلة  التدخل  تلف  ، أصبح 

ل التشريعات القانونية  الحماية  أولا  تتحقق  حتى  التنفيذ،  عملية  أثناء  عليه  يتحقق  ،  لمحكوم  ثانيا  و 
، إلا أنه اختلفت أغلبية  التأهيل و الإدماج للمحكوم عليهمالهدف الإصلاحي للعقوبة و المتمثل في  

بمبدأ  التشريعات   أخذت  هذا  دالتالتي  لها  تسند  التي  الجهة  في  التنفيذ  مرحلة  في  القضائي  خل 
و سوف  ،  رها جميعاسنذك لذلك ظهرت عدت صور للإشراف القضائي  تبعا  التدخل ) الفرع الأول (  

في   له  تنظيمها  على  لنتعرف  القضائي  بالتدخل  أخذت  التي  التشريعات  بعض  إلى  كذلك  نتطرق 
 تشريعها الخاص ) الفرع الثاني ( . 

 الفرع الأول  
 أساليب الإشراف القضائي على التنفيذ العقابي 

، و من هنا اختلفت التشريعات العقابية  العقابيتعددت أساليب الإشراف القضائي على التنفيذ  
ا الإشراف  لتحقيق  الأساليب  بتلك  الأخذ  الجنائيفي  الجزاء  تنفيذ  على  تعرض   ، لقضائي  لقد  و 

إلى ذكر بعض من هذه الأساليب و التي   1935المؤتمر الجنائي العقابي الذي عقد في برلين عام 
الإكن  يم تحقيق  طريقها  العقوبةعن  تنفيذ  على  القضائي  يمكن  شراف  و  ثلاث    فيحصرها  ، 

، الإشراف القضائي عن  ) الفقرة الأولى (  مهمة الإشراف القضائي   المحاكم الجنائيةتولي   ،اتجاهات
طريق اللجان المختلطة ) الفقرة الثانية ( ، الإشراف القضائي على التنفيذ العقابي عن طريق قضاء  

  خاص ) الفقرة الثالثة ( .  

 الفقرة الأولى  
   إشراف المحاكم الجنائية على التنفيذ العقابي

، أولها  محاكم الجنائية يكون بطرق مختلفةإن التدخل القضائي في مرحلة التنفيذ عن طريق ال
و مضمون هذا الأسلوب أن يعهد للقاضي الذي أصدر    الإشراف القضائي قاضي الحكمأن يتولى  

، و يتميز  همة الإشراف على تنفيذ هذا الحكمحكمه في الدعوى الجنائية المرفوعة على المتهم بم
المحكوم عليه من خلال دراسته للقضية    هذا الأسلوب بأن القاضي الذي أتيحت له دراسة ظروف
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بالإضافة إلى أنه    ،1  لتي تحقق تأهيل المحكوم عليهأساليب التنفيذ ا  أن يسهل عليه تحديد أفضل
القضائي    التدخل  أساسها  على  يقوم  التي  التنفيذ  لمرحلة  الشرعية  امتداد  نظرية  مع  تجاوبا  يعتبر 

 . باعتبار صدور الحكم الجنائي لا يمثل نهاية الخصومة الجنائية  
و يرى البعض أن تدخل قضاة الحكم في التنفيذ يهدف إلى متابعته و مراجعته للحكم الذي  

المهمةلأنأصدره   هذه  أداء  على  الأنسب  شخصية  ه  حول  معلومات  من  لديه  يتوفر  لما  نظرا   ،
، كما أن توقيع العقوبة و تنفيذها ينبغي أن  عليها من ملفه أثناء سير الدعوى   الجاني التي تحصل

 .  2يخضع إلى مبادئ واحدة تحقيقا لأهداف السياسة العقابية الحديثة  
، حيث إذا كانت  الحكم لا يستمر في جميع الأحوال  اء و قد أعيب على هذا الأسلوب أن قض

قضاء   على  استحال  استئناف  محكمو  أو  جنايات  محكمة  أو  جنايات  محكمة  من  صادرة  العقوبة 
، كما أن بعد مكان التنفيذ عن مكان قضاء  في فترات عدم انعقاد هذه المحاكمالحكم متابعة التنفيذ  

، بالإضافة إلى ذلك أن قاضي الحكم قد لا ة التنفيذمتابع الحكم يصعب من مهمة قاضي الحكم في
 . 3يتفرغ لهذه المهمة بسبب انشغاله بالقضايا المعروضة عليه و ضيق الوقت  

تحقيقا    قضاء مكان التنفيذلذلك ذهب جانب آخر و أوكل اختصاص التدخل القضائي إلى  
تدخل قضاء الحكم في للهدف المقصود من التدخل و تجنبا لبعض الانتقادات التي وجهت ضد  

، إذ أنه طالما يوجد تدخل و رقابة من جهة قضائية فإن ذلك يؤدي إلى الحماية المطلوبة  التنفيذ
عل المحكوم  التنفيذلحقوق  شرعية  على  المحافظة  و  خاصيه  بصفة  الاتجاه  هذا  حاول  لقد  و  ة  ، 

المسافة   بعد  حالة  في  الحكم  قضاء  تدخل  إلى  وجه  الذي  النقد  التنفيذ  تجنب  مكان  بين  و  بينه 
، و بالتالي عدم الدراية  الصلة بين القاضي و المحكوم عليه، و الذي يترتب عليه انقطاع  العقابي 

   . 4بما يفقد التدخل القضائي الهدف المقصود منه  
ن النقد فقد أخذ عليه أن مكان التنفيذ قد يكون بعيدا عن  إلا أن هذا الاتجاه لم يسلم كذلك م

، و بالتالي  مختص مكانيا بالتردد بصفة مستمرة، مما لا يشجع القاضي الة المختصة مكانياالمحكم
منهيصب الهدف  و يضيع  التردد شكليا  لديه  ح  تكون  لا  قد  التنفيذ  مكان  محكمة  أن قاضي  كما   ،

 . 5الدراية و الخبرة الكافيتان لتولي مهمة الإشراف  
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و نتيجة للانتقادات التي وجهت إلى الاتجاهين السابقين عمل المستشار" مونتفالون " على  
العيوبإدر  تلك  يتفادى  جديد  اتجاه  حتى  اج  التنفيذ  مكان  لقضاء  بالإشراف  الاختصاص  فجعل   ،

، و  أمامه و التعرف على كافة جوانبهايكون من السهل عليه فحص الحالة المطروحة في الحكم  
اختصاص   من  جعله  إذ   ، إستئنافية  محكمة  أو  جنايات  محكمة  من  الصادر  الحكم  بين  لقد فرق 

الغرفة المختصة من مكان    السابقة نظرا لقرب   ، و قد تفادى بذلك معظم الانتقادات غرفة المشورة
من    ، و هي لها صفة الاستمرارية و الدوام على خلاف قضاء الحكم في حالة ما كان صادرالتنفيذ

 .  1ستئنافية  غرفة الجنايات أو المحكمة الإ
إلا أن هذا الاتجاه كذلك تعرض للنقد و ذلك لما يسببه من إضافة أعباء جديدة علة المحاكم  

عقابيةا مؤسسات  بدائرتها  يوجد  اللتي  في  للنظر  مستمرة  بصفة  مجتمعة  الغرفة  لتبقى  مسائل  ، 
، بينما المحاكم الأخرى التي لا توجد بدائرتها مؤسسات عقابية تبقى متفرغة  المتعلقة بالتنفيذ العقابي
 .2و غير مثقلة بالأعمال  

 الفقرة الثانية  
 طة الإشراف القضائي عن طريق اللجان المختل

النظام   لهذا  الأساسية  الفكرة  من  تقوم  مجموعة  من  يتكون  فريق  أو  مجموعة  تشكيل  على 
أو أكثر  الفنيين و  العنصرين  المختصين و يرأسها قاضي  بين  اللجنة قد أجمعت  تكون  بذلك  ، و 

القضائي و الإداري حتى تستطيع الإشراف على تنفيذ الحكم و تحقيق الهدف المرجو من العقوبة و 
التي   الانتقادات  كل  تفادي  يمكن  بمهمة  بهذا  القضاء  أو  العقابية  الإدارة  استقلال  إلى  وجهت 

الجزا  تنفيذ  على  المالإشراف  داخل  الجنائي  العقابيةء  من  ؤسسة  ترحيبا  الاتجاه  هذا  لقى  قد  و   ،
، كما أشارت إليه  1931مؤتمرها المشهور بفرنسا سنة  غالبية أعضاء الجمعية العامة للسجون في  

  .3  1937توصيات مؤتمر باريس سنة 
اللجنة   تشكيلة  يخص  فيما  حولهاأما  الآراء  اختلف  فقد  يميل  المختلطة  الأول  فالاتجاه   ،

، بالإضافة إلى إشراك  ذقاضي متخصص من أجل عملية التنفي  ابتة للجنة و التي تظملتشكيلة الث
العقابية   بحكالإدارة  العملية  عليههذه  بالمحكوم  المباشر  اتصالها  إلى جانبهمم  و  الفنين    ،  الخبراء 
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  ، و يتمثل هؤلاء الخبراء في ئية السليمة اتجاه المحكوم عليهمالقرارات القضا  القاضي    حتى يتخذ
كع مختلفة  مجالات  إلى  ينتمون  الأخصائيين  من  الطبمجموعة  و  الاجتماع  و  النفس  الذين  لم   ،

، بالإضافة إلى جمعيات الرعاية اللاحقة و  ال في عملية التأهيل بحكم خبرتهميساهمون و بشكل فع
ح عنهم  المفرج  مساعدة  في  كبير  بشكل  و  تساهم  يقـــالتي  لا  ش  ــــتى  في  من  ـــــــــالجريماك  ــــبعوا  ة 

دات ، و هذا التغير يكون حسب المستجالمتغير  للجنة  فيميل لتشكيل  أما الاتجاه الثاني   1د  ــــــــجدي
، و حسب تغير الموضوعات التي تعرض على اللجنة و تكون رئاسة  التي تطرأ على عملية التنفيذ

إد القضاءو  اختصاص  من  اللجان  هذه  ي ارة  كما  إعطاء  أنصار هذ  نادي،  ضرورة  على  الاتجاه  ا 
حكوم عليه  القاضي كل السلطة عندما يتعلق الأمر بحامية المركز القانوني و الحقوق الممنوحة للم

العقابية المؤسسة  بين  داخل  ما  نزاع  يقوم  عندما  أو  عليه،  المحكوم  و  العقابية  في  الإدارة  لأنها   ،
 مة . نظرهم مسألة قانونية و هو الأجدر و الأصلح لهذه المه

، بحيث نجد تحديد  تلطةو هذا الاختلاف في الآراء وجد كذلك في اختصاصات اللجان المخ
له المكاني  يدورالاختصاص  اللجنة  آراء  ذه  ثلاث  بقصد  حول  مركزية  اللجان  هذه  جعل  أولها   ،

، و يذهب  د أسس اتخاذ القرارات الخاصة بهمتحقيق المساواة بين المحكوم عليهم عن طريق توحي 
رأي ثاني إلى تشكيل لجان محلية تكون أقرب إلى المحكوم عليهم حتى يتيح الاحتكاك بالمحكوم 
عليهم و التعرف على شخصيتهم و ظروفهم بما يجعل قرارات اللجنة أكثر ملائمة على أن يكون  

اللج هذه  العقابيةمقر  المؤسسات  في  المحلية  اللجان  ان  بين  الجمع  يرى  فهو  الثالث  الرأي  أما   ،
، أما الاختصاص  ن المحليةلمركزية و المحلية مع جعل الأولى بمثابة جهة استئناف لقرارات اللجاا

، بحيث يذهب أولهما إلى  ديد الاختصاص النوعي لهذه اللجانالنوعي يلاحظ وجود اتجاهين في تح
التوسع في اختصاصاتها و يجعل لها اختصاص عام في الرقابة على التنفيذ مع الحق في اتخاذ 

، و يذهب الاتجاه الآخر إلى الحد من  في مدة العقوبة أو طريقة تنفيذهاكافة القرارات التي تعدل  
بالنسبة للعقوبة السالبة للحرية    للتنفيذ  هذا الاختصاص و قصره على ما يتعلق بالأساليب الفردية 

     .2 الحالة الفردية ثم يتخذ القاضي القرار المناسب اتجاههاحيث تتولى اللجنة دراسة 
أما فيما يخص الإجراءات الواجب إتباعها أمام اللجان المختلطة فقد انقسم الفقه بخصوصها  

ذلك من  اءات بطابع القضائي بما يتضمنه إلى قسمين في : القسم الأول ينادي بأن تتسم هذه الإجر 
النيابة العامة ضورية و  ن تكون المرافعات ح، و المحكوم عليه مستعينا بمدافع و أحضور ممثل 

، أما القسم الثاني فيرى أن هذه الإجراءات يجب أن يغلب عليها الطابع الإداري مما يصعب  شفوية
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عليها القضائية  الإجراءات  لإصلاح  تطبيق  المناسبة  الروح  الإجراءات مع  هذه  تتلاءم  لا  بحيث   ،
 . 1المحكوم عليه و إعادة إدماجه الاجتماعي  

لهذه   يبدو  مما  الرغم  على  و  و  القضائية  الجهة  تشرك  لكونها  مزايا  من  المختلطة  اللجان 
، إلا أنها واجهت بعض الانتقادات أهما أن هذه اللجان  ا في الرقابة علة تنفيذ العقوباتالإدارية مع

مما جعل البعض يشبهه بقضاء استثنائي   أعطت للإدارة العقابية الدور الحقيقي في عملية التنفيذ  
اللجان لا يملك سلطة اتخاذ القرارات مع أن وظيفته الأساسية هي حماية    كما أن القضاء في هذه

، لكن في إطار هذه اللجان لا تتحقق له  تي تستدعي أن تكون له هذه السلطةالحرية الفردية و ال 
، كما أن هؤلاء القضاة غالبا ما يكون لديهم  2الاستقلالية الكاملة حتى و إن كانت له سلطة القرار  

، و بالتالي سوف يظل القاضي بعيدا عن تقدير  للاهتمام بكل محكوم عليه على حداافي  الوقت الك
، و بالتالي فإن كل القرارات التي تصدر فهي ناتجة عن مجموعة  الظروف الشخصية للمحكوم عليه

و    في أغلب الأحيان   من التقارير التي تقدمها المؤسسة العقابية للجنة  بدون سماع المحكوم عليه 
   .3   حد ذاته يقلل من فاعلية التدخل القضائي في الإشراف على التنفيذ عن طريق هذه اللجانهذا ب

 الفقرة الثالثة  
 الإشراف القضائي على التنفيذ العقابي عن طريق قضاء خاص 

صور   واجهتها  التي  للانتقادات  و  نتيجة  سبق  التي  العقابي  التنفيذ  على  القضائي  الإشراف 
، كان لابد من البحث عن وسيلة تتحقق من خلالها  كان لها أثر على قيمتها الفكرية  ذكرناها و لما

، فانطلق التفكير  دف الجديد من تنفيذ العقوبة خاصةأهداف السياسة العقابية الحديثة عامة و اله
     قضاء خاص و مستقل لتفرغ إلى مهمة الإشراف على تنفيذ الجزاء الجنائي .من وجوب تخصيص 

سبيل  خاص    في  قضاء  تخصيص  ضرورة  إلى  العقابية  التشريعات  غالبية  لجأت  فقد  ذلك 
الع بالمؤسسات  الكامل  الاهتمام  هي  و  واحدة  مهمة  عاتقه  على  يأخذ  الاحتكاك  مستقل  و  قابية 

، و لا شك أن هذا الاتجاه أفضل من سابقيه و ذلك لأن تخصيص قاضي تولى  بالمحكوم عليهم
يضفي أن  شأنه  من  التنفيذ  التنفيذا  مهمة  شرعية  على  القضائي  أكيدة  لطابع  ضمانة  يشكل  و   ،

   .  لحماية حقوق المحكوم عليه

 
 . 239، المرجع السابق ، الصفحة مرسي وزير ) عبد العظيم (  -  1
 . 241المهداتي ) لطيفة ( ، المرجع السابق ، الصفحة  -  2
 . 264العبيدي ) نبيل ( ، المرجع السابق ، الصفحة  -  3



84 

 

على   يسهر  القضاة  من  خاصا  نوعا  إقامة  يلزم  الاستقلال  هذا  أن  نجد  ذلك  إلى  بالإضافة 
ال الصحيحتوجيه  المسلك  نحو  العقابي  يضمن  تنفيذ  أن  و  العلاج  ،  من  المنتظرة  النتائج  تحقيق 

 لمتمثلة في إعادة تأهيل و دمج المحكوم عليه داخل المؤسسة العقابية . العقابي و ا
كل من  شأما فيما يخص تشكيلة قضاء التنفيذ الخاص فقد انقسم الرأي إلى قسمين أولها أنه ي

، إلا أن الرأي الراجح و المعمول يئة قضائية مشكلة من أكثر من قاضه و يعمل مع    قاضي فرد
، و ذلك حتى يتاح له الاتصال مباشرة بالمحكوم التشريعات هو نظام القاضي الفرد  به في مختلف

بية بما يلاءم  كل منهم حتى يتمكن من تعديل المعاملة العقا   و متابعة التطور الذي يصاحبعليهم  
المحكوم عليه الثاني كان بحالة  الرأي  أما  أكثر من قاضيتشكيل قضا،  الخاص من  التنفيذ  و  ،ء 

في   عن حجتهم  المشروط  بالإفراج  تتعلق  قرارات  فرد  قاض  يتخذ  أن  المقبول  غير  من  أنه  ذلك 
المحكوم عليهم بعقوبة حبس طويل مع الشغل و الاعتقال لدواعي الأمن تكون قد صدرت ضدهم 

عليا درجة  ذات  محكمة  نفس    ،من  محكمة  من  يصدر  أن  ينبغي  أحكامها  تعديل  فإن  بالتالي  و 
 .1الذي أخذ به المشرع الفرنسي في قانون الإجراءات الجزائية   ، و هذا هو الاتجاهرجةدال

ما    نفيذ الفرد عن تعدد قضاء التنفيذ،و لعل أهم الأسباب التي تجعلنا نفضل نظام قاضي الت
يؤدي إليه الوضع الأخير من وضع العراقيل أمام فاعلية و سرعة اتخاذ القرارات في مرحلة التنفيذ   

في حالة وجود معاونين له من ذوي الخبرة و الفنيين  و لا يمنع إسناد مهمة التنفيذ إلى قاض فرد  
 .2يده هو فقط يقدمون له الرأي و المشورة على أن تظل السلطة الحقيقية في اتخاذ القرار في  

و لقد تبنت معظم تشريعات العالم سواء الغربية أو العربية التدخل القضائي في مرحلة التنفيذ   
و منحته مجموعة من السلطات و الصلاحيات تسمح له و  ،  الداخلية  هاو نظمته من خلال تشريعات

 تساعده في تحقيق الإدماج للمحكوم عليهم خلال مرحلة تنفيذ الجزاء الجنائي . 

 الفرع الثاني  
 الإشراف القضائي على تنفيذ الجزاء الجنائي في التشريعات المقارنة 

القضاء   مساهمة  للحريةإن  السالبة  العقوبة  تنفيذ  جا،  في  آلية  أهم  السياسة  يعتبر  بها  ءت 
المراكز القانونية التي تنشئ للمحكوم عليهم  و  ، و يظهر من خلال حماية الحقوق  العقابية الحديثة 

العقوبة تنفيذ  مرحلة  التنفيذ  في  مرحلة  في  القضائي  التدخل  يعتبر  بالتالي  و  لحماية  ،  ضمانة 
 . المحبوسين من أي تعسف قد يصدر من الإدارة العقابية  
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على عملية التنفيذ تدفع العاملين بالمؤسسات العقابية    إضافة إلى ما تقدم فإن إشراف قاض
، كما يتيح فرصة للقضاة بأن يكونوا على علم بكل  الحذر عند القيام بأعمالهمالحيطة و  إلى توخي  

عليه المحكوم  بشأن  تتم  التي  القرارات  كل  بالتالي  و  للتنفيذ  العلمية  و  الفنية  تكون  الأساليب  م 
المبدأ و  ، و لقد تأثرت معظم تشريعات العالم بهذا  سليمة و تساعد في عملية التأهيل  مدروسة و

به تبنى  تشريع نظمه بطريقة تختلف عن آخر   ، إلا أن كلتبنته و بدأت بالعمل  ، فنجد أول من 
الأولى   الفقرة   ( الغربي  التشريع  هو  العقابي  التنفيذ  مرحلة  في  القضائي  التدخل  فهنظام  كان  (  و 

الأوروبية  الأسبق خاصة  و  الغربية  الدول  من  العديد  في  نجاحه  بعد  و  الدول ،  بعض  به  تأثرت 
 العربية ) الفقرة الثانية ( و كان المشرع الجزائري من بينهم . 

 الفقرة الأولى  
   الإشراف القضائي على تنفيذ الجزاء الجنائي في التشريعات الغربية

تنفيذ   قاضي  التأهيلالعقوباإن  صوب  يوجه  متخصص  قاضي  هو  الإدما  ت  إعادة  ج و 
المحكوم عليهم بابالنسبة للأشخاص  التزام أولي  العقوبة و الاحتياجات ، و يقع عليه    لمطابقة بين 

عليه للمحكوم  العالحقيقية  تفريد  مبدأ  و  العقوبة  شخصية  مبدأ  لمتطلبات  الاستجابة  أي  و  قوبة،   ،
فعالة في تحقيق الإصلاح و التأهيل للمحكوم عليه أثناء مرحلة التنفيذ العقابي و  بالتالي فهو آلية  

 هو الهدف الذي نادت به حركة الدفاع الاجتماعي . 
  أول من اعترف للقضاء بدوره في مرحلة تنفيذ الجزاء الجنائي   المشرع الإيطاليو لقد كان  

  ، و الذي استند عند إنشائه قوبات الثانيعند وضعه لقانون العو ذلك بعد الحرب العالمية الأولى  
ية  ، و لقد جاء هذا القانون بالتطورات التي لحقت العلوم الجنائ إلى المشروع الذي وضعه " فيري "

التدخل القضائي في مرحلة  ، و فيه تبنى المشرع الايطالي نظام  عامة و السياسة العقابية خاصة
خلال مرحلة التنفيذ يمكن أن تكون مصدرا لخلافات مقرا بذلك بأن وضعية المحكوم عليه    ،التنفيذ

ي للمحكوم ، كما اعترف في الوقت نفسه بمركز قانونتلف الأطراف المتدخلة في التنفيذما بين مخ
، و بالتالي لابد من وجود جهة قضائية خاصة يكون دورها تكييف حكم عليه خلال هذه المرحلة

 .   1الإدانة مع الظروف الجديدة 
أوكلت هذه المهمة إلى ما يسمى بقاضي الإشراف و الذي يتم اختياره من بين قضاة  و لقد  

العق المؤسسات  يباشرون مهامهم ضمن  دائرة اختصاصهمالحكم و  تقع في  التي  ، و بصدور  ابية 
تتمثل في قسم   1975قانون   تغيرت الأوضاع و ذلك عند إضافة المشرع جهة قضائية جماعية 

 
 .  50،   49طاشور ) عبد الحفيظ ( ، دور قاضي تطبيق الأحكام القضائية الجزائية ، الرجع السابق ، الصفحة  -  1
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، و يختص قاضي الإشراف الايطالي بموجب هذا  ستئنافتوى محاكم الاالإشراف الموجود على مس 
   . 1التعديل بتقرير برامج العلاج العقابي و تنفيذ العقوبات و التدابير و الحبس الاحتياطي  

، و هو القاضي  2و إلى جانب قاضي الإشراف عرف التشريع الايطالي نظام قاضي التنفيذ  
وبة  الأخطاء المتعلقة بمادة القرار أو الحكم و بتخفيض العق  الذي أصدر الحكم و يختص بتصحيح

التنفيذ إشكالات  في  بالفصل  محققا و  الحكم  تنفيذ  يكون  أن  على  فيعمل  الإشراف  قاضي  أما   ،
، و ذلك في  التأهيل الاجتماعي للمحكوم عليه  للأهداف المنتظرة منه و التي تتمثل أساسا في إعادة 

 .3إطار القانون  
و  ،و لقد تعددت صلاحيات قاضي الإشراف الايطالي على تنفيذ العقوبة فمنها ما هي رقابية  

ل مدون  تكون عن طريق الزيارات التي يقوم بها قاضي الإشراف للسجون و يقدم تقريرا لوزير العد
اقتراحاته  و  ملاحظاته  العفيه  تنفيذ  خلال  للقانون  العقابية  الإدارة  احترام  مدى  يراقب  بحيث  قوبة   ، 

ذلك   إلى  بالمحكوم بالإضافة  خاصة  لاتخاذ قرارات  استعدادا  الفردية  الحالات  بمتابعة  فهو مكلف 
   .4عليه  

لرأي فيما  كذلك يتمتع قاضي الإشراف الايطالي بصلاحيات استشارية فله الحق في إعطاء ا
الشرطي بالإفراج  المبيتعلق  تصدر  أن  يمكن  كما  الإفراج  ،  باقتراح  منهادرة  يمكنه  الشرطي  و   ،

، أما في حالة منح الإفراج فيقع عليه واجب  لب الإفراج إذا رأى أنه غير مؤسسالاعتراض على ط
   176ة  مراقبته ، لذا وجب استطلاع رأيه في حالة طلب الإلغاء و هذا حسب ما تنص عليه الماد

الايطالي   144 العقوبات  قانون  ممن  في  كذلك  الاستشارية  سلطته  تظهر  و  في  ،  و  العفو  جال 
و هذا بعد   –، بالإضافة إلى ذلك فقد منح له حق الموافقة  لمجلس التأديبي للمؤسسةأعقاب شغل ا

 
حمدي إبراهيم قشطة ) نزار ( ، مدى الحاجة إلى نظام الإشراف القضائي على تنفيذ العقوبة الجزائية ) دراسة تحليلية ( ، مجلة   -   1

 . 165، الصفحة  2017،  02دراسات ، القدس ، العدد جامعة القدس المفتوحة للأبحاث و ال
بحيث  ،ا أن المشرع الايطالي قد عدد من الهيئات المتدخلة في تنفيذ العقوبة مع تحديد اختصاص كل هيئة  ن ما يمكن ملاحظته ه  -   2

التدخل من اجل  بينما   ، التنفيذ  قاضي  المحكوم عليه من اختصاص  و حماية حقوق  القانون  تطبيق  التدخل من أجل ضمان  جعل 
توجيه التنفيذ بما يحقق أهداف السياسة العقابية الحديثة من إصلاح الجاني و إعادة إدماجه اجتماعيا من اختصاص قاضي الأشراف ،  

 .   52ور قاضي تطبيق الأحكام القضائية الجزائية ، الرجع السابق ، الصفحة طاشور ) عبد الحفيظ ( ، د
 . 33بوخالفة ) فيصل ( ، المرجع السابق ، الصفحة  -  3
 . 165حمدي إبراهيم قشطة ) نزار ( ، المرجع السابق ، الصفحة  -  4
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تحويل    –استشارته   أو  السجن  إلى  التنقل  و  العقابية  المؤسسة  خارج  عليه  المحكوم  عمل  على 
 . 1فسية  ، أو أي محل علاجي متعلق بالأمراض النوم عليه لمستشفى الأمراض العقليةالمحك

تقريرية    الإشراف سلطات  الايطالي قاضي  المشرع  منح  فقد  الصلاحيات  هذه  جانب  إلى  و 
  بحيث تمكنه من اتخاذ القرار في الوقت المناسب ليكون بذلك التدخل القضائي ذو جدوى و فعالية 

العقابية   المؤسسات  داخل  التنفيذ  لقضاء  الفعلي  الوجود  تترجم  التي  هي  السلطات  بحيث  ،  2فهذه 
من قانون الإجراءات الجزائية الايطالي على أن قاضي التنفيذ يختص بإصدار    676تنص المادة  

قرار انقضاء الجريمة بعد حكم الإدانة و بانقضاء العقوبة إذا لم تكن قد اتبعت بالإفراج المشروط   
التبعيةأو بأداء خدمة اجتماعي  د الشيء المضبوط  ادرة، أو بر ، أو بالمصة و ذلك بالنسبة للعقوبة 

، كما يختص قاضي الإشراف بإصدار القرار تلقائيا أو بناءا على طلب من النيابة العامة  ... إلخ
أو   استبدالها  أو  المالية  العقوبات  بتقسيط  المتعلقة  المسائل  في  الدفاع  أو  المصلحة  صاحب  أو 

، أو  هااد على الجريمة أو احترافالإعفاء من الالتزام المالي أو التدابير الاحترازية أو بإعلان الاعتي 
 . 3الميل إلى الإجرام  

، و الإشراف على تنفيذ العقوبات  اف بتقرير برنامج العلاج العقابيكما يختص قاضي الإشر 
الإ في  عامة  سلطة  له  و  التدابير  الاحتياطيو  الحبس  تنفيذ  على  بإعطاء  شراف  يختص  كما   ،

المح  مصالح  و  حقوق  بحماية  الخاصة  الضرورية  التعليمات  المساعدة  كل  تقديمه  و  عليه  كوم 
   .4لتحقيق إعادة تأهيله الاجتماعي  

خطى المشرع الايطالي و تبنى نظام قاضي تطبيق العقوبات    المشرع الفرنسيو لقد حذا    
، و جاء في النقطة التاسعة منه  1945قابي الذي أقامته فرنسا سنة  و ذلك من خلال الإصلاح الع

بأنه "يختص قاض موجود في كل مؤسسة عقابية تنفذ فيها عقوبة سالبة للحرية لمدة سنة أو أكثر  
للنظام   المتتابعة  إلى أخرى و القبول في المراحل  المحكوم عليه من مؤسسة  نقل  بالنظر في أمر 

 
   14مجلة المفكر ، بسكرة ، العدد  بن طاهر ) أمينة ( ، قاضي تطبيق العقوبات آلية مستحدثة لتحقيق التفريد التنفيذي للعقوبة ،    -   1

 .  273، الصفحة  2018
 .  471، المرجع السابق ، الصفحة  (   عبد العظيم)وزير  مرسي -  2
عفيفي عبد البصير ) عصام ( ، قاضي تطبيق العقوبات نحو سياسة جنائية جديدة ،بدون رقم الطبعة ،  دار النهضة العربية ،   -   3

 .  66،   65، الصفحة  2004القاهرة ، 
 .  52طاشور ) عبد الحفيظ ( ، دور قاضي تطبيق الأحكام القضائية الجزائية ، الرجع السابق ، الصفحة  -  4
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نشأة لهذا الغرض بالمرسوم الصادر في  ، و تحويل طلبات الإفراج الشرطي إلى اللجنة المالتدريجي
 .1"   1888فيفري  16

ووفقا لهذا البرنامج قامت الإدارة العقابية بتفويض جزء من سلطاتها إلى ما كان يسمى بداية  
، و قد  قت أساليب حديثة لمعاملة السجناء، حيث طبالعقوبات لدى المؤسسات العقابية  بقاضي تنفيذ
البد في  محدودةاية  منح  و  جدا  قليلة  لجنة  اختصاصات  يرأس  أصبح  إذ  صلاحياته  توسعت  ثم   ،

المحكوم عليه من مؤسسة إلى    ، و مسألة نقل الرأي في طلبات الإفراج المشروط  التصنيف و يبدي 
إل أخرى  مرحلة  من  بتحويله  أو  التدريجي،  النظام  مراحل  من  أخرى  رقم  ى  القانون  بموجب  ،و 

المعدل لقانون الإجراءات الجزائية الفرنسي أصبح لقاضي    1972الصادر في ديسمبر    72/1226
العقوبات صلاح المقررة  يات أوسعتطبيق  المدة  إذا كانت  العقوبة  يتمتع بسلطة تخفيض  ، فأصبح 

ا أشهرفي  ثلاثة  عن  تقل  أو  تساوي  فيعلحكم  تتجاوزها  كانت  إذا  أما  ل ــــــــ،  الاختصاص  وزير  ــــــود 
أصبح بإمكانه منح الإفراج المشروط   1992تعديل قانون العقوبات الفرنسي سنة  ، و بعد  2العدل  

، و يعتبر  إلى ترأسه لجنة الاختبار القضائي، بالإضافة  تصر على اقتراحه فقطيعدما كان دوره يق 
عضوا في لجنة مراقبة السجون إذ أسندت له مهمة زيارة المؤسسات العقابية بصفة دورية و تقديم  

 .   3ية بشأنها   تقارير سنو 
أهم الصلاحيات التي يتمتع بها  قاضي تطبيق العقوبات الفرنسي في الوقت الحالي    لعل  و 

و الذي أنشأ بموجبه    ،2004زائية الفرنسي الذي صدر سنة  ترجع إلى تعديل قانون الإجراءات الج
المشرع الفرنسي إلى جانب قاضي تطبيق العقوبات محكمة تطبيق العقوبات على مستوى محكمة 

 .4مقر المجلس  
لمعاملة العقابية  و يعتبر قاضي تطبيق العقوبات الفرنسي هو المسؤول عن تحديد أساليب ا

بعض الأنظمة العقابية التي تساهم  و بالتالي يمكنه أن يأمر أو يعدل أو يلغي    ،لكل محكوم عليه
كما يمكنه أن    ، الإفراج المشروط، و نظام الحرية النصفيةفي إعادة التأهيل للمحكوم عليهم منها  

الإلكترونية المراقبة  يفرض  و  الخروج،  إجازة  المشرع  يمنح  منح  المهام  هذه  تحقيق  أجل  من  و   ،
ل  أجل  الفرنسي  من  النفسانيين  و  الاجتماعيين  الأخصائيين  تفويض  حق  العقوبات  تطبيق  قاضي 

 
1  - cimonati .M , la nature de fonction du juge de l’application des peines , th bordeaux , 1965 , p 
09 .  

 .  28،  27بوخالفة ) فيصل ( ، المرجع السابق ، الصفحة  -  2
الفرنسي ، الجريدة الرسمية ، الرقم  ، المعدل و المتمم لقانون العقوبات    1992ديسمبر    16الصادر في    1336-92القانون رقم    -   3

 .  1992ديسمبر  23بتاريخ   373و  347
 . 29بوخالفة ) فيصل ( ، المرجع السابق ، الصفحة  -  4
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للعقوبةمساعدت الحديث  الهدف  تحقيق  إصدار  ه في  أيضا  يمكنه  كما  للمحكوم ،  التوقيف  مذكرات 
العقابي المؤسسة  خارج  العقابية  الأنظمة  من  استفادوا  الذين  أو  ــــعليهم  التزامهم  عدم  حالة  في  ة 

   .1هروبهم  

 الفقرة الثانية  
   ربيةالجزاء الجنائي في التشريعات الع الإشراف القضائي على تنفيذ

العقوبة   تنفيذ  على  القضائي  الإشراف  في  القضائية  المساهمة  فكرة  أن  ذكرنا  و  سبق  كما 
التي تمنح    الأول هو ضمان حماية حقوق المحكوم عليهم،  جاءت من أجل تحقيق هدفين أساسيين

الجزائي الحكم  بموجب  العقابي  لهم  التنفيذ  ت في مرحلة  من كل  حمايتهم  و  من  ،  يصدر  قد  عسف 
العقابية الاجتماعي  الإدارة  الإدماج  و  التأهيل  تحقيق  في  المساهمة  في  يتمثل  الثاني  الهدف  و   ،

 للمحكوم عليه من خلال العلاج العقابي الذي يخضعون له خلال مرحلة التنفيذ .
العربية   التشريعات  الإشرافو  موضوع  يخص  فيما  توازن  و  استقرار  و عدم  تخبطا    عرفت 

فقد أخلط في تفويض الاختصاص    المشرع المصري ، نذكر أولها  القضائي في مرحلة تنفيذ العقوبة
، و تارة  امةبالإشراف على التنفيذ فتارة يمنح الاختصاص للجهات الإدارية و المتمثلة في النيابة الع

للجأخ الاختصاص  يعطي  التنفيذرى  على  للإشراف  القضائية  لقيام  هة  المصري  فالتشريع  لذلك   ،
، أولهما وظيفة الضبط الإداري و جوهرها اتخاذ ما يلزم من  ه يعتمد لأداء مهامه على وظيفتينكيان

يئة  نية و تقوم بذلك ه أجل منع الجريمة قبل وقوعها بالسهر على الأمن و اتخاذ الاحتياطات التأمي
وقوع  الشرطة بعد  الوظيفة  تلك  لأداء  الدولة  تنشط  و  القضائي  الضبط  فهي  الثانية  الوظيفة  أما   ،

البحث عن مرتكبها و جمع الجريمة و  التحري عن  لتحقيق    الجريمة و جوهرها  العناصر اللازمة 
ور ، و ذلك بعد أن فشل الضبط الإداري في إدراك الغاية منه أي أنه يبدأ حيث ينتهي دالدعوى 

 .  2مأمور الضبط الإداري  
القضائي  الضبط  مأمور   " اسم  المصري  المشرع  أطلق  لقد  تختص    و  التي  الجهة  على   "

من قانون الإجراءات    23، و هذه الصفة لم يمنحها لجميع رجال الشرطة ، فتشير المادة  بالتنفيذ
فقرتها   في  فنجد  الصفة  بهذه  يتمتعون  الذين  الأشخاص  على  مأمور أعطيت    03المصري  صفة 

 
1 - braconnay .N , la justice et les institutions juridictionnelles ,3eme édition ,la documentation , Paris , 
2019 , p 25 . 

،   2017مصطفى عبد الغنى ) إيهاب ( ، الوسيط في تنظيم السجون ، بدون رقم الطبعة ، دار الفكر الجامعي ، الاسكندرية ،  -  2
 . 259الصفحة 
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، و كذلك جاء في  حة السجون فهم ذو الاختصاص العامالضبط القضائي كذلك  إلى ضباط مصل
المادة   رقم    76نص  القانون  في  الجمهورية  رئيس  قرار  تنظيم    1956لسنة    396من  شأن  في 

السجون أنه يكون لمديري و مأموري السجون و ووكلائهم و ضباط مصلحة السجون صفة مأمور 
، و لمأمور الضبط مهمة تنفيذ العقوبة المحكوم ضائي و ذلك كل في دائرة اختصاصه قالضبط ال 

، و لقد  اسة العقابية بالمؤسسات العقابيةبها على المتهم أو الجاني في الجريمة كأحد عناصر السي
، و يظهر ذلك  لحديثةتبنى  المشرع المصري التطورات الحديثة التي جاءت بها السياسة العقابية ا

لال  إقراره لمأمور الضبط الدور البناء و الذي يتمثل في إصلاح و تأديب و تهذيب المتهم  من خ
 لإعادته كعنصر فعال في المجتمع .

أن   نجد  المصري  السجون  تنظيم  قانون  مواد  إلى  التطلع  خلال  ملاحظته  يمكن  ما  لكن  و 
فمثلا    العامة كما يخضع المرؤوس لرئيسه  مدير السجن أو مأمور الضبط القضائي يخضع للنيابة 

المادة   أو مأموره    77نجد في  السجن  أن مدير  المصري  السجون  تنظيم  قانون  مسئول عن   من 
تنفيذ كل أمر يتلقاه من النيابة العامة أو من قاضي التحقيق في القضايا التي يندب لتحقيقها أو من  

كذلك أن مدير السجن أو مأموره     78مادة  ، و جاء في اللمحكمة بطلب إحضار أحد المسجونينا
، أما المادة  سجين أو وقوع جناية على المساجينإبلاغ النيابة العامة في حالة وفات    أن   يجب عليه

بالمحبوسين احتياطا   79 بالاتصال  السلطة  العامة لا تسمح لأحد من رجال  النيابة    جاء فيها أن 
بتدوين ذلك في دفتر يوميات  السجن أو مأموره    ، و على مديرداخل السجن إلا بإذن كتابي منها

على أن أي شكوى جدية مقدمة من المسجون يجب على مدير السجن   80، و تنص المادة  السجن
العامة  و مأموره لنيابة  إبلاغها  العقابية  قبولها و  المؤسسات  أن  القول  إلى  بنا  يؤدي  ، و كل هذا 

 مثلة في الوزارة الداخلية . تخضع و بصورة كلية إلى الجهات الإدارية و المت
للمادة   العقابية طبقا  المؤسسات  القضائي في  الدور  إنكار  تم  القرار  04و  الوزاري رقم    من 

، و إذ نصت على تشكيل لجنة مختصة بكل سجن تتكون من مدير أو  1959الصادر سنة    81
من    05دة  ، و تأكد ذلك في الماطبيب السجن و الأخصائي الاجتماعيمأمور السجن و عضوية  

مال  القرار السابق حيث عهد لكل من النائب العام و مدير عام مصلحة السجون بسلطة مراجعة أع
، إذ تظل الرقابة القضائية بعيدة كل البعد عن مباشرة أي دور فعال هذه اللجان و تعديل قراراتها

 . 1خلال التنفيذ العقابي   
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الذي لفتت انتباه إليه هي آراء الفقهاء و التي  و لقد تدارك المشرع المصري هذا النقص و  
، و أن يكون هذا الإشراف قضائي  رة إشراف قضائي عند تنفيذ الجزاءتصب في مجملها على ضرو 

العامة   للنيابة  الجهات الإدارية و لا يخضع  أن يكون مستقل عن  أقرب  بكل جوانبه و  انه  بحكم 
  1966العقوبات سنة  النظام في مشروع قانون    ، فقد سن المشرع المصري لهذاللمحكوم عليه منها

المادة   لعام  390في  الإجراءات  قانون  كذا مشروع  و  المواد    1968،  إلى غاية    389من خلال 
، و لكنه عمل بمبدأ قاضي التنفيذ بالنسبة للأحداث لم يتم العمل به إلى غاية اليوم  ، إلا أنه 392

المادة   في  القانون    42فقط  ا  1974سنة    31من  محكمة  و  قاضي  يختص  أن  على  تنص  لتي 
الأحداث التي يجري التنفيذ في دائرتها دون غيرها بالفصل في جميع المنازعات و إصدار القرارات  

 .  1و الأوامر المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة على الحدث 
القضا الإشراف  نظام  مسألة  في  النظر  يعيد  أن  المصري  المشرع  على  رأينا  في  في  و  ئي 

إلى    ، و عليه التوسع في هذا النظام و مد نطاق تطبيقه من قضاء الأحداثلة التنفيذ العقابيمرح
، و منحه مجموعة من الصلاحيات تسمح له ممارسة مهامه بأريحية  النظام القضائي الجنائي كله

 و استقلالية حتى يحقق التأهيل و الإدماج الاجتماعي للمساجين . 
و من خلال الإطلاع على قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم    الفلسطينيالمشرع  أما  

، إضافة    1998للعام    06، و قانون مراكز الإصلاح و التأهيل الفلسطيني رقم    2001لعام    03
السجون "   قانون مراكز الإصلاح و التأهيل "المعدل لبعض أحكام    2005لسنة    03إلى قانون رقم  

التي   العربية  التشريعات  أغلب  نمط  عن  يخرج  لا  الراهن  الوقت  في  الفلسطيني  المشرع  أن  نجد 
زيارة   كذا  و  التنفيذ  على  السهر  مهمة  العامةأوكلت  للنيابة  شرعية  السجون  من  لتأكد  ذلك  و   ،

في المادة  ، و قد نص قانون الإجراءات على ذلك صراحة  ل و هي المنوط بها تنفيذ الأحكامالاعتقا
منه " تتولى النيابة العامة تنفيذ الأحكام الصادرة في الدعاوى الجزائية وفقا لما هو مقرر بهذا    395

   .  2القانون و لها عند اللزوم الاستعانة بقوات الشرطة مباشرة "  
العامة كسلطة  النيابة  يعتمد فقط على  الفلسطيني هو كذلك  المشرع  أن  نستنتج من ذلك  و 

تنفيذ الجزاءات الجنائية إلى جانب الإدارة العقابية التي تهتم بالشؤون الإدارية للسجن     تسهر على
فال بالتالي  التقليديةو  العقابية  تنفيذ هنا يكون بصورته  السياسة  التي عرفتها  التطورات  ، ولا يواكب 

للمحك العقابية  المعاملة  مجال  في  العقابيةخاصة  المؤسسات  داخل  عليه  تقوم  التي  و  على  ،  وم 
الإنسانية من الدرجة الأولى من أجل حفظ كرامتهم و حقوقهم في السجن إلى جانب مساعدتهم من  
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أجل إصلاحهم للعودة إلى المجتمع من جديد ، لذلك من الأحسن أن يقوم المشرع الفلسطيني من  
قيق  إقامة مؤسسة قاضي تطبيق العقوبة لما لها من أهمية في حماية حقوق المحكوم عليهم و تح

 الإصلاح و التأهيل لهم . 
الليبيأما   الإشراف    تأثر  المشرع  بوجوب  ينادي  الذي  العقاب  علم  في  الحديث  بالاتجاه 

العقابي ال التنفيذ  عملية  على  المادتان  قضائي  عليه  نصت  ما  هذا  و  قانون    74و    73،  من 
الليبي التي نصت على أنه  من قانون العقوبات    42مؤسسات الإصلاح و التأهيل و كذلك المادة  

للحرية  المقيدة  العقوبات  تنفيذ  العامة  يخضع  النيابة  و  القاضي  عليه  لإشراف  نصت  ما  هذا  و   ،
من قانون الإجراءات الجنائية الليبي و التي جاء فيها أنه يعتبر القاضي الجزائي    511أيضا المادة  

قضاة   مشرع الليبي قد أخذ بأسلوب، و من هنا يتبين أن ال1في دائرة اختصاصه قاضيا للإشراف  
ع للإشراف  التنفيذالحكم  عرضه  لى  هذا  بالتالي  و  هذا    إلى،  إلى  وجهت  التي  الانتقادات  كل 

    . الأسلوب و التي تطرقنا لها من قبل
من قانون الإجراءات الجنائية الليبي نصت على الإشراف القضائي بقولها لكل   32أما المادة 

العام النيابة  أعضاء  الإستئنافية   من  و  الابتدائية  المحاكم  وكلاء  و  ورؤساء  الإشراف  قضاة  و  ة 
عدم وجود محبوس بصفة غير  ، و التأكد من  عامة الموجودة في دوائر اختصاصهم زيارة السجون ال

لهم على المعلومات التي  ، و على مدير و موظفي السجن أن يقدموا لهم كل مساعدة لحصو قانونية
من نفس القانون نصت على أن لكل مسجون الحق في أن يقدم لمأمور    33المادة  ، أما  يطلبونها

 السجن شكوى كتابية . 
بالإضافة إلى نصوص أخرى جاءت متفرقة في قوانين متعددة تعطي الحق للنيابة العامة في  

الرقاب و  حقوقهمالإشراف  لضمان  السجناء  متابعة  و  المشرع  ة  أن  النصوص  هذه  من  يتضح  و   ،
التنفيذ العقابي قضائيا بجعله خاضعا  الليبي   أعتنق الاتجاهات العقابية الحديثة فيما يتعلق بتنظيم 

المعاملة  للإشراف القضائي و على وجه خاص تصنيف المحكوم عليه و تنفيذ العقوبة و معاملتهم  
ة  ، إلا أن المشرع الليبي لم يضع قوانين أو نصوصا تبين كيفية و طريقالتي تلاءم كل فئة منهم

التنفيذ العقابي بل جاءت ه ، و اكتفى بذكر قواعد  ذه المواد متفرقة في هذا القانون الإشراف على 
، لذلك فإن الإشراف القضائي في  ؤسسات العقابية و ما يجري داخلهاعامة بشأن الرقابة على الم
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معنى   لا  صوريا  جاء  القانون  العمليهذا  الواقع  في  له  وجود  ولا  يتطلبله  الذي  الأمر  تدخلا    ، 
    .1تشريعيا لضمان هذا الحق 

التدخل  فيما يخص  الغربية  خاصة  و  العالم  تشريعات  عرفتها  التي  التطورات  تماشيا مع  و 
العقابيا التنفيذ  مرحلة  في  بها  لقضائي  تأثر  المغربي،  أولى    المشرع  في  يضع  أن  بدوره  فعمل 

لتحقيق   للسجون  المنظم  القانون  مراجعة  من  انطلاقا  العقابية  السياسة  تعديل  و  إصلاح  اهتماماته 
  01/22و إحداث نظام قاضي تطبيق العقوبات في القانون الجديد رقم    يفة الإصلاحية للعقوبةالوظ

بيق العقوبات اختصاصات محددة في ، و أوكل هذا القانون لقاضي تط المتعلق بالمسطرة الجنائية 
، بحيث كان الوضع  2القسم الأول من الكتاب السادس تحت عنوان " تنفيذ المقررات القضائية "  

القديم يسند صلاحية طلب تنفيذ العقوبة لقاضي النيابة العامة ، باعتباره طرفا أصليا في الأحكام  
العقابية  للمؤسسات  إدارية  صلاحيات  ترك  مع  العقوبة     الجنائية  هذه  تطبيق  على  الإشراف  قصد 

تطور في قض المعاصر من  العالم  الحفاظ عليهافإن مواكبة  الإنسان و  المشرع  ايا حقوق  ، جعل 
يتدخل في أكثر من مجال للاهتمام بجانب حقوق الإنسان في الوطن بدءا من الدستور و مرورا 

المحاكم الإدارية و كذا الوطني لحقوق الإنسان ثم  القوا   بالمجلس  بالمؤسسات تطوير  نين المتعلقة 
مالعقابية مؤسسة  إحداث  و  السجناء،  إدماج  لإعادة  السادس  مؤسسة  حمد  أخيرا خلق  و  قاضي ، 

الأحكام   تنفيذ  على  الساهرة  العامة  النيابة  قاضي  دور  عن  كليا  دوره  الذي يختلف  العقوبة  تطبيق 
 .3الجنائية  

لقاضي تطبيق العقوبات صلاحيات جد محدودة    ب عليه أنه منحإلا أن المشرع المغربي يعا
السلم   على  جديد  جهاز  هو  العقوبات  تطبيق  قاضي  مؤسسة  أن  إلى  راجع  ذلك  سبب  لعل  و 

تحميله   يمكن  بالتالي لا  ثقيلة دون تجربة مسبقةالقضائي و  التي  باختصاصات  المواد  بمراجعة   ،
ا الكتاب  من  الأول  القسم  قانون  يتضمنها  من  الجنائية لسادس  الصلاحيات  المسطرة  أن  نجد   ،

و التي تتمثل في زيارة    596المادة    ي صلاحيات تتعلق بالمراقبة بحيث جاءت فيالممنوحة له ه
كما    نتمي إليها مرة كل شهر على الأقلالمؤسسات العقابية التابعة لدائرة المحكمة الابتدائية التي ي 

ت و  بتنظيم  المتعلق  القانون  تطبيق  مدى  و  يتتبع  الاعتقال  قانون  بشأن  العقابية  المؤسسات  سيير 
، أما الصلاحيات الأخرى التي يتمتع بها قاضي  و مراقبة سلامة إجراءات التأديب  حقوق السجناء 
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المادة   في  جاءت  التي  و  استشارية  صلاحيات  فهي  المغربي  العقوبات  قانون    596تطبيق  من 
  640، وفقا للمادة  و اقتراح الإفراج المقيد بشروط  ية و التي تتمثل في اقتراح العفو،المسطرة الجنائ 

على تطبيق مسطرة  فهو يتمتع بصلاحيات تقريرية تتمثل في إصدار قرار بالموافقة    644إلى غاية  
 .، أو قرار يقضي برفض تطبيق هذه المسطرة الإكراه البدني

ت لقاضي  المغربي  المشرع  منحها  التي  الأدوار  و  الاختصاصات  هذه  خلال  من  طبيق  و 
ت  إنجاز  في  ما  نوعا  محصورة  تعتبر  التي  و  الجنائية  المسطرة  لقانون  وفقا  دورية  العقوبات  قارير 

العدل وزير  إلى  حماية  تحال  و  العقابية  للمؤسسات  المنظمة  للقوانين  السليم  التطبيق  مراقبة  و   ،
م لمسطرة الإكراه  حقوق النزلاء خلال فترة تواجدهم داخل المؤسسة العقابية و مراقبة التطبيق السلي

البدني و إصدار قرارات بشأنها إلا أنه بمجرد إقرار المشرع المغربي بنظام قاضي تطبيق العقوبات  
للجهاز   تابع  إطار  الإجراءاتباعتباره  لهذه  تخويله  و  مالقضائي  و  للعدالة  انتصارا  يعتبر  كسبا  ، 

الإنسان حقوق  ميدان  في  بعد  مهما  فيما  تليها  أولى  كخطوة  ذلك  و  الصلاحيات  ،  جميع  مواكبة 
        . 1المخولة لمثيله في باقي الدول المتقدمة 

 المبحث الثاني  
  قاضي تطبيق العقوبات في التشريع الجزائري 

العقابي   التنفيذ  مرحلة  القضائي في  الإشراف  بنظام  الجزائري  المشرع  أخذ  بالمشرع  لقد  تأثرا 
لتي امتدت من  الفرنسي و رجع ذلك إلى الفترة الاستعمارية التي عرفتها الجزائر من قبل فرنسا و ا

غاية    1830 و  1962إلى  الجزائر  في  يسري  الفرنسي  التشريع  كان  الفترة  هذه  في  و  خاصة  ، 
ال  العقابية و  الجزائري الأنظمة  ، و بالرغم من أن فرنسا تبنت نظام  تي كانت موجهة ضد الشعب 

إلا أنها لم تطبقه على الشعب   1958قاضي تطبيق العقوبات كوسيلة من أجل إصلاح الجناة  في  
الجزائية   الجزائري و استمرت تطبق العقوبات الردعية و خولت النيابة العامة صلاحية تنفيذ الأحكام

  هكغير   م يكنل  و هذا يجعلنا نتساءل هل الجاني الجزائري ،  متيازات أهما القوة العموميةو زودتها با
البلجيكي... أو  الإيطالي  أو  الفرنسي  الجناة سواء  إصلاحه    ألم  من  يعاد  أن  مساعدته  يستحق  و 

  له مفيدا له لا ضارا من أجل دمجه في المجتمع و جع،  ى الخطورة الإجرامية الكامنة فيهللقضاء عل
و  ؟ أم أن المشرع الفرنسي واكب فقط التغيرات التي شهدها العالم فيما يخص السياسة العقابية    له
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الدفاع الاجتماعيالتي   إنساني و لا حتى يخدم  نادت بها مدرسة  المحكوم    فئة، و لم يكن هدفه 
 عليهم ؟  

المتضمن تمديد العمل    157-62  إلا أنه بعد الاستقلال أصدر المشرع الجزائري قانون رقم
ا استبعاد  و  الفرنسي  الوطنيةبالتشريع  للسيادة  المنافية  بسن لأحكام  تدريجيا  العمل  على  بدأ  و   ،  

تبنى رسميا نظام الإشراف القضائي على تنفيذ    1972، و سنة  قوانين جديدة في مختلف الميادين
هذا النظام مر بالعديد من المراحل و  العقوبة و الذي يعرف حاليا بقاضي تطبيق العقوبات إلا أن  

الآن ال عليه  هو  لما  وصل  حتى  تطبيق  تغيرات  قاضي  نظام  إدراج  من  الأساسي  الهدف  و   ،
) المطلب الأول (  اء تنفيذهم للعقوبة الموجهة لهمالعقوبات هو تحقيق التأهيل و الإصلاح للجناة أثن

الجزائري مهام متعدد لعدة جهات من أجل مساعدته  و من أجل تحقيق هذا الهدف أوكل المشرع  
 في التنفيذ ) المطلب الثاني ( . 

 المطلب الأول  
   ماهية نظام قاضي تطبيق العقوبات

لقد مر مبدأ الإشراف القضائي في مرحلة التنفيذ العقابي في التشريع الجزائري بعدة مراحل 
المتضمن قانون تنظيم السجون و إعادة   02-72فقد أخذ به المشرع الجزائري أول مرة في الأمر  

المساجين   كيفية  1تربية  و  السجين  بحقوق  لتنادي  ظهرت  التي  الحديثة  للاتجاهات  منه  مواكبة   ،
بيق العقوبات و  ،  لذلك أقام المشرع نظام قاضي تطي مرحلة التنفيذ ) الفرع الأول (ضمانها له ف

المهام كلها تصب نحو تحقيق الإدماج للمحكوم عليهم ، و أوكل له مجموعة من  منحه نظام قانوني
 ) الفرع الثاني ( . 

 الفرع الأول  
   تطور الإشراف القضائي في التشريع الجزائري 

  02-72كما سبق و ذكرنا أن المشرع الجزائري سن نظام قاضي تطبيق العقوبات في الأمر  
، و الذي أطلق  السابعة منهالمادة    المتضمن قانون تنظيم السجون و إعادة تربية المساجين بموجب

، إلا أنه هذا الأمر أعيب عليه بمجموعة من النواقص  " قاضي تطبيق الأحكام الجزائية "عليه اسم  
، و التي تحول دون تحقيق  حكام الجزائية صلاحيات جد محدودةأهما أنه منح لقاضي تطبيق الأ

 
، الجريدة الرسمية ، العدد   ، المتضمن قانون تنظيم السجون و إعادة تربية المساجين  1972فبراير  10المؤرخ في    72/02الأمر    -   1

 .  1972فبراير  22، الصادر بتاريخ  15
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  ،  ) الأول  الفقرة   ( للعقوبة  الإصلاحي  تالهدف  أنه  للأمر  إلا  إلغائه  خلال  من  العيب  هذا  دارك 
و  72-02 للقانون  ،  الاجتماعي    04-05سنه  الإدماج  إعادة  و  السجون  تنظيم  قانون  المتضمن 

ــراف  ما يتعلق بالإشـــللمحبوسين ، و الذي يعتبر متطورا نسبيا عن الأمر الذي سبقه و خاصة في 
" بقاضي تطبيق العقوبات " و منح له من خلال هذا القانون    القضائي و الذي أصـــــبحت تســميته  

مجمعة من السلطات تعتبر واسعة نوعا ما و تساهم بشكل كبير في العلاج العقابي لتحقق الإدماج  
 للمحكوم عليهم ) الفقرة الثانية (  . 

 الفقرة الأولى 
  02-72القضائي في الأمر تطور الإشراف 

اعتمد المشرع الجزائري مبدأ الإشراف القضائي على تطبيق الجزاء الجنائي لأول مرة بموجب 
تنظي  02-72الأمر رقم   المساجينالمتضمن  تربية  إعادة  السجون و  لما جاء من  م  ، مواكبة منه 

 أفكار حديثة مست السياسة العقابية ككل في مختلف تشريعات العالم . 
و استحدثت منصب قاضي تطبيق العقوبات   02-72بحيث جاءت المادة السابعة من الأمر 

اسم   عليه  أطلق  الذي  "و  الجزائية  الأحكام  تطبيق  قاضي  أن  "  باعتبار  واسعة  تسمية  هي  و   ،
، بل تشمل أيضا الأحكام الصادرة بالغرامات  شمل فقط العقوبات السالبة للحريةالأحكام الجزائية لا ت

، و بالتالي فإن التسمية في تفسيرها الحرفي تشمل كل الأحكام الجزائية  التدابير الاحترازية   لكو كذ
اختص الجزائيةفي  الأحكام  تطبيق  قاضي  تختص  اص  أن  يقتضي  العملي  الواقع  أن  حين  في   ،

 .1ات سالبة للحرية  ـــــــي بعقوبـــة التي لا تقضـــام الجزائيـــجهات أخرى في تنفيذ الأحك
إلى قاضي  صلاحية الإشراف القضائي في مرحلة التنفيذ العقابي    02-72لقد منح الأمر  و  

الجزائية  الأحكام  العلاج تطبيق  عملية  على  إشرافه  أجل  من  له  الممنوحة  الصلاحيات  أن  إلا   ،
محصورةتعتبر  العقابي   فجد  هذه  جل  ،  و  التأديب  و  الترتيب  لجنة  إطار  في  محصورة  سلطاته 

ع منصوص  المادة  الأخيرة  في  الأمر    24ليها  عليها    ،الملغى  02-72من  يغلب  لجنة  هي  و 
الجزائية قابلة فقط لرقابة و  إلى أن قرارات قاضي تطبيق الأحكام  زارة  الطابع الإداري ، بالإضافة 

إدارية العقوبات  ،  العدل و هي أيضا جهة  القول أن الإشراف على تنفيذ  المنطلق يمكن  فمن هذا 
الذي   المرحلة هو في حقيقة الجزائية  الجزائري في هذه  المشرع  إداري يقوم به    تبناه  الأمر إشراف 

، و ليس إشراف قضائي يجسد فعلا استمرار دور القضاء كسلطة في تطبيق العقوبات التي  قاضي

 
 . 108مسعودي ) كريم  ( ، النظام القانوني لقاضي تطبيق العقوبات في التشريع الجزائري ، المرجع السابق ، الصفحة  -  1
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قضى بها و الذي وضع كآلية أساسية  من أجل  الحماية الحقيقية لضمانات و حقوق المحبوسين  
  .1عقوبة المحكوم بها  أثناء تنفيذهم لل

الجهات   تعدد  هو  واسعة  بصلاحيات  الجزائية  الأحكام  تطبيق  قاضي  تمتع  عدم  سبب  و 
، حيث أنه يخضع  الاجتماعي للمحكوم عليهم نهائيا  المساهمة في عملية إعادة الإصلاح و التأهيل

لطة التقرير  ، فهي لا تخول له في كثير من الحالات سذا النحو لنوع من السلطة السلميةعلى ه
يتماشى مع  اب القرارات و هو ما لا  اتخاذ  العلاجية تتطلب سرعة و مرونة في  العملية  أن  عتبار 

 .2المتضمن تنظيم السجون و إعادة تربية المساجين   02-72مركزه القانوني المدرج في الأمر 
الأمر   في  القضائي  الإشراف  نظام  إدراج  في  الجزائري  المشرع  توفق  عدم     02-72ولعل 

عقابية عامة و في التشريعات  راجع لكون أن هذا النظام يعتبر بحد ذاته نظام حديث في السياسة ال
و معظم التشريعات التي اعتمدته كانت غربية و خاصة الأوروبية ) العربية كما سيق و    ،خاصة

مدى    ظهري  لملذلك لم تحدد معالمه بالضبط و    ،(رأينا أن أغلبها لحد الساعة لم تتبنى هذا النظام  
الحديثة   العقابية  السياسة  لأهداف  تحقيق  الفترة  نجاحه في  تلك  من جهة      ، في  و  من جهة  هذا 

القوانين   الجزائر كانت مستقلة حديثا و بدأت في سن  ، و الأمور  تدريجيا الخاصة بها  أخرى فإن 
ال كاهل  على  الواقعة  الهينالتشريعية  بشيء  تكن  لم  الجزائري  قد  مشرع  ما  هذا  و  إلى  ،  به  أدى 

متعدد النواقص خاصة بما جاء به حول الصلاحيات التي منحها لقاضي    02-72إصدار الأمر  
، إلا لأنه تدارك هذه النواقص و ذلك من خلال إلغاء  و التي تعتبر معدودةتطبيق الأحكام الجزائية  

لقانون    02-72الأمر   إصداره  إعادة    04-05و  و  السجون  تنظيم  قانون  الإدماج  المتضمن 
 .  الاجتماعي للمحبوسين

   الثانيةالفقرة 
  04-05القانون  تطور الإشراف القضائي في

قانون   أحدث  الاجتماعي    04-05لقد  الإدماج  إعادة  و  السجون  تنظيم  قانون  المتضمن 
، و ذلك  ى تنفيذ العقوبات السالبة للحريةللمحبوسين تطورا نسبيا فيما يخص الإشراف القضائي عل 

، بحيث تغيرت التسمية و التي أصبحت " قاضي  الملغى  02-72بالمقارنة مع ما جاء به الأمر  
يست فقط العقوبات  تطبيق العقوبات " و هي التسمية الأكثر ملائمة باعتبار أن الأحكام الجزائية ل 

العقابي ، و منحه مجموعة من الصلاحيات كلهالسالبة للحرية العلاج  ، و في  ا تساعد في عملية 
 

 . 109مسعودي ) كريم  ( ، المرجع نفسه ، الصفحة  -  1
 .   39بوخالفة ) فيصل ( ، المرجع السابق ، الصفحة  -  2
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، بالإضافة إلى استحداث لجنة  الإصلاح و التأهيل للمحكوم عليهمالوقت نفسه تساهم في  تحقيق  
قاض يترأسها  التي  و  التأديب  و  الترتيب  لجنة  محل  حلت  التي  و  العقوبات  تطبيق  ــتطبيق  ي 

 العقوبات . 
المادة   لقد نصت  للمحبوسي  23و  الإدماج الاجتماعي  إعادة  تنظيم السجون و  قانون  ن  من 

يسهر قاضي تطبيق العقوبات فضلا عن الصلاحيات المخولة له بمقتضى أحكام    على ما يلي : " 
هذا القانون على مراقبة مشروعية تطبيق العقوبات السالبة للحرية و العقوبات البديلة عند الاقتضاء  

حيات  و على ضمان التطبيق السليم لتدابير تفريد العقوبة " و ما نلاحظه من هذه المادة أن صلا
أصبحت   العقوبات  تطبيق  سابقاقاضي  عليه  كانت  مما  أكثر  صلاحيات في  متعددة  له  فأصبح   ،

ح  كذلك  و  التوجيه  و  الترتيب  و  التصنيف  أخرى مجال  إلى  مؤسسة  من  المحبوسين  كذلك  ركة   ،
 صلاحيات في مجال تكييف العقوبات و تطبيق برامج إعادة الإدماج الاجتماعي . 

نجد أن المشرع الجزائري اعتمد في تأسيس    04-05من قانون    22و عند اطلاعنا للمادة  
، و يظهر  ساس إضفاء المشروعية على التنفيذالإشراف القضائي في مرحلة تنفيذ العقوبات على أ 

و بالتالي فإن  لقانون و بما يسمح به هذا الأخير،  ذلك من خلال تأكيده على أن يكون التنفيذ وفقا ل
 بامتداد العمل القضائي في مرحلة التنفيذ العقابي . المشرع الجزائري أقر  

و كل هذه السلطات التي منحها المشرع الجزائري لقاضي تطبيق العقوبات من أجل إعادة   
بناء المحكوم عليه خلال تنفيذه لعقوبته و إعداده كشخص جديد يمكنه أن يندمج في المجتمع من 

يق العقوبات كل السبل من أجل تحقيق أهداف  جديد ، فهل استطاع المشرع أن يوفر لقاضي تطب 
 السياسة العقابية الحديثة ؟ 

 الفرع الثاني  
 النظام القانوني لقاضي تطبيق العقوبات  

ال إ إن  في  أساسية  آلية  يعتبر  العقوبات  بتطبيق  المكلف  إصلاح  قاضي  و  التأهيل  عادة 
و قد كانت هذه المهمة مسندة إلى وكيل الجمهورية وحده ثم اتضح من خلال التجربة    ، المحبوسين  

  ، نظرا لانشغاله و عدمالعمل و تحقيق النتيجة المطلوبة  أنه لا يستطيع ذلك أو لا يمكنه القيام بهذا
تماما لمهمة  ، لذلك أوجب إحداث شخص يكون من القضاة و يتفرغ  تفرغه و كثرة أعماله في النيابة

، و أن يكون اهتمامه الأول و الأخير هو المحكوم عليه و ذلك بحفظ حقوقه  الإشراف على التنفيذ
، بالإضافة إلى العمل على جعله إنسانا  ابية و من تعسف يصدر من أية سلطةداخل المؤسسة العق

، و هذا ما قام به المشرع  مع مجتمعه و يندمج معهم من جديد  الحطبيعيا يمكنه أن يجتمع و يتص 
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الملغى و لا    02-72الجزائري تبنى نظام قاضي تطبيق العقوبات إلى أنه لم يعرف لا في الأمر  
هذا ما سنعرضه ) الفقرة  ، بل ترك ذلك للفقه و لقد اختلفت التعريفات بشأنه و  04-05في القانون  

أننا سنحاالأولى ( التعرف، كما  الثانية (   ول  الفقرة   ( التسمية  يتم  على  ، و بعد ذلك سنرى كيف 
 ( العقوبات  تطبيق  (  تعيين قاضي  الثالثة  القانوني  الفقرة  المركز  لمعرفة  سنتطرق  الأخير  و في   ،

 ( .   الرابعة الذي يتمتع به قاضي تطبيق العقوبات ) الفقرة 

 الفقرة الأولى  
    مفهوم قاضي تطبيق العقوبات

قانون لم   العقوبات لا في  تطبيق  الجزائري قاضي  المشرع  الجديد ولا    يعرف  السجون  تنظيم 
نلاحظ    04-05من قانون    22و المادة  الملغى    02-72من الأمر    07، و باستقرائنا للمادة  القديم

و    ، و طريقة تعيينه ي تطبيق العقوبات أن المشرع الجزائري لم يذكر إلا الصلاحيات الممنوحة لقاض
التعاريفالحق إعطاء  لأن  ذلك  و  طبيعي  الأمر  هذا  أن  الفقه  يقة  إنما  و  المشرع  عمل  من    ليس 

منتش  غير  و  نسبيا  النشأة  حديث  العقوبات  تطبيق  قاضي  أن  عن  في  فضلا  واسعة  بصورة  ر 
العالم اختلافات  تشريعات  وجود  بسبب  القضائية،  التنظيمات  في  بعض  جوهرية  في  نجد  أين   ،

السجو  قطاع  أن  كما  البلدان  مصر  الحال في  هو  كما  العدل  وزارة  ليس  و  الداخلية  لوزارة  تابع  ن 
  .1سبق و ذكرنا  

، نذكر من بينها "  عطاء تعريف لقاضي تطبيق العقوباتو لقد كان الفقه الفرنسي سباق في إ 
للمعاملة   الأساسية  الأساليب  يحدد  قاض  هو  العقوبات  تطبيق  قاضي  لكل  إن  بالنسبة  العقابية 

العليا عل محكوم عليه اليد  الذي يملك  السالبة للحرية، و بصفته الشخص  العقوبات  ، فهو  ى تنفيذ 
ين تحت الاختبار   يراقب أيضا المعاملات المطبقة في الأوساط المفتوحة على الأشخاص الموضوع
 .   2و الأشخاص المفرج عنهم تحت شرط و الأشخاص الممنوعين من الإقامة ... "  

عليهم   محكوم  لكل  العقوبات  تنفيذ  بمتابعة  مكلف  قاضي  هو  العقوبات  تطبيق  قاضي   "
ال العقابية  المؤسسات  في  اختصاصهالمحبوسين  دائرة  في  منهم  واقعة  واحد  لكل  يحدد  فهو   ،

 .  3عاملة العقابية كالوضع في الوسط المفتوح أو نظام الحرية النصفية أو غيرها "  الأساليب للم
 

 . 07بريك ) الطاهر ( ، المرجع السابق ، الصفحة  -  1
2 - Stefani .G , Levasseur . G , Jambu-mertin . R , criminologie et sciences pénitentiaire , 4eme 

édition , dalloz , paris , 1976 , page 225 . 
3  -  Levasseur . G , Chavane . A , Montreuil . J, Bouloc .B , droit pénal général et procédure 
pénale , 13eme édition , sirey , 1999 , page 31 . 
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كما عرفه بعض من الفقه على " أن قاضي تطبيق العقوبات  مؤسسة قضائية تسهر على  
نا لحسن و  ، و ذلك ضمالنطق بها إلى نهايتهاتتبع كل مراحل و إجراءات تطبيق العقوبات منذ ا

 .  1، وضمانا أيضا لحقوق السجناء المخاطبين بها "  ذهاسلامة إجراءات تنفي
يه داخل و خارج المؤسسة كما عرفه البعض على أنه قاض مكلف بمتابعة حياة المحكوم عل

بعقوبة سالبة أو مقيدة    ، يتدخل بعد الحكماض خاص لدى محكمة الدعاوى الكبرى ، و هو قالعقابية
قاضي  للحرية فإن  الشأن  هذا  في  و  الأسال،  يحدد  العقوبات  الأساســـــــتطبيق  للمعاملة  ـــــــــيب  ية 

 . 2العقابية  
هو   العقوبات  تطبيق  بأن قاضي  ذلك  به و  الخاصة  التسمية  خلال  من  البعض  يعرفه  كما 
من مختلف   الصادرة  العقبات  بالتطبيق  الوصية  الجهة  طرف  من  خصيصا  المكلف  القاضي  ذلك 

 . 3، و المتعلقة أساسا بالعقوبة السالبة للحرية  الجزائي جهات القضائية ذات الطابعال
ل دورين  يبرز  العقوبات  هنا  تطبيق  يلعب  فقاضي  دور،  هو  أهم  هو  و  عقابي  ففي دور 

التفريد   القاضي  يتابع هذا  الواقعة في دائرة اختصاصه  العقابية  ما  ك  ،للعقوبات  العقابي المؤسسات 
شهر كل  مرة  المؤسسات  هذه  طلبات  يزور  في  رأيه  يبدي  و  العقابية  المعاملة  أساليب  يحدد  و   ،

أما المشروط  فهو    الإفراج  الثاني  و    دورالدور  سابقهقضائي  عن  أهمية  أقل  هذا  هو  يظهر  و   ،
الدور من خلال تحرير القرارات التي تعدل أو تكيف أو تلغي الالتزامات المفروضة على الشخص  

 .    4الموضوع تحت الاختبار  
السجون   تنظيم  قانون  أحكام  إلى  بالرجوع  و  تقدم  مل  خلال  من  أن    04-05و  يمكننا 

ية بعض من السلطات و  نستخلص بأن قاضي تطبيق العقوبات هو قاض منح له و بصفة قانون
الصلاحيات تسمح له بمتابعة المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية أو عقوبات بديلة داخل و خارج  

 المؤسسة العقابية . 

 
  05وحداني ) نور الدين ( صلاحيات قاضي تطبيق العقوبات في قانون المسطرة الجنائية الجديد ، مجلة الملف ، الرباط ، العدد    -  1

 . 08، الصفحة  2005، 
 . 138إسماعيل مفتاح ) ياسين ( ، المرجع السابق ، الصفحة   -  2
الهدى  سنقوقة ) سائح ( ، قاضي تطبيق العقوبات أو المؤسسة الا  -   3 المحبوسين يدون رقم طبعة ، دار  جتماعية لإعادة إدماج 

 . 11، الصفحة  2013الجزائر ، 
 . 140 إسماعيل مفتاح ) ياسين ( ، المرجع السابق ، الصفحة -  4
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إع  فقاضي له دور فعال في عملية  العقوبات  للمحبوسينتطبيق  التأهيل و الإدماج  و يظهر  ،  ادة 
له   محكوم عليه تدخل ضمن المعاملة العقابية    ذلك من خلال الأساليب المختلفة التي يحددها لكل

 و ذلك أثناء تنفيذه للعقوبة المحكوم بها أثناء النطق بالحكم .

 الفقرة الثانية  
   التســــــــــمية

حول   جدل  دار  الإشرافلقد  لقاضي  منحت  التي  عليه  التسمية  أطلق  الفرنسي  فالقانون   ،
هذا   و  العقوبات  تطبيق  قاضي  ذكرناه   تسمية  الذي  و  الفقه  به  جاء  الذي  التعريف  مع  يتناسب 

و   تأهيل  هو  الأساسي  عمله  الثانية  الدرجة  محكمة  إلى  ينتمي  متخصص  قاض  يعتبر  بحيث 
، بينما هناك من يسمي هذا القاضي بقاضي الإشراف  ح و دمج المحكوم عليه في المجتمعإصلا

شرا على تدابير التفريد العقابي ،أما المشرع  على التنفيذ الجنائي و واجبه هو أن يشرف شرافا مبا
" قاضي  أطلق عليه اسم    02-72الجزائري و كما سبق و أشرنا فقد اختلف في تسميته ففي الأمر  

الذي ألغي الأمر السابق ذكره أطلق عليه اسم "    04-05، و في القانون  تطبيق الأحكام الجزائية "
 ذه التسمية ؟  فما هو سر تغيير ه1قاضي تطبيق العقوبات"  

يرى   بحيث   ، الجزائية  تنفيذ الأحكام  و  الجزائية  الأحكام  تطبيق  بين  ما  نفرق  أن  علينا  أولا 
الوسط المرحلة  هو  الجزائية  الأحكام  تنفيذ  الفقه  تنفيذهابعض  و  بالعقوبة  النطق  بين  بحيث  ية   ،

، و يذهب جانب آخر  ورةة و لو بالإكراه في حالة الضر تتعلق بالنسبة للنيابة العامة بتنفيذ العقوب
، و ذلك أن إجراءات تنفيذ  الجنائي و تنفيذ الجزاء الجنائي  إلى إلزامية التفرقة ما بين تنفيذ الحكم

، و يبدأ من ثم تنفيذ الجزاء أو ما  محكوم عليه إلى المؤسسة العقابيةالحكم تنتهي بمجرد إرسال ال
 .2يسمى بالتنفيذ العقابي  

الأحكام  تطبيق  قاضي   " تسمية  تغيير  عند  العمل  و  الفكر  الجزائري  المشرع  أحسن  لقد  و 
تتناسب مع ، و ذلك بسبب أن تسمية الأولى لا  بدالها " بقاضي تطبيق العقوبات "الجزائية " و است

له الممنوحة  أنهاالصلاحيات  و  مع   ،  يتنافى  هذا  و  العقوبات  كل  شملت  و  واسعة  جاءت  أيضا 

 
تسمية " قاضي تطبيق العقوبات " لا يمكن أن نعتبرها تسية جديدة في القانون الجزائري و ذلك أن المشرع استعملها لأول مرة    -    1

  1975يوليو    04، الصادرة بتاريخ    53، الجريدة الرسمية ، العدد    1975يونيو    17المؤرخ في    75/47من الأمر رقم    61في المادة  
 المتضمن قانون العقوبات .  66/156ر ، المتمم و المعدل للأم

 . 133إسماعيل مفتاح ) ياسين ( ، المرجع السابق ، الصفحة  -  2
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، بالإضافة إلى أن المشرع الجزائري وحده من استعمل هذا ع العملي لقاضيي تطبيق العقوبات  الواق
 اللفظ في حين أن أغلبية التشريعات لم تأتي به من قبل و لم تتبناه فيما بعد .  

هو الفرق بين قاضي تنفيذ العقوبات و قاضي  و في هذا السياق يقودنا الفضول لمعرفة ما  
 تطبيق العقوبات ؟ 

يرى بعض الفقه أن مسألة تنفيذ العقوبات تختلف عن تطبيق العقوبات في كون الأولى عبارة  
، و تعني أيضا القانون العقابي  عامة العقابيةعامة تفيد عدة معاني منها أنها تعني قانون الإدارة ال

، كما تعني من جهة ثالثة أنها تضم من  و قانون تنفيذ الأحكام الجنائية  العقوباتو قانون تطبيق  
، بينما يذهب بعض الفقهاء بالرأي إلى  ئية و من جهة أخرى تطبيق العقوبةجهة تنفيذ الأحكام الجنا 

  يضم النظام القانوني الموضوعي و الإجرائي   ،1اعتبار قانون تطبيق العقوبات قانونا مستقلا بذاته  
، و يذهب جانب آخر من الفقه  لتفريد العقوبة في مرحلة تنفيذها، و هو أحد فروع القانون الجنائي

 .2إلى اعتبار تطبيق العقوبة هو نفسه تنفيذها  
و ما يمكن ملاحظته أن المشرع الفرنسي و تلاه المشرع الجزائري قد اختارا إصلاح " قاضي  

، و لعل المشرع الفرنسي قد قصد ذلك لإبراز  لعقوبات " بدلا من " قاضي تنفيذ اتطبيق العقوبات "  
وبة و إنما  فكرة استمرار الدعوى العمومية خلال مرحلة التنفيذ ، أي أن دور القاضي ليس تنفيذ العق

تطبيقها في  العقوبة  الاستمرار  اختيار  و  الحكم  صدور  أولها  مراحل  بعدة  يمر  التطبيق  هذا  و   ،
، و دور قاضي تطبيق العقوبات يظهر في  ا يعرف بالتفريد العقابيو هذا م  المناسبة للمحكوم عليه 

  . هنا و الذي يهدف إلى إعادة الإدماج الاجتماعي للمحكوم عليهم

 الفقرة الثالثة  
    تعيين قاضي تطبيق العقوبات 

ال المشرع  أسندها  الجزائي  التنفيذ  مرحلة  على  القضائي  الإشراف  قاضي  مهمة  إلى  جزائري 
ن في دائرة  الملغى على ما يلي " يعي   02-72من الأمر    07و لقد نصت المادة    ،العقوباتتطبيق  

قضائي  مجلس  كل  قاض  اختصاص  الجزائية،  الأحكام  لتطبيق  أكثر  وزير  أو  من  قرار  بموجب   ،
العدل لمدة ثلاث سنوات قابلة لتجديد . و ينحصر دور القاضي المكلف بتطبيق الأحكام الجزائية  

 
نريد الإشارة إلى أنه لا يوجد قانون خاص بقاضي تطبيق العقوبات في الجزائر ، بل هنالك نصوص متناثرة بحيث نجدها في :     -   1

  كرر   05و قانون العقوبات المادة    تعلق باستطلاع الرأي في رد الاعتبار القضائي ،ت   02فقرة    686قانون الإجراءات الجزائية المادة  
القانون    06إلى    01من   إلى  بالإضافة   ، العام  للنفع  العمل  عقوبة  بتنفيذ  إعادة    04/ 05تتعلق  و  السجون  تنظيم  قانون  المتضمن 

 الإدماج الاجتماعي للمحبوسين .   
 . 135 المرجع السابق ، الصفحةإسماعيل مفتاح ) ياسين ( ،  -  2
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، و عليه تشخيص العقوبات و أنواع العلاج و مراقبة شروط تطبيقها  ،بمتابعة تنفيذ الأحكام الجزائية
أن    –في حالة الاستعجال   –قضائي وفقا لأحكام هذا النص . و يجوز للنائب العام لدى المجلس ال

الأحكام   تطبيق  قاضي  مهام  مؤقتا  ليمارس  القضائي  المجلس  اختصاص  دائرة  من  قاضيا  ينتدب 
 الجزائية " . 

منه لتنص على ما يلي "    22، و جاءت المادة  و ألغى الأمر السابق  04-05ثم جاء قانون  
اختصاص كل مجلس قضائي ، قاض  يعين بموجب قرار من وزير العدل حافظ الختام ، في دائرة  

 .1أو أكثر تسند إليه مهام قاضي تطبيق العقوبات  
، على  المصنفين في رتب المجلس القضائي  يختار قاضي تطبيق العقوبات من بين القضاة

 الأقل ممن يولون عناية خاصة بمجال السجون " . 
التنفيذي المحدد لتشكيلة لجنة    04و نصت المادة   تطبيق العقوبات و كيفيات  من المرسوم 

، يقوم رئيس المجلس  يس اللجنة أو حصول مانع له سيرها على ما يلي " في حالة شغور منصب رئ 
العامالقضائ  النائب  من  طلب  على  بناءا  الشروط ي  فيهم  تتوفر  الذين  بين  من  قاض  بانتداب   ،

المختصة بوزارة العدل   ، مع إخطار مصالح الإدارة المركزية طلوبة لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهرالم
  .2بذلك "  

و من خلال عرضنا لنصوص القانونية وجدنا أن الاختلاف في مسألة التعيين مابين الأمر  
، و تجريد النائب العام من إمكانية التعيين مؤقتا  يكمن في مدة التعيين 04-05و القانون  72-02

 . ، و كذلك الاختلاف في شروط التعين  
كانت  الفب التعيين  لمدة  الأمر  نسبة  ظل  أصبحت    03  الملغى  02-72في  التي  و  سنوات 

، و لعل ذلك راجع إلى أن تقييد المدة و جعلها قابلة للتجديد يتطلب  04-05غير محددة في قانون 
، و في ذلك أعباء إضافية لوزارة العدل  ذلك عن طريق قرارات تعيين جديدة  مراعاة آجال التجديد و 

 .3باعتبارها الجهة التي لها سلطة التعيين ممثلة في وزير العدل حافظ الأختام  

 
من الناحية العملية فإنه لم يتم لحد الساعة تعيين أكثر من قاض على مستوى كل مجلس قضائي ، و هذا ما شكل عبء ثقيلا   -   1

على قضاة تطبيق العقوبات ، لأن تعين قاضي تطبيق عقوبات واحد على مستوى المجلس يحول دون إمكانه السيطرة على كل المهام 
 . 16المرجع السابق ، الصفحة  سنقوقة ) سائح ( ،. منفعة العامة العمل للو خاصة بعد أن أصبح له دور في العقوبات البديلة ك

، المحدد لتشكيلة لجنة تطبيق العقوبات و كيفيات سيرها ، الجريدة    2005ماي    17المؤرخ في    05/180المرسوم التنفيذي رقم    -   2
 .  2005ماي  18الصادرة في  35الرسمية ، العدد 

 . 142) ياسين ( ، المرجع السابق ، الصفحة اسماعيل مفتاح  -  3
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بدائرة اخت العقوبات أطول مدة ممكنة  بقاء قاضي تطبيق  القضائي  كما أن  المجلس  صاص 
جعله على علم و ادارك تام بكل المشاكل و الصعوبات التي تواجهها المؤسسات ، سيالذي عين فيه

، ليس هذا فقط بل و يجعله على علم بكل تصرفات المحكوم عقابية الواقعة في دائرة اختصاصهال
، و هذا يجعله أدرى و انسب جهة ممكن أن تتابع المحكوم بة للحرية طويلة المدةعليه بعقوبة سال 

تضع أن  و  له    عليه  المناسب  العقابي  تالعلاج  في   حققحتى  المتمثل  و  للعقوبة  الجديد    الهدف 
أقيم منصب قاضي تطبيق العقوبات من  يعتبر أهم دور  الإصلاح و التأهيل للمحبوسين و الذي  

 أجله . 
المادة   نص  من  كذلك  لاحظناه  ما  إع  22و  و  السجون  تنظيم  قانون  الإدماج من  ادة 

التعيين  للمحبوسينالاجتماعي   إمكانية  من  القضائي  المجلس  لدى  العام  النائب  تجريد  تم  أنه   ،
، و لعل هذا راجع لكون  لعقوبات  و لو في حالة الاستعجالالمؤقت في في منصب قاضي تطبيق ا

قاضي تطبيق العقوبات هو قاضي حكم و ليس قاضي نيابة الأمر الذي يعفيه من مسألة السلطة  
 . 1ره من مختلف الضغوطات الخارجية الرئاسية ، و يحر 

أيضا لمس  الحديث  السجون  تنظيم  قانون  به  جاء  الذي  الاختلاف  تعيين قاضي    و  شروط 
اكتفى  لم يأتي بأي شروط من أجل هذا المنصب بل    02-72، بحيث أن الأمر  تطبيق العقوبات

تعيينه كيفية  القانون  بذكر  أما  المادة    05-04،  في  نص  شرطين  عل  02فقرة    22فلقد  توفر  ى 
في رتب المجلس  أن يتم اختيار قاضي تطبيق العقوبات من بين القضاة المصنفين  أساسين أولها  

و  ، و المقصود بالرتبة هنا رتبة مستشار أو رئيس غرفة أو حتى رئيس مجلس  القضائي على الأقل
الفعلية الممارسة  القضائي إلا تشترط  القاضي ذا رتبة من رتب المجلس  أنه يشغل ، فقد يكون  لا 

ريس  الجمهورية  منصب  وكيل  أو  مثلا  المالمحكمة  يغل  فعلا  يكون  قد  كما  يوازي  ،  الذي  نصب 
المجلس في  يكمرتبته  فقد  لتطبيـــــ،  قاضيا  تعيينه  فيتم  بالمجلس  غرفة  لرئيس  ممارسا  ق  ــ ــــون 

 .2وبات  ــــالعق
ن يولون  العقوبات من بين القضاة الذي أما الشرط الثاني فيتمثل في أن يكون قاضي تطبيق  

، فلكل منهم  ن البشر لهم ميول و أفكار و تحيزفالقضاة كغيرهم م،  عناية خاصة بمجال السجون 
وجهته أو اختصاصه ، فمنهم من يميل إلى القضاء الجزائي و غيرهم إلى القضاء المدني ...إلخ   

لدى المسؤولين    قد يصرح القاضي بها، و هذه الميول  م من يهتم بشؤون السجن و السجناءو منه
، و هذا هو الحال بالنسبة لقاضي تطبيق العقوبات إذ عن طريق ما يتوفر لدى  ليطلب العمل فيها

 
 . 45، الصفحة  بوخالفة ) فيصل ( ، المرجع السابق -  1
 . 17سنقوقة ) سائح ( ، المرجع السابق ، الصفحة  -  2



105 

 

المباشر له من معطيات   المنصبالمسؤول  بقدرته على تولي هذا  المعطيات  تفيد  ، و تتمثل هذه 
العلمية و القانونية و التربوية لدى    كوجود بحوث سابقة لديه أو إلقاء محاضرات أو ثبوت المقدرة

البشر   من  الفئة  هذه  اتجاه  ميوله  أو  االمعني  هذه  توافرت  رئيس  فمتى  منها  تأكد  و  لمعطيات 
، أمكن له اقتراح المعني إلى تولي هذا النوع من المناصب ليصدر إثرها وزير العدل قرارا المجلس

  . 1بتعيين المعني في منصب قاضي تطبيق العقوبات  
لم يحدد يعتبر هذا الشرط صعبا لحد ما  و الجزائري لم يضبطه بنص خاص و  ، فالمشرع 

الاختصاص في  ، و ذلك لانعدام  يتعلق الأمر باختيار هذا القاضي  الشروط الواجب مراعاتها عندما
جهة من  القضاة  معايير  تكوين  إيجاد  يستحيل  فإنه  القاضي  بشخصية  تتصل  المسألة  لكون  و   ،

تضح من خلالها إذا كان القاضي لديه ميلا أو رغبة في ممارسة هذه الوظيفة من دقيقة و موحدة ي
 .  2عدمه 

 الفقرة الرابعة 
 المركز القانوني لقاضي تطبيق العقوبات 

المرك القانونية التي تحدد  النصوص  انعدام  القانوني لقاضي تطبيق العقوباتبسبب  ، بقي  ز 
ال حول  الغموض  من  نوع  يشوبه  المنصب  القاضيهذا  هذا  إليها  ينتمي  التي  فلقد  جهة  اختلف  ، 

 ، فكيف يمكن تصنيفه ؟ و إلى أي جهة ينتمي هذا المنصب ؟  الرأي في تحديد هذا المركز
، فمن بين هذه الآراء يوجد من  سنبرز أهم الآراء التي جاءت فيه   للإجابة على هذا الإشكال

من   هو  العقوبات  تطبيق  أن قاضي  النيابةيرى  تطبيق  قضاة  تعيين قاضي  طريقة  لأن  ذلك  و   ،
، و تحرمه في الوقت نفسه من  تجعله يخضع للتبعية التدريجية لهالعقوبات من طرف وزير العدل  

القاتع بها قضاة الحكمالاستقلالية التي يتم نوني أقرب إلى أعضاء النيابة  ، لذلك يكون في مركزه 
     .3العامة 

و لكن لا يمكن أن يجعل هذا السبب البسيط قاضي تطبيق العقوبات من بين قضاة النيابة   
المحدد لتشكيلة لجنة تطبيق العقوبات    05/180من المرسوم التنفيذي    04و ذلك لأن نص المادة  

الت القضائي سلطة  المجلس  عيين كذلك في منصب قاضي تطبيق  و كيفيات سيرها أعطى لرئيس 
، و بالتالي هذه الصلاحية لم تعد محصورة فقط في يد وزير لعقوبات في حالة شغور هذا الأخيرا

 
  19سنقوقة ) سائح ( ، المرجع نفسه ، الصفحة  -  1
 . 10بريك ) الطاهر ( ، المرجع السابق ، الصفحة  -  2
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العدل ، بالإضافة إلى ذلك فإن المقررات الصادرة عن قاضي تطبيق العقوبات و المنصور عليها  
، و إذا  يها من قبل النيابة العامةلطعن ف، قالبة لمن قانون تنظيم السجون   141و    130في المادة  

افترضنا غياب النائب العام لأي سبب من الأسباب و أن مواعيد الطعن في تشرف على الانتهاء ،  
في هذه الحالة يجد النائب العام المساعد نفسه مجبر على تسجيل الطعن في المقرر الذي أصدره  

كما نضيف    ، و هذا أمر غير منطقي و غير عملي  يا بصفته قاضي لتطبيق العقوباتهو شخص
الرأي    – هذا  تفنيد  أجل  النيابة    –من  تطبيق  أن  قاضي  أما  الاتهام  توجيه  صلاحياتها  أهم  من 

المحكوم عليه من   يتعامل مع  العامة ، فهو لا  العقوبات تختلف أدواره كل الاختلاف عن النيابة 
ائه إلى ما هو أصلح له و  شخص يمكن أن يعاد بنكاجل اتهامه أو الحكم عليه ، بينما ينظر له  

              ، لأن دوره الأساسي يكمن في إعادة تأهيله و إصلاحه .  لمجتمعه
لك لأنه  ، و ذقاضي تطبيق العقوبات من قضاة الحكمبينما ذهب جانب آخر إلى اعتبار     

الإفراج المشروط   لتطبيق العقوبة ويصدر قرارات قابلة للطعن فيها و التي تتعلق بالتوقيف المؤقت  
لمحبوس أو وزير  ، و ذلك أما لجنة تكييف العقوبات من طرف النائب العام أو او إجازة الخروج

الحالة القضائية، و هو الأمالعدل حسب  الذي تخضع له الأحكام  أنه  ر  إلى  كما     –، بالإضافة 
كن تعيينه من قبل رئيس المجلس  في حالة شغور منصب قاضي تطبيق العقوبات أم  –ذكرنا سابقا 

، كما يضيفون من اجل تأكيد رأيهم أنه قاضي  ا ما يجعله أقرب إلى قضاة الحكمالقضائي و هذ
 . الحكم و قاضي تطبيق العقوبات يتلاقون في مسألة إشكالات التنفيذ 

ضمن   العقوبات  تطبيق  قاضي  تصنيف  يمكن  لا  أنه  الحجج  هذه  على  الرد  يمكن  لكن  و 
الحكم بمجرد أنه يمكن الطعن في مقرراته و ذلك لأن هذا الطعن يحدث أمام النائب العام و  قضاة  

الحكم ؟ جهة قضائية  الي ليس أمام  بالت  التعيين و    فكيف يمكن ان يكون من قضاه  كذلك مسألة 
القضائي   المجلس  رئيس  بها  يقوم  أن  يمكن  المادة  التي  في  جاء  التنفيذي    04جما  المرسوم  من 

أن    05/180 بحيث  الذكر  تفنيدهاالسابق  يمكن  كذلك  الحجة  الحالة   ،  هذه  هذه  كون  ذلك   و 
و بالتالي لا يمكن الأخذ  استثنائية و إمكانية حصولها يبقى افتراضي و نسبي و معلق على شرط  

ك أو  بها  المركسبب  لقيام  العقوباتحجة  تطبيق  لقاضي  القانوني  إشكالات  ،  ز  موضوع  أخيرا  و 
تف  يمكن  اختصالتنفيذ  من  هي  الجزائية  الأحكام  بتنفيذ  المتعلقة  العارضة  النزاعات  بأن  اص  نيده 

المصدرة للحكم القضائية  بتقديم  الجهة  إلا  المجال  العقوبات في هذا  تطبيق  يتدخل قاضي  ، و لا 
 . طلب أمام الجهة القضائية شأنه في ذلك شأن النيابة العامة و المحكوم عليه و محاميه 

ز القانوني لقاضي تطبيق  سبب إغفال المشرع عن إعطاء نص يبين المركو نعيد القول بأن  
تطبيق  العقوبات قاضي  أن  يرى  من  فمنهم  المركز  هذا  تحديد  في  بدلوه  يدلي  مسؤول  كل  راح   ،
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النيابة  الحاجة  العقوبات من قضاه  تعين توظيفه متى دعت  أنه من قضاة  لذا  ، و منهم من يرى 
  .1عند الحاجة استنادا لهذا التفسير  الحكم و من ثم وجب اللجوء إليه 

العقوبات هو وظيفة نوعية   أما الذي اعتبر منصب قاضي تطبيق  الجزائري  و ذلك    المشرع 
المادة   خلال  رقم    50من  العضوي  القانون  للقضاء    11-04من  الأساسي  القانون   ، 2المتضمن 

فباستقراء النصوص القانونية الواردة في فانون الإجراءات الجزائية و قانون تنظيم السجون ، نجدها  
قاض عن  غير  تتحدث  لا  قاض  كونه  العقوبات  أنتطبيق  أي  جهة    ،  بأي  يربطه  لم  المشرع 

، فهو قاض مستقل في أداء مهامه بعيدا عن أي تدخل أو ضغوط أو أي ممارسة أخرى و  قضائية
 .  3شأنها أن تحد من أدائه الحسن أو تعطيل صلاحياته   التي من 

العقوبات مكتب خاص به على مستوى كل مؤسسة  المشرع لقاضي تطبيق  أنشأ  لذلك فلقد 
مهامهعقا لممارسة  تسهيلا  ذلك  و  لمساعدته  بية   ضبط  أمين  تعيين  و  هذا 4،  لكل  نتيجة  و   ،

الامتيازات   و  الصلاحيات  إلى  تحقيق بالإضافة  أجل  من  له  العقابية    الممنوحة  السياسة  أهداف 
الانتقادات  الحديثة كل  رغم  بذاتها  قائمة  مؤسسة  هو  العقوبات  تطبيق  قاضي  أن  القول  يمكننا   ،

 الموجهة إليه . 

 المطلب الثاني  
 علاقة قاضي تطبيق العقوبات بالجهات المعاونة له  

الع و  عليهم  للمحكوم  التأهيل  و  الإصلاح  عملية  إإن  إعادتهم  على  بنفس  مل  المجتمع  لى 
السهل  س بالأمر  لي  رة الإجرامية من قلبهم و تفكيرهمو مسح قدر الإمكان الخطو ،  طيبة و روح نقية

و في نفس الوقت كان حريصا على أن تتم عملية    لمشرع الجزائري مدركا لهذا الأمرو لذلك كان ا
حذافيرها بكل  العقابي  البشر    ،العلاج  من  الفئة  لهذه  الإصلاح  تُحقق  فقام    -المحبوسين    –حتى 

قد يكون لها تأثير مباشر أو غير مباشر من بتسخير بعض الشخصيات لقاضي تطبيق العقوبات  
له في إطار المساعدة و التعاون مجموعة من  كما وضع تحقيق هذا الهدف ) الفرع الأول ( ،    أجل

واحد   هدف  نحو  تصب  أنها  إلا  تكوينها  و  تركيبها  في  تختلف  قاضي    -اللجان  مع  بالإتحاد  و 
   و هو إعادة إدماج المحبوسين اجتماعيا ) الفرع الثاني ( .  -تطبيق العقوبات  

 
 . 20سنقوقة ) سائح ( ، المرجع السابق ، الصفحة  -  1
الجريدة الرسمية ، العدد   ،  ، و المتضمن القانون الأساسي للقضاء  2004سبتمبر    06المؤرخ في    04/11القانون العضوي رقم    -   2

 .  2004سبتمبر  08، الصادر بتاريخ  57
 . 21سنقوقة ) سائح ( ، المرجع السابق ، الصفحة  -  3
 . ة تطبيق العقوبات و كيفيات سيرهاشكيلالمحدد لت  05/180من المرسوم التنفيذي رقم  05المادة  -  4
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 الفرع الأول  
   علاقة قاضي تطبيق العقوبات مع الشخصيات المساعدة له

 إن قاضي تطبيق العقوبات و أثناء ممارسته لمهامه تربطه علاقة مع أكثر من شخص هم 
عليه المحكوم  مع  علاقة  لهم  يبذلونها  أيضا  جهود  لهم  و  التي  ،  النتيجة  إلى  يصلون  حتى  معهم 

العقابية  هرسمت السياسة  المالحديثةا  مدير  في  تتمثل  الشخصيات  هذه  و  الفقرة  ،   ( العقابية  ؤسسة 
و  و كذلك وزير العدل ) الفقرة الثالثة (  ،  نيابة العامة ) الفقرة الثانية (، بالإضافة إلى الالأولى (

الفقرة الرابعة ( و أخيرا الجهات الفنية التي تضم الخبراء و المختصين ) الفقرة    ،  قضاة الحكم ) 
    ( . الخامسة

 الفقرة الأولى  
   المؤسسةعلاقة قاضي تطبيق العقوبات بمدير 

إداري  موظف  هو  العقابية  المؤسسة  العمومية  مدير  الوظيفة  لأحكام  يخضع  أنه  و  بحيث   ،
إداري   المركزية بموجب قرار  التأهيل  ، و يساهم و بشكل كبير في عم1يعين من قبل الإدارة  لية 

، باعتباره المسؤول الأول عن المؤسسة العقابية و عن كل ما يحدث فيها  الاجتماعي للمحبوسين 
فالقانون أوكل له مهمة التصرف المادي و في بعض الأحيان البشري داخل المؤسسة العقابية فهو 

شؤون   تسيير  عن  المسؤول  و  بها  الموظفين  جميع  عليهمرئيس  من المحكوم  يساهم  بذلك  فهو   ،
   .2لاجتماعي لهم  قريب في عملية الإدماج ا 

ما   بكل  الاختصاص  صراحة  القاضي  تمنح  التي  القانونية  النصوص  وضوح  من  بالرغم  و 
، و يخص إدارة المؤسسة العقابية بتنظيم الحياة اليومية للمحبوسين فإنه في  ج العقابييتعلق بالعلا

المجا بين كلا  التفرقة  يصعب  بسلينالواقع  الموجود  ،  الشديد  التدخل  الوضعية  بينهمابب  هذه  و   ،
   كانت السبب في حدوث كثير من التصادم بين قاضي تطبيق العقوبات و مدير المؤسسة العقابية 

و لا تسمح أي وظيفة أو مهمة من المهام المسندة لقاضي تطبيق العقوبات بالتدخل في سلطات  
، و لذلك يمكن القول  خيرةعلقة بتسيير و تنظيم هذه الأمدير المؤسسة العقابية و إدارة السجون المت

 
، المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك   2008يونيو  07المؤرخ في  08/167المرسوم التنفيذي رقم  -  1

 .   2008يونيو  11، الصادر بتاريخ   30الخاصة بإدارة السجون ، الجريدة الرسمية ، العدد 
 .  161،المرجع السابق ، الصفحة  طاشور )عبد الحفيظ ( ، دور قاضي تطبيق الأحكام القضائية الجزائية -  2
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صلاحيات من  الأحيان  بعض  في  فردي  أنه  هو  ما  العقوبات  تطبيق  صلاحيات  قاضي  من  و   ،
 . 1مدير المؤسسة العقابية ما هو جماعي 

يكون   أن  يتعين  الذي  القضاء  وظيفة  صميم  من  عليهم  المحكوم  حقوق  احترام  كان  لما  و 
العقابيةمستقلا   الإدارة  الجعن  المشرع  بين  تطبيق  ،  قاضي  تمنح  التي  القانونية  النصوص  زائري 

بكل ما   العقابية العقوبات صراحة الاختصاص  المعاملة  بأساليب  العقابية  يتعلق  ، و خص الإدارة 
نحو   على  للمحبوسين  اليومية  الحياة  مدير  بتنظيم  و  العقوبات  تطبيق  قاضي  بين  التصادم  يمنع 

 .  2المؤسسة العقابية  
لإدارة المادية للمؤسسة المؤسسة في الواقع العملي لا يتوقف عند حد الاهتمام باو دور مدير  

فيالعقابية يتدخل  نجده  بحيث  الاجتماعي  ،  التأهيل  إعادة  المباشرة  عمليات  علاقته  بحكم   ،
ل أساسا عن عملية التأهيل و الإدماج نتساءل عن الشخص المسؤو بالمحبوسين و هذا ما يجعنا  

 للمحكوم عليه ؟ 
اختصاصات مدير المؤسسة و التي    البحث في  هذا التساؤل حتى نجيب عليه لابد لنا من  و

العقابية  لها   المؤسسة  لمدير  الاختصاص  فيها  يعود  التي  و   ، الاجتماعي  التأهيل  بإعادة  علاقة 
بينها   من  نذكر  التي  و  اوحده  السلطات  كافة  على  العقابية يستحوذ  المؤسسة  أن مدير  لمتعلقة  : 

للمؤسسةبالتسيي المادي  ار  الإداري  المسؤول  فهو  ميزانيتها،  بصرف  الآمر  و  بها  هي  لأول  و   ،
ا منه  تجعل  الاعتقالمكانة  ماديات  عن  الأول  تطبيق  لمسؤول  قاضي  فيها  يشاركه  أن  دون   ،

، بحيث لا يوجد نص يلزم مدير المؤسسة بأخذ رأي هذا القاضي في  و لو بإعطاء الرأيالعقوبات  
ات بالتسييرخاذه  حالة  المتعلقة  الاعتللقرارات  ماديات  أن  من  يالرغم  عملية  ،  على  تأثير  لها  قال 
، و من أمثلة هذه الماديات و التي يكون مدير المؤسسة مسؤول عنها هي أمن المؤسسة التأهيل

سسة ، كما يختص مدير المؤ 3بحيث يتم إعداد مخطط الأمن الداخلي للمؤسسة العقابية من طرفه  
كتا  القضائيةبرئاسة  الضبط  مستمرة  بة  و  دائمة  علاقة  له  تجعل  المصلحة  هذه  على  ووجوده   ،

الجمهورية ووكيل  العام  إعادة  بالنائب  أعوان  و  الحراسة  أعوان  على  رئاسية  سلطة  يمارس  كما   ،
 .  4التربية و بهذه الصورة فهم يخضعون له فيما يصدره من تعليمات تخص حفظ النظام و الأمن  

 
 . 16بريك ) الطاهر ( ، المرجع السابق ، الصفحة  -  1
  2017،    04عمايدية ) مختارية ( ، مكانة قاضي تطبيق العقوبات في السلم القضائي ، مجلة الراصد العلمي ، وهران ، العدد    -   2

 .  50،  49، الصفحة 
 .  163،المرجع السابق ، الصفحة  طاشور )عبد الحفيظ ( ، دور قاضي تطبيق الأحكام القضائية الجزائية -  3
 . 17جع السابق ، الصفحة بريك ) الطاهر ( ، المر  -  4
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قان في  جاء  فيهكما  يدرج  نصوصه  من  بعض  في  السجون  تنظيم  مدير  ون  صلاحيات  ا 
منه أنها تمنح لمدير المؤسسة صلاحية تلقي الشكاوى من    79، فنجد في المادة  المؤسسة العقابية

المحبوسين   يقيدها في سجلطرف  يتأكد من صحة ما ورد فيها  حيث  باتخاذ  خاص و  يقوم  ، ثم 
يقدم شكواه  أيام جاز للمحبوس أن    10، فإذا لم يتخذ المدير أي إجراء في مدة  لإجراءات المناسبةا

للمحبوسين عدة طرق حتى لا  لقاضي تطبيق العقوبات الجزائري هنا منح  المشرع  ، و نلاحظ أن 
، و كل هذا لأنه اعتبره إنسانا يتمتع  يه التعسف داخل المؤسسة العقابيةيضيع حقه أو يمارس عل

أجل إعداده و تمرينه على المطالبة بحقوقه و أخذها بالقانون دون اللجوء إلى    بحقوق و كذلك من
 العنف و القوة . 

على إمكانية مدير المؤسسة في مراقبة    04-05من قانون    74و    73كما جاء في المادة  
إلى   الأخير  هذا  طرف  من  الوجهة  أو  محاميه  إلى  الموجهة  تلك  عدا  ما  إليه  المرسلة  الرسائل 

 ما لم تمس بالنظام العام للمؤسسة العقابية أو بسير عملية العلاج العقابي . المحبوس 
و في حالة عدم احترام المحبوس للنظام الداخلي للمؤسسة العقابية أسند المشرع الجزائري من  

الوضع في  خلال قانون تنظيم السجون لمدير المؤسسة سلطة توقيع الجزاءات التأديبية بما في ذلك  
 .1من صلاحيات قاضي تطبيق العقوبات  02-72ي كان في ظل الأمر ، الذالعزلة

الزيارات   و  أكثر  أو  لزيارة  الصالحة  الزيارات  رخص  بمنح  المؤسسة  مدير  يختص  كما 
المذكورين   للأشخاص  التي  المادة  الاستثنائية  القانون    66في  قاضي    04-05من  يختص  لا  و 

 2من نفس القانون    67تطبيق العقوبات إلا بمنح رخص الزيارات للأشخاص المذكورين في المادة  
نجد أن    04-05من القانون    103و بالجوع لنص المادة    ،3ارة مشروعة  متى كانت أسباب الزي

العاملة العقابية التي يبرمها  مدير المؤسسة يمكنه التوقيع على الاتفاقيات المتعلقة بتخصيص اليد  
، و في حالة إخلال بعد موافقة لجنة تطبيق العقوبات   قاضي تطبيق العقوبات مع المعنية بالطلب

من المستفيد  بالتزاماته  المحبوس  النصفية  الحرية  و  نظام  بإرجاعه  العقابية  المؤسسة  يأمر مدير   ،
 ء أو إبقاء هذه الاستفادة .يعلم قاضي تطبيق العقوبات بذلك ليقرر بعدها وق أو إلغا

و  الإذاعة  برامج  متابعة  من  المحبوسين  بتمكين  كذلك  العقابية  المؤسسة  مدير  يختص  كما 
مجال التربوي و الثقافي و  التلفاز و الإطلاع على الجرائد و المجلات و تلقي المحاضرات في ال

 
  59) فيصل ( ، المرجع السابق ، الصفحة  ةبوخالف -  1
  الوصي عليه من قانون تنظيم السجون هم :  67الأشخاص الذي يمنح لهم قاضي تطبيق العقوبات رخص الزيارات حسب المادة  -  2

 و المتصرف في أمواله و محاميه أو أي موظف أو ضابط عمومي .
 وسين . المتضمن قانون تنظيم السجون و إعادة الإدماج الاجتماعي للمحب   05/04من قانون  68المادة   -  3
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  60هاتف لمدة لا تتجاوز  ، كما يمكن له أن يمنع بموجب مقرر المحبوسين من لاستعمال الالديني 
، كما يمكنه في مجال اتفية تمس بأمن المؤسسة العقابيةيوما ، في حالة ما إذا كانت المكالمة اله

العائلة   مراسلة  حق  من  يحد  أن  الأكثرالمراسلات  على  شهرين  تتجاوز  لا  مجال لمدة  في  أما   ،
 .    1الزيارات يمكنه أن يحرم المحبوس من رؤية عائلته أو أقاربه لمدة لا تتجاوز شهرا واحدا  

جل الإشراف المباشر  من أالعقابية  و لعل أهم المصالح التي منحها المشرع لمدير المؤسسة  
تسييرها  قانون   على  المادة    في  خلال  من  السجون  المختصة90تنظيم  المصلحة  هي  و  للتقي  ،  يم 

العقابية بالمؤسسات  تقييم  التوجيه  و  عليه  المحكوم  دراسة  في  المصلحة  هذه  دور  يكمن  بحيث   ،
، و تعد  حبوسين و الموظفين و على المجتمعالخطر الذي يشكله على نفسه و على غيره من الم

  ، محبوس  لكل  الإدماج  و  تأهيل  لإعادة  فرديا  برنامجا  المصلحة  المصلحة هذه  هذه  تضم  و 
مستخدمين مختصين في الطب العام و الطب العقلي و علم النفس و المساعدة الاجتماعية و أمن  

اصة بكل  ، و تصدر المصلحة توصيات خالمؤسسة العقابية  المؤسسات يعملون تحت إشراف مدير
خطورته تتضمن  عليه  المناسمحكوم  العقابية  المؤسسة  صنف  و  برنامج  ،  و  خطورته  لدرجة  بة 

تلغإصلاحه و  إعادة    ،  و  السجون  لإدارة  العامة  بالمديرية  المعنية  المصالح  إلى  التوصيات  هذه 
   . 2الإدماج ، و إلى قاضي تطبيق العقوبات و المحكوم عليه 

و مما عرض نلاحظ أن مدير المؤسسة لا يتحكم فقط على الوضع المادي للمؤسسة العقابية   
بذلك يأخذ الأولية على حساب قاضي تطبيق  ، و هو  ذلك على الوضع العلاجي للمحبوسينبل ك

 العقوبات . 
مؤسسة العقابية  و في الأخير يمكن القول أن العلاقة بين قاضي تطبيق العقوبات و ندير ال 

تكاملية علاقة  المتبادل،  هي  التعاون  أساس  على  اللازمة  قائمة  المساعدة  طرف  كل  تقديم  و   ،
المهام   جميع  الطرفينلتحقيق  لكلا  والموكلة  اختصاصات كل    ،  و  وواجبات  لحدود  الكامل  الفهم 

 جهة بما يمنع حدوث أي تنازع أو تدخل في الاختصاصات . 

 
 
 

 
 . ينإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوس والسجون  تنظيم المتضمن قانون  04-05من قانون   92و   84و  83و  72المواد من  -  1
المتعلق بتنظيم و تسيير المصلحة المتخصصة بالمؤسسات العقابية    2005مايو    21من القرار الوزاري المؤرخ في    05المادة    -   2

 .  2005يونيو   26، الصادر بتاريخ  44الجريدة الرسمية ، العدد 



112 

 

 الفقرة الثانية 
    نيابة العامةال علاقة قاضي تطبيق العقوبات ب

عم  لها  المسند  الوحيدة  القضائية  الجهة  يعتبر  لا  العقوبات  تطبيق  قاضي  الإشراف  إن  لية 
إلا    قانونا لتنفيذ الأحكام القضائية  ، بل تعتبر النيابة العامة كذلك جهة مخولةالعقابيعلى التنفيذ  

التشريعات   أخذ معظم  بعد  خاصة  محدودة  أصبحت جد  العقابي  العلاج  عملية  أن مساهمتها في 
ا الدفاع الاجتماعي  ،لقضائي على تنفيذ الجزاء الجنائيالحديثة بمبدأ الإشراف  ، و  مواكبة لأفكار 

هذه الأفكار الحديثة هي التي نادت باستبعاد النيابة العامة عن عملية التأهيل الاجتماعي للمحكوم 
يتنافى   ليست قضائية و هذا  إدارية و  المبدأعليه كونها جهة  بهذا  ،  مع  أخذ  الجزائري  المشرع  و 

، إلا أنه لم  ه قاضي تطبيق الجزاءات الجنائيةي و الذي تبنى ف  02-72الأفكار من خلال الأمر  
منه و التي تنص على ما يلي "    08، فإذا رجعنا إلى المادة  النيابة العامة تماما عن التنفيذيستبعد  

من نفس    02فقرة    07، و المادة  ملاحقة تنفيذ الأحكام الجزائية "تختص النيابة العامة دون سواها ب
بتطبيق الجزاءات الجزائية " و الفقرة الثالثة من  اضي المكلف  الأمر تنص على " ينحصر دور الق

، وفقا لأحكام  اع العلاج و مراقبة شروط تطبيقها نفس المادة " ... و عليه تشخيص العقوبات و أنو 
لنائب العام لدى المجلس    هذا النص " كما تنص الفقرة الرابعة من نفس المادة على ما يلي " يجوز

الاالقضائي حالة  ليمارس  ، في  القضائي  المجلس  دائرة اختصاص  من  قاضيا  ينتدب  أن  ستعجال 
 مؤقتا مهام قاضي تطبيق الأحكام الجزائية " . 

و من خلال استقرائنا لهذه النصوص نجد أن المشرع الجزائري قد اعتبر مهمة قاضي تطبيق  
   الأحكام الجزائية امتدادا لمهمة النيابة العامة و استمرارا لها .

الم لكن  لقانون  و  إصداره  بعد  و  الجزائري  من    04-05شرع  كل  اختصاص  حدد  قد  نجده 
  10النيابة العامة و على رأسها النائب العام ، و قاضي تطبيق العقوبات ، بحيث نصت المادة  

، بينما تنص المادة  سواها بتنفيذ الأحكام الجزائية "منه على ما يلي " تختص النيابة العامة دون  
القانون على " يسهر قاضي تطبيق العقوبات على مراقبة مشروعية تطبيق العقوبات  من نفس    23

تفريد   لتدابير  السليم  التطبيق  ضمان  على  و  الاقتضاء  عند  البديلة  العقوبات  و  للحرية  السالبة 
 العقوبة " . 

و ما نلاحظه في هذه النصوص أن المشرع نزع إمكانية تعيين النائب العام لقاضي تطبيق  
، كما أعطى لقاضي تطبيق العقوبات صلاحيات واسعة على  بات و حتى في حالة الاستعجاللعقو ا

، و نتيجة لهذا  من أجل تحقيق الإصلاح للمحبوسين  الملغى  02-72ما كانت عليه في ظل الأمر  
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و محصورة في   علاقة قانونية  ضي تطبيق العقوبات و النيابة العامةالهدف أصبحت العلاقة بين قا
أو  المادة  عنصرين  منحت  بحيث  المشروط  الإفراج  مقررات  بالطعن في  يتعلق  فيما  فقرة    141لها 

القانون    03 المكلفين    04-05من  مساعديه  أحد  أو  العام  النائب  في  فقط  ممثلة  العامة  النيابة 
قاضي   يصدرها  التي  المشروط  الإفراج  مقررات  في  الطعن  حق  المشروط  الإفراج  ملفات  بمتابعة 

العقوبات   المقرراتأيا  08خلال  تطبيق  بهذه  تبليغه  تاريخ  من  في  م  يتمثل  الثاني  العنصر  أما   ،
من   04مكرر    05، بحيث منحت المادة  ة الأصلية المتعلقة بالنفع العاممجال تنفيذ أحكام العقوب

قانون العقوبات للنيابة العامة صلاحية تنفيذ العقوبة الأصلية المحكوم بها ضد المستفيد من عقوبة  
، و ذلك بعد إخطار هذا الأخير من قبل قاضي  تى أخل بالتزاماته دون عذر مقبولالعام مالنفع  

    .1تطبيق العقوبات ، بموجب محضر إخلال بالالتزام ، أو محضر عدم الامتثال  

 الفقرة الثالثة  
   علاقة قاضي تطبيق العقوبات بوزير العدل ) حافظ الأختام (

ادة  المتضمن قانون تنظيم السجون و إع  04-05من قانون    22كما رأين سابقا أن المادة   
للمحبوسين الاجتماعي  طرف  الإدماج  من  يعين  العقوبات  تطبيق  قاضي  تعيين  أن  على  نصت   ،

، فقاضي تطبيق  هم هي علاقة تبعية المرؤوس لرئيسالقائمة بين  ، و بالتالي فإن العلاقةير العدلوز 
العد  العقوبات لوزير  رئاسيا  خضوعا  غير  ليخضع   تجعله  التعين  في  الطريقة  هذه  بالتالي  و   ،

 مستقلا كما هو الحال بالنسبة لأعضاء الجهاز القضائي . 
و اختيار وزير العدل لقاضي تطبيق العقوبات بهذه الطريقة يعتبر إلى حد ما استهتار من  

و الجزائري  المطلوبة  المشرع  بالجدية  الأمر  أخذ  في  عدم  القضائي  الإشراف  تبنى  لأنه  ذلك  و   ،
، و الذي من أهم مقوماته أنه  به الفكر الحديث لسياسة العقابية مرحلة التنفيذ العقابي و الذي جاء  

وضع من أجل الحفاظ على حقوق و ضمانات المحكوم عليهم أثناء تأديتهم للعقوبة الموجهة لهم   
ي  لى هذا الأساس معظم التشريعات التراسة و ضامنا على حقوقهم كالقضاء ؟ و عو من أحسن ح
التدخل ا العقابيتبنت  التنفيذ  تحقيق  لقضائي في مرحلة  ، أسست جهة قضائية مختصة من أجل 

الإصلاح للمحبوسين و في نفس الوقت حمايتهم من أي تعسف قد يطولهم داخل المؤسسة العقابية   
ئري مزال و لحد الساعة يخضع قاضي تطبيق العقوبات لسلطة وزير العدل و فلماذا المشرع الجزا

فكيف له أن يحمي مراكز و حقوق المحبوسين إذا كان هو لا  الذي له إمكانية عزله من منصبه ؟  
 ؟   يستطيع أن يحمي نفسه في حالة تسلط وزير العدل عليه  

 
 . 28،  27سنقوقة ) سائح ( ، المرجع السابق ، الصفحة  -  1
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بعملية إعادة    العقوبات من شأنه المساس كما أن تدخل وزير العدل في تعيين قاضي تطبيق  
الاجتماعي انطلاقالتأهيل  تحكمها،  التي  العامة  المبادئ  من  السلطة  ا  تدخل  يعكس  تدخله  لأن   ،

، و من ثم العودة إلى البداية عندما كانت الإدارة العقابية وحدها  نفيذية في مرحلة التنفيذ العقابي الت
 .1قابي  هي التي تتولى الإشراف على التنفيذ الع

الت في  العقوبات  تطبيق  لقاضي  القانوني  المركز  أن  سبق  كل  من  القول  نخلص  شريع  و 
وظيفته غير مستقرة  ، و ذلك لأن  الجزائري هو مركز غير مستقر، و لم يبنى على أسس صحيحة

، كما أنه في الناحية العملية لاحظنا أن وزير  جة لتدخل سلطة تنفيذية في تعيينهو قابلة للعزل نتي
 السلطة التقريرية في هذا المجال. ، كونه يملك كل طر إلى حد كبير في عملية الإصلاحالعدل يسي

 الفقرة الرابعة  
   علاقة قاضي تطبيق العقوبات بقضاة الحكم

تنظر المحكمة المختصة في الدعوى العمومية و تصدر حكمها إما بالبراءة و إما بالإدانة    
و غير قابل للطعن بالطرق العادية   ،  للتنفيذ ينبغي أن يكون نهائيالا  و هنا حتى يصبح الحكم قاب

، و في  ير العادية دون طريق إعادة النظرأو يصبح باتا عندما تستنفذ طرق الطعن العادية و غ
، و يترتب على ذلك عدم جواز القاضي إلى  حكم عليه بحجية الشيء المقضي فيهالحالتين يجوز ال

به، و حتىالبحث عما ق له خطأه  ضى  تبين  لو  أمام  و  الدعوى طرحها  ، كما لا يجوز لأطراف 
 .  2، كمل يترتب على ذلك إلزامية تنفيذه الذي أصدر الحكم أو أي قضاء آخر القضاء 

، أن عمل  اضي الحكم و قاضي تطبيق العقوباتو لذلك يمكن القول أن معيار التمييز بين ق
، هنا يبدأ عمل  لنطق بالحكم و يصبح واجد التنفيذفبمجرد ا،  الأخير يبدأ حيث ينتهي عمل الأول

دور قاضي تطبيق العقوبات ، بحيث يناط به الإشراف على تنفيذ العقوبة و تحقيق الإصلاح و  
 .  3التأهيل للمحكوم عليهم 

إلا أن العلاقة بين قاضي تطبيق العقوبات و قاضي حكم تبقى قائمة و لا تنقطع حتى ينهي  
علي عقوبته  المحكوم  و 4ه  المشاكل  من  العديد  عنها  ينتج  قد  تنفيذها  عند  العقوبة  لأن  ذلك  و   ،

 
 .  151،  150اسماعيل مفتاح ) ياسين ( ، المرجع السابق ، الصفحة  -  1
  . 52عمايدية ) مختارية ( ، المرجع السابق ، الصفحة  -  2
 . 37عفيفي عبد البصير ) عصام ( ، المرجع السابق ، الصفحة  -  3
من الاختصاصات كالتشريع الفرنسي     توجد بعض التشريعات من تشرك كل من قاضي تطبيق العقوبات و قاضي الحكم ببعض  -   4

المادة   العقوبات  132فبحسب  تطبيق  قاضي  أو  بالإدانة  الحكم  أصدر  الذي  الحكم  لقاض  منحت  الفرنسي  العقوبات  قانون  ن أ  من 
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التنفيذ    –الصعوبات    تستطيع    -إشكالات  لا  قانونية  فنية  مسائل  في  الفصل  تتوجب  التي   ،
العقابي المرجوالإدارات  النحو  على  معها  التعامل  على  ة  قادرة  جهة  وجود  ضرورة  يستلزم  مما   ،

، إضافة إلى تمتعها في ذات الوقت بحياد  الصعوبات التي قد يثيرها التنفيذالتعامل مع المشاكل و  
ا لحسن تطبيق و تنفيذ العقوبة تحت سياج الشرعية الجنائية و شرعية التنفيذ العقابي   القضاء ضمان

  .1و هي أمور لا تتوافر إلا في نظام قاض مختص بالإشراف على تنفيذ العقوبة  

إنج  يعتبر  العقوبات  تطبيق  قاضي  مؤسسة  إقامة  أن  القول  يمكن  السياسة  و  مجال  في  عرف  از 
، و الذي تجاهل دورها و حتى  هتمام المناسب في الوسط القضائيمؤسسة لم تلق الا ، إلا أن هذه الالعقابية

عملهاصلاحيا  مجال  و  بها  تتمتع  التي  العقوبات  تها  تطبيق  قاضي  بقي  هكذا  و  الطبيعي  ،  وسطه  في 
العقوبات   يوصف بتطبيق  المكلف  المحكوم عليهم و  بالقاضي  ينحصر دوره في متابعة ملفات  الذي  ، و 

، دون أي إشارة إلى دوره في مرحلة العلاج العقابي أو الإشارة  ي حول الإفراج المشروط ... إلخرأإعطاء ال
   2إلى دوره في مجال حماية حقوق المحكوم عليهم في مرحلة تنفيذ العقوبة . 

 الفقرة الخامسة  
 علاقة قاضي تطبيق العقوبات مع الجهات الفنية التي تضم الخبراء و المختصين 

ادة المتضمن قانون تنظيم السجون و إع  04-05من القانون    58و    57المواد  لقد نصت  
للمحبوسين الاجتماعي  عقابية الإدماج  مؤسسة  كل  في  تواجد  ضرورة  على  هذه  مصحة  ،  تقوم   ،

، بحيث يتم فحص المحبوس وجوبا من طرف الطبيب و  ة بتقديم الخدمات الطبية للمحبوس المصح
، و كلما دعت الضرورة  ؤسسة العقابية و عند الإفراج عنه لى المالأخصائي النفساني عند دخوله إ

 ذلك .
عليه   المحكوم  حالة  على  للوقوف  المؤسسة  بطبيب  القاضي  يتصل  الصحية  الناحية  فمن 

مد لقياس  البدنية الصحية  بالأعمال  القيام  تحمله  الحالة  ى  على  التعرف  إطار  في  و  أنه  كما   ،
النفسية للمحكوم عليه ، يرجع الأخصائي النفساني الذي يتابع حالة المحكوم عليه و يطلع القاضي  

 .    3بما يطرأ من تطور أو تغيير على الحالة النفسية للمحكوم عليه  

 

يفرض على المحكوم عليه بعض من الالتزامات نذكر من بينها تعويض الأضرار الناتجة عن الجريمة كلها أو جزء منها ، المنع من  
 ممارسة النشاط المهني الذي ارتكبت الجريمة أثناء مزاولته ...إلخ .  

 . 42عفيفي عبد البصير ) عصام ( ، المرجع السابق ، الصفحة  -  1
د الحفيظ  ( ، التدخل القضائي في مرحلة تنفيذ الجزاء الجنائي في التشريع الجزائري ، مجلة كلية القانون الكويتية  طاشور ) عب  -  2

 . 361، الصفحة  2017،  02العالمية ، كلية القانون الكويتية العالمية ، العدد 
 . 169لسابق ، الصفحة اسماعيل مفتاح ) ياسين ( ، المرجع ا -  3
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و    يشها المحكوم عليهياة لتي كان يعكذلك المساعد الاجتماعي يلعب دورا مهما في إبراز الح
، و هذا الدور له أهمية كبيرة تظهر عند اختيار القاضي للأسلوب الذي  التي أدت به إلى الجريمة

في هذا الشأن أنشئت بموجب القانون رقم   ، و  جريمةيجنب المحكوم عليه العودة مرة أخرى إلى ال
الاجتم  05-04 المساعدة  و  الصحة  مصلحة  عقابية  مؤسسة  كل  مستوى  من  على  التي  اعية 

التكف للمحبوسينمهامها  الاجتماعية  بالمشاكل  مؤسسل  كل  مستوى  على  أنشئت  كما  إعادة ،  ة 
، مصلحة متخصصة للتقييم و التوجيه من مهامها دراسة شخصية المحكوم التأهيل و إعادة التربية

    . 1نفسه و على غيره و على المجتمع  عليه و تقييم الخطر الذي يشكله على 
على تعيين مربون و أساتذة و مختصون في علم    04/ 05من قانون    89نصت المادة  كما  

ر ، و يكونون تحت سلطة مديون اجتماعيون في كل مؤسسة عقابيةالنفس و مساعدات و مساعد
 ، و يباشرون مهامهم تحت رقابة قاضي تطبيق العقوبات . المؤسسة العقابية

و   الآراء  هذه  كل  أن  نقول  الأخير  في  وو  الفنيون  و  الخبراء  هؤلاء  يقدمها  التي    البحوث 
، تبقى آراء استشارية و غير ملزمة لقاضي تطبيق العقوبات   المختصون في العديد من المجالات

، و لكن و نتيجة للخبرة التي يتمتعون بها في  و يعمل على أساسها ، أو يتركهافيمكنه أن يأخذ بها  
، لأن إعطاء  في عملية التأهيل للمحكوم عليهم  كبير  محال تخصصهم تجعل رأيهم يساهم و يشكل

المعلومة الصحيحة عن كل محبوس سواء عن حالته الصحية أو النفسية أو الاجتماعية ... تساعد  
، مما يجعله يختار  فكرة عامة بخصوص أحوال المحبوسينقاضي تطبيق العقوبات في أجل تكوين  

 قق إصلاحه .  حتى يتحله الأسلوب العقابي المناسب لحالته 

 الفرع الثاني  
 علاقة قاضي تطبيق العقوبات باللجان المساعدة له  

العقوبات تطبيق  قاضي  يستطيع  العقابية    حتى  السياسة  لأهداف  تحقيقا  مهامه  ممارسة 
ا تقويم  إلى  الرامية  و  سلوكالحديثة  تحسين  و  فيه   لمجرم  الكامنة  الخطورة  نسبة  القضاء على  و  ه 

ثلة في  تعمل لجانبه في إطار تحقيق الغاية المشتركة و المتم أسند إليه المشرع مجموعة من اللجان  
، و  ة الأولى (، فمنها ما هو ملازم له على مستوى كل مؤسسة ) الفقر إدماج المحبوسين اجتماعيا

، و منها ما يقوم بتنسيق نشاطات  صية ) الفقرة الثانية (لسلطة الو منها ما هو متواجد على مستوى ا
 سة العقابية ) الفقرة الثالثة (  إعادة إدماج المحبوسين خارج المؤس

 
، يحدد كيفيات تنظيم المؤسسة العقابية و    2006مارس    08المؤرخ في    06/109من المرسوم التنفيذي رقم    05و    04المادة    -   1

 .  2006مارس   12، الصادر بتاريخ  15سيرها ، الجريدة الرسمية ، العدد 
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 الفقرة الأولى  
   علاقة قاضي تطبيق العقوبات مع لجنة تطبيق العقوبات

استحدث المشرع الجزائري في قانون تنظيم السجون و إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين  
  لجنة تطبيق العقوبات في الفصل الثالث من الباب الثاني تحت عنوان مؤسسات الدفاع الاجتماعي 
تسعى هذه اللجنة إلى تحقيق سياسة إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين كما أنها بديل عن لجنة  

 .  04-05الملغى بالقانون   02-72من الأمر  24التي نصت عليها المادة  1الترتيب و التأديب  
على ما يلي " تحدث لدى كل مؤسسة وقاية و كل مؤسسة إعادة التربية     24فنصت المادة  

ات يرأسها قاضي  ، لجنة تطبيق العقوبهيل و في المراكز المخصصة للنساءو كل مؤسسة إعادة التأ
العقوبات " العقوبات هو رئيس  ،  تطبيق  المادة نستنتج أن قاضي تطبيق  جنة تطبيق  لو من هذه 

نصت  ،  العقوبات التنفيذي    02المادة  و  الرسوم  تطبيق    180/ 05من  لجنة  لتشكيلة  المحدد 
يــــــــق العقــوبـــات  تتشـــكل من قاضـــــــــي تطب   يـــ، فهةــــلة اللجنــــــات سيرها على تشكيـــات و كيفيـــالعقوب

 كرئيس (، و مدير المؤسسة العقابية أو المركز المتخصص حسب الحالة ) عضوا ( ، المسؤول )  
الق المكلف بإعادة التربية ) عضوا (، رئيس الاحتباس ) عضوا ( ضائية  ، مسؤوول كتابة الضبط 

) عضوا   ( العقابية  (  ، للمؤسسة  عضوا   ( العقابية  المؤسسة  الأخصطبيب  النفس  ،  علم  في  ائي 
(بالمؤسسة   عضوا   ( مالعقابية   ،) عضوا   ( العقابية  المؤسسة  من  من  رب  اجتماعية  مساعدة   ،

 المؤسسة العقابية ) عضوه ( .  
المادة   نصت  عضوية    03و  إلى  اللجنة  توسع  إمكانية  على  نفسه  التنفيذي  المرسوم  من 

للمحبوس الحدث بصفته   بالبث في طلبات الإفراج المشروط  قاضي الأحداث عندما يتعلق الأمر 
، و كذلك مدير مركز إعادة تربية و إدماج الأحداث ، و تتوسع  رئيس لجنة إعادة تربية الأحداث

الخارجية لإدارة السجون   فة عضو منالتشكيلة بإضا بتقييم تطبيق  المصالح  ، عندما يتعلق الأمر 
مختلف الأنظمة الخارجية  و يتم تعيين هذا العضو بموجب مقرر من المدير العام لإدارة السجون  

 لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد .  
 

رئيسا لها ، و مدير المؤسسة و أطباء  و تتشكل من قاضي تطبيق الأحكام الجزائية    02-72أنشئت هذه اللجنة بموجب الأمر    -   1
المؤسسة ، و رؤساء الحراس و رؤساء الحراس المساعدين ، و مرب أو مساعدة اجتماعية و عند الاقتضاء أخصائيون في علم النفس  

ذه اللجنة  يعينهم رئيس اللجنة ، و ممثل عن مديرية التربية و ممثل عن مفتش الشغل و ممثل عن مفتش الشؤون الدينية ، و تختص ه
بالترتيب و تغيير النظام المطبق في ظل نظام البيئة المغلقة ، و تساهم في وضع برامج إعادة التأهيل الاجتماعي ، مثل برامج محو  
الأمية ، أو التعليم أو التكوين المهني ، و إعداد طرق العمل داخل المؤسسات العقابية ، و يقتصر اختصاصها بإبداء الرأي عندما  

لأمر بالعلاج العقابي ، و تتواجد هذه اللجنة لدى نوعين من المؤسسات العقابية فقط هي مؤسسات إعادة التربية و مؤسسة  يتعلق ا
  . 143و  142،المرجع السابق ، الصفحة  إعادة التأهيل .  طاشور )عبد الحفيظ ( ، دور قاضي تطبيق الأحكام القضائية الجزائية
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لجنة أو حصول نصب رئيس المن نفس المرسوم ذكرت أنه في حالة شغور م  04أما المادة  
، يقوم رئيس المجلس القضائي بناءا على طلب من النائب العام بانتداب قاضي من بين  مانع له

، مع إخطار مصالح الإدارة المركزية  هرأش  03الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة لمدة لا تتجاوز  
 المختصة بوزارة العدل بذلك .

المخولة لها قانونا مستقلة، فلا تخضع لأي  حيات  باشر هذه اللجنة عملها و تمارس الصلات
إلى معرفة شخصية  تعليمات الذي يرمي  الجماعي  العمل  اللجنة على أساس مبدأ  يقوم نظام  ، و 

التي  المحبوس   العثور على خلفياتها هي إحدى الأسس  الشخصية و  على أساس أن معرفة هذه 
 . 1يقوم عليها العلاج العقابي  
المادة   نصت  لقد  ا  24و  :    04-05لقانون  من  تتمثل في  التي  و  اللجنة  صلاحيات  على 

بحسب الوضعية الجزائية لكل منهم، و بحسب خطورتهم    و يكون ذلك ترتيب و توزيع المحبوسين  
، كما تقوم بمتابعة تطبيق  بالتصنيف ، و هو ما يعرف  سهم و سنهم و شخصيتهمجن، و  الإجرامية

السالب عند  العقوبات  البديلة  و  للحرية  و  الاقتضاءة  الخروج  إجازات  طلبات  بدراسة  تقوم  كذلك   ،
دور مهم و فعال فيما   او له  -طلبات التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة و طلبات الإفراج المشروط  

سنتطرق بالتفصيل عن هذا الدور عند شرح هذا النظام في الباب الثاني من هذا    يخص هذا النظام
الوضع-البحث   طلبات  دراسة  كذلك  و  ال  ،  و  المفتوح  الوسط  الورشات  في  و  النصفية  حرية 
و المتمثلة في التعليم و  ، بالإضافة إلى متابعة تطبيق برامج إعادة التربية و تفعيل آلياتها  الخارجية
 التكوين . 

توسعت صلاحياتها إذ أصبح    04-05و ما يمكن ملاحظته أن هذه اللجنة في ظل قانون  
على عكس ما كانت عليه لجنة الترتيب و  ،  العلاج العقابيص  لها سلطة اتخاذ القرارات فيما يخ

الأمر   ظل  في  الرأي    02-72التأديب  إبداء  و  الاقتراح  على  دورها  يقتصر  كان  بحيث  الملغى 
 بخصوص منح أو تعديل أو إلغاء الأنظمة و تدابير إعادة التربية و الإدماج . 

المادة   التنفيذي    06و نصت  المرسوم  تجتمع اللجنة مرة واحدة كل ن  على أ  05/180من 
، و يكون ذلك بناءا على طلب من  ع في أي وقت إذا دعت الضرورة ذلك، و يمكن أن تجتمشهر

، و يجب على رئيسها أن يحدد و قبل  المؤسسة العقابيةقاضي تطبيق العقوبات أو بطلب من مدير 
 يستدعي جميع أعضائها . ، و  ماعاتها، و يحدد تاريخ انعقادهاالاجتماع جدول أعمال اجت 

 
 . 124بريك ) الطاهر ( ، المرجع السابق ، الصفحة  -  1
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و تكون مداولات اللجنة في الملفات المعروضة عليها صحيحة بحضور ثلثي أعضائها على  
، و في حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا   و تتخذ مقرراتها بأغلبية الأصواتالأقل  

قاضي  تج عنه تعطيل  ، لأن هذا الفعل قد ينالأغلبية الذي تتبعه هذه اللجنة  و لكن يعلب على مبدأ
أثن العقوبات  العقابيتطبيق  العلاج  لعملية  تطبيقه  المشرع  اء  منح  أن  الأحسن  من  كان  لذلك   ،

أعضائها   باقي  إعطاء  مع  القرارات  اتخاذ  سلطة  العقوبات  تطبيق  الآراء  لقاضي  تقديم  إمكانية 
براالاستشارية تجسيد  في  القضاء  دور  تفعيل  و  عليه  المحكوم  حقوق  حفظ  لأجل  المعاملة  ،  مج 

    . 1الاجتماعي للمحكوم عليهم  العقابية الهادفة إلى إعادة التأهيل 
و قصد التسيير الجيد لهذه اللجنة تم تزويدها بأمانة يشرف عليها أمين ضبط يعينه النائب  

، و من أهم مهامه أنه يتحقق من إرفاق الطلب  تحت تسييرها قاضي تطبيق العقوبات العام و يسهر 
و  و   القضائية  المصاريف  دفع  يثبت  بما  تسجيله  قبل  المشروط  الإفراج  من  الاستفادة  اقتراح 

، و يقوم بتسجيل الملفات و  ما يثبت تنازل الطرف المدمي عنه  الغرامات و التعويضات المدنية أو 
 .2  ترتيبها حسب تاريخ ورودها

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 . 193بوخالفة ) فيصل ( ، المرجع السابق ، الصفحة  -  1
مهام أمين لجنة تطبيق العقوبات و هي : حضور اجتماعات اللجنة و تحرير   180/ 05من المرسوم التنفيذي    05ذكرت المادة    -   2

تبليغها   و  اللجنة  مقررات  تسجيل   ، ضمن محاضرها  تدخل  التي  المحبوسين  طلبات  و  الطعون  تلقي   ، الملفات  و  البريد  تسجيل   ،
 اختصاص اللجنة .  
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 الفقرة الثانية  
 لجنة تكييف العقوبات  علاقة قاضي تطبيق العقوبات مع 

ا تسمية " لجنة  استحدث المشرع الجزائري في قانون تنظيم السجون الجديد هيئة أطلق عليه
" العقوبات  آليات  تكييف  تفعيل  إطار  في  الطعن  مهام  من  تمكينها  بهدف  تطبيق  ،  قاضي  تساند 

 .1، و تعمل على تحقيق أهداف التنفيذ و تكييف العقوبة  العقوبات
على : " تحدث لدى وزير العدل حافظ الأختام لجنة تطبيق    143بحيث نصت في المادة  

، و  من هذا القانون   161و    141و    139  العقوبات تتولى البث في الطعون المذكورة في المواد
ام و  البث فيها لوزير العدل حافظ الأختتصاص  دراسة طلبات الإفراج المشروط التي يعود فيها اخ

 إبداء رأيها فيها قبل إصداره مقررات بشأنها ."  
التنفيذي   المرسوم  إصدار  تم  و    05/181كما  تنظيمها  و  اللجنة  هذه  تشكيلة  يحدد  الذي 

المادة   ال   02سيرها ، فجاءت  الذي يكون في  اللجنة و  العامة لإدارة  مديمنه حددت مقر هذه  رية 
طعالسجون  هيئة  اللجنة  هذه  تعد  و  استشارية  ،  هيئة  و  العقوبات،  تطبيق  قاضي  مقررات  في  ن 

   . 2، و هيئة فاصلة في الإخطارات المرفوعة إليها  لوزير العدل
المادة   حددت  التنفيذي    03كما  المرسوم  و    181/ 05من  العقوبات  تكييف  لجنة  تشكيلة   ،

، ممثل عن المديرية المكلفة بإدارة السجون  المحكمة العليا ) رئيسا (ن قضاة  المتمثلة في : قاض م
(    عضواة )ـــــؤون الجزائيـــــة المكلفة بالشــــــ، ممثل عن المديريبة نائب مدير على الأقل ) عضوا (برت

) عضوا   ( عقابية  مؤسسة  العقابية  مدير  المؤسسات  بإحدى  يمارس  طبيب  عضوين  )،   ) عضوا 
وزي الشخصيختارهما  و  الكفاءات  بين  من  الأختام  حافظ  العدل  لهـــــــر  التي  بالمهام ـــــــيات  معرفة  ا 

، كما يمكن للجنة أن تستعين بأي  رئيس مقرر اللجنة من بين أعضائه، حيث يعين الالمسندة للجنة
 شخص لمساعدتها في أداء مهامها . 

نلاحظ من هذه التشكيلة أن تعيين قاض كرئيس لها يعتبر ضمانة هامة لاستقلال عمل هذه  
التي   الخبرة  كون  ذلك  و  القضاءاللجنة  مجال  في  القاضي  بها  الجاني  يتمتع  يغلب  تجعله   ،

 الموضوعي عندما تعرض عليه الملفات التي تتلقاها اللجنة . 

 
مسعودي ) كريم ( ، لجان تطبيق أنظمة تكييف العقوبة في التشريع الجزائري ) لجنة تطبيق العقوبات و لجنة تكييف العقوبات   -   1

 .  348،  الصفحة  2016،  04، العدد  04نمذجا ( ، مجلة مقاربات ، جامعة الجلفة ، المجلد 
التنفيذي رقم     -   2 تنظيمها و سيرها     2005ماي    17المؤرخ في    05/181المرسوم  العقوبات و  تكييف  لجنة  لتشكيلة  المحدد   ،

 .  2005ماي   18الصادر بتاريخ  35الجريدة الرسمية ، العدد 
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تكي  للجنة  القانونية  الطبيعة  يجعل  ما  هذا  هيو  العقوبات  نفس    يف  في  قضائية  و  إدارية 
الالوقت   طغيان  بسبب  إدارية  أنها  تشكيلتهابحيث  في  الإداري  باقي  طابع  الرئيس  فباستثناء   ،

ثلا لمدة  العدل  وزير  من  قرار  بموجب  و  انتقائية  بطريفة  تعيينهم  يتم  قابلة  الأعضاء  سنوات  ث 
إلى قواعد إجرائية و إدارية عند إعدادها و  و  ، أما بالنسبة لمقرراتها فهي تخضع  لتجديد مرة واحدة

 .      1، و بالتالي فإن اللجنة تفصل وفقا لسلطتها التقديرية  مقررات نهائية و غير قابلة للطعنهي 
ت لجنة  العقوبانمارس  المهام  تكييف  من  الأخيرة  مجموعة  هذه  و  عليها    ،  المادة  نصت 

و المتمثلة    05/181من المرسوم التنفيذي    11و    10و كذلك المادتين    ، 04-05من قانون 143
يؤول    ، و التي شهرا  24الذين مدة باقي عقوبتهم    في : دراسة طلبات الإفراج المشروط للمحبوسين

، و عرض وزير العدل لهذه الطلبات أمر وجوبي على لجنة تكييف  الاختصاص فيها لوزير العدل
المشروط ، و ذلك من أجل دراستها م  قبل إصداره مقررالعقوبات   إبداء  الإفراج  اللجنة و  ن قبل 
فيها  للمادة    ،الرأي  طبقا  العدل  وزير  عليها  يعرضها  أن  يمكن  التي  الملفات  إبداء رأيها في  كذلك 

القانون    159 الشروط  04-05من  كل  أو  بعض  من  المحبوس  بإعفاء  المتعلقة  الحالة  هي  و   ،
صوص عليها في  أحد أنظمة إعادة التربية و الإدماج الاجتماعي المن  الواجب توافرها للاستفادة من

السجون  تنظيم  كطقانون  الاختبار،  فترة  شرط  من  الإعفاء  هذا  لب  و  المحبوس  ،  يقدم  عندما 
، كما  من قانون تنظيم السجون   135لمادة  للسلطات بيانات أو معلومات حسب ما هو محدد في ا

، فيما يتعلق  لمحبوسالطعون المعروضة عليها من قبل النائب العام أو اتتولى اللجنة الفصل في  
، و كذلك الطعن في مقرر رفض التوقيف المؤقت لتطبيق  ر التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة بمقر 

المادة   لنص  طبقا  القانون    133العقوبة  الطعون 04-05من  في  بالبث  اللجنة  تتولى  كذلك   ،  
بعد تبليغه عن طريق كتابة ضبط المؤسسة    التي يقدمها النائب العام  المتعلقة بالإفراج المشروط و

 .  العقابية
من    161بالإضافة إلى أن اللجنة تفصل في الإخطارات المعروضة عليها طبقا لنص المادة  

مقرر   04-05القانون   أن  الأختام  حافظ  العدل  الوزير  علم  إلى  تناهى  إذا  أنه  على  تنص  التي 
العقوبات   تطبيق  للمواد  قاضي  طبقا  شأنها    141و    130و    129المتخذ  من  القانون  هذا  من 

يوم من    30أجل  ، أن يطعن فيها أمام لجنة تكييف العقوبات في  لتأثير على الأمن و النظام العاما
المقرر الفصل غي هذه الإخطارات  تاريخ صدور  العقوبات  تكييف  لجنة  تتولى    30في أجل  ، و 
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تاريخ إخطارها التي  ، و في  يوما من  العقابية  المؤسسة  إلى ذات  المحكوم عليه  إلغائه يعود  حالة 
 .    1كان محبوس فيها لاستنفاذ ما تبقى له من عقوبته  

وبعد ذكر هذه الاختصاصات يتبادر إلى ذهنا التساؤل حول مدى التزام وزير العدل بالأخذ  
المادة   نص  إلى  بالرجوع  ؟  العقوبات  تكييف  لجنة  كذلك  من    143برأي  و  السجون  تنظيم  قانون 

دل ملزم بالتقيد برأي هذه  ، لا نجد أي نص يذكر صراحة أن وزير الع  05/181المرسوم التنفيذي  
يقودنا  اللجنة هذا  بالتالي  و  وزير  ،  به  يأخذ  قد  فقط  استشاري  هو  اللجنة  هذه  رأي  أن  القول  إلى 

  . العدل و قد يتجاهله و لا يأخذ به و لا تقع عليه أي مسؤولية
اء من رئيسها كلما رأى  ، كما يمكنها أن تجتمع بناءا على استدعتجتمع اللجنة مرة كل شهر

و يوزع الملفات على  ،  ل أعمالها و يحدد تاريخ انعقادها، حيث يضبط رئيس اللجنة جدو ذلك لازما
داد  أعضائها  و يقوم أمين اللجنة بتحضير اجتماعها و استدعاء أعضائها ، كما يقوم المقرر بإع

اللجنة   أعضاء  على  يعرضه  و  ملف  كل  عن  اللج،   2ملخص  اتصالها  تبدأ  بمجرد  عملها  نة 
عليبالملفات المعروضة  الملفات  في  فتتداول  الأقل،  على  أعضائها  ثلثي  بحضور  تصدر  ،  ها  و 

، و يلزم على  ل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحامقرراتها بأغلبية الأصوات و في حالة تعاد
 .  3أعضاء اللجنة بسرية المداولات 

يتم   تسييرها موظف  يتولى  بأمانة  التنظيم  التسيير و  بهدف  العقوبات  لجنة تكييف  تزويد  تم 
من المرسوم   06، و ذكر في المادة  م لإدارة السجون و إعادة الإدماجتعيينه من طرف المدير العا

هي  05/181التنفيذي   و  لها  المسمدة  اج  المهام  بتحضير  استدعاء  القيام  و  اللجنة  تماعات 
اجتأعضائها محاضر  تحرير  تبليغها،  و  اللجنة  مقررات  تسجيل  اللجنة،  و  ماعات  البريد  تلقي   ،

، كما تتلقى طلبات الإفراج المشروط ة ضد مقررات لجان تطبيق العقوباتملفات الطعون المرفوع
 التي يؤول الاختصاص فيها إلى وزير العدل . 
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 ة  الفقرة الثالث 
جنة الوزارية المشتركة لتنسيق نشاطات إعادة  لالعلاقة قاضي تطبيق العقوبات مع 

   تربية المحبوسين و إعادة إدماجهم اجتماعيا

، و تم تنصيبها بموجب  هذه اللجنة  04-05من القانون    21استحدث المشرع بموجب المادة  
رقم   التنفيذي  المشتركة    05/429المرسوم  الوزارية  اللجنة  هذه  سير  و  مهام  نظم  و  حدد  الذي 

اجتماعيا   إدماجهم  إعادة  و  المحبوسين  تربية  إعادة  نشاطات  هذه 1لتنسيق  إقامة  من  الهدف  و   ،
اعي للمحكوم عليهم  ـــدماج الاجتملية إعادة الإـــات التي لها علاقة بعمــــاللجنة هو إشراك كل المؤسس

. 
، و   02-72لقد جاءت هذه اللجنة كبديل عن لجنة التنسيق التي تم إنشاءها بموجب الأمر  

على المجتمع    أن مكافحة الجريمة تفرض، و اعتبرت  تربية المساجين و تشغيلهم  مهمتها هي إعادة
ربية و الصحة و العمل و لقد صدر  ، و أن علاج المحكوم عليه يرتكز على التنشاطا وقائيا ناجعا

، و الذي حصر دورها في تنسيق نشاطات الوزارات  يتضمن إنشاء هذه اللجنة  72/35قم  المرسوم ر 
الشغل   و  المهني  التكوين  و  الصحية  و  التربوية  الناحية  من  المساجين  إصلاح  في  تساهم  التي 

قابية و تحديد التوجيهات الخاصة  كذلك إعداد برامج الدفاع الاجتماعي المطبقة في المؤسسات الع
المساجين   المسند لها بسبب  2بإعادة تربية  تقدم بالدور  اللجنة لم  العملي هذه  الواقع  أنه في  ، إلا 

    .و التنسيق بين مختلف القطاعات عدم تزويدها بأمانة عامة لتتولى التسيير 
و  ، أو ممثله و يكون مقرها في الجزائر العاصمة   حافظ الأختاميأس هذه اللجنة وزير العدل  
و تتكون من : وزارة  التشكيلة لهذه اللجنة    429/ 05وم التنفيذي  لقد حددت المادة الأولى من المرس

  ، وزارة الشؤون الدينية و الأوقاف ني، وزارة المالية، وزارة الاتصال، وزارة التربية الوطنيةالدفاع الوط
، وزارة  وزارة التشغيل و التضامن الوطني  ،المهني، وزارة السكن و العمران  وزارة التكوين و التعليم

المستشفياتال إصلاح  و  السكان  و  المتو صحة  و  الصغيرة  المؤسسات  وزارة  الصناعات  ،  و  سطة 
وزار التقليدية الاستثمارات،  ترقية  و  المساهمات  الحكومةة  رئيس  لدى  المنتدبة  الوزارة  المكلفة    ، 

المرأة  و قضايا  وز بالأسرة  الجماع،  و  الداخلية  المحليةارة  اات  وزارة  الخارجية   وزارة  وزارة  ،  لثقافة، 

 
رقم    -   1 التنفيذي  المشتركة    2005نوفمبر    08المؤرخ في    05/429المرسوم  الوزارية  اللجنة  نظم مهام و سير هذه  المحدد و   ،

   2005نوفمبر   10الصادرة بتاريخ  74لتنسيق نشاطات إعادة تربية المحبوسين و إعادة إدماجهم اجتماعيا ، الجريدة الرسمية ، العدد 
رق  -   2 التنفيذي  في    35/ 72م  المرسوم  و   1972فيفري    10المؤرخ  المساجين  تربية  إعادة  لترقية  التنسيق  لجنة  إنشاء  المتضمن 

 .  1972فيفري  22الصادرة في  15تشغيلهم ، الجريدة الرسمية ، العدد  
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العمومية ا الأشغال  وزارة  العمرانية  التهيئة  وزارة  العلمي،  البحث  و  الضمان   ،لتعليم  و  العمل  وزارة 
 ، وزارة الشباب و الرياضة . الاجتماعي

الجمعيات و الهيئات  و حتى تقوم اللجنة بمهامها على أكل وجه يمكن لها الاستعانة بممثلي  
الاستشاري الوطنية  اللجنة  حمايتهاالتالية:  و  الإنسان  حقوق  لترقية  الجزائري   ة  الأحمر  الهلال   ،
في   الفاعلة  الوطنية  للجانحينالجمعيات  الاجتماعي  الإدماج  المستشارون  مجال  و  الخبراء   ،

 المختصون في هذا المجال .
المادة   يتم ت  03و نصت  أنه  المرسوم  نفس  العدل من  بقرار من وزير  اللجنة  عيين أعضاء 

 . بناءا على اقتراح من السلطات التي ينتمون لها  و  ، ع سنواتبلمدة أر 
المادتين   نصت  اللجنة    04   03و  تتولاها  التي  المهام  على  التنفيذي  المرسوم  نفس  من 

، بحيث تقوم  اجتماعياحبوسين و إعادة إدماجهم  الوزارية المشتركة لتنسيق نشاطات إعادة تربية الم
الاجتماعي   الإدماج  إعادة  في  المساهمة  الأخرى  الهيئات  و  الوزارية  القطاعات  نشاطات  بتنسيق 

كذا ينللمحبوس و  المشروط  الإفراج  نظام  و  المفتوحة  البيئة  مؤسسات  وضعية  تقيم  أنها  كما   ،
ال التشغيل في  المرتبطة بمجاملات  النصالنشاطات  الحرية  الخارجية و  إلى  فيةورشات  بالإضافة   ،

يهدف   العلمي  البحث  مجال  في  نشاط  كل  الجريمةاقتراح  محاربة  و  إلى  الثقافة  مجالي  في  أو   ،
ي منه الإعلام  الوقاية  و  الجنوح  محاربة  كل    هدف  الحبس  و  ظروف  تحسين  شأنه  من  تدبير 

كوم عليه بعد  ة للمح، كذلك المشاركة في إعداد و متابعة برامج الرعاية اللاحقبالمؤسسات العقابية
   ، الهادفة إلى مكافحة الجريمة .ح النشاطات الثقافية و الإعلامية، و أخيرا اقترا الإفراج عنهم

و خلال عرضنا لهذه المهام التي كلفت بها اللجنة الوزارية المشتركة لتنسيق نشاطات إعادة  
لاجي في نفس  ي و ع، نلاحظ أن لها دور مزدوج وقائ حبوسين و إعادة إدماجهم اجتماعياتربية الم

، و يستمر بعد  لقطاعات للوقاية من حدوث الجريمةبين مختلف ابدأ بنشاطها التنسيقي  ، إذ يالوقت
، و من ثم إعداد و تطبيق برامج  جناة بالعمل على تحسن ظروف الحبسوقوع الجريمة و حبس ال

خلال   من  الإفراج  بعد  ما  إلى  نشاطها  ليمتد  الإدماج  و  التربية  الرعاية  إعادة  و  المساعدة  منح 
، إلا أن قرارات هذه اللجنة ليست إلزامية بالرغم من دورها  حقة للمحبوسين المفرج عنهم حديثااللا

 .  1الفعال في عملية التأهيل فعلى المشرع أن يعيد النظر في هذه المسألة  
ة المحبوسين و  و أخيرا يمكن القول أن اللجنة الوزارية المشتركة لتنسيق نشاطات إعادة تربي

، فيما يخص الإدماج  ساعدة لنشاط قاضي تطبيق العقوباتإعادة إدماجهم اجتماعيا تعتبر هيئة م
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للمحبوسينالاجتم التربية  اعي  إعادة  برامج  لمختلف  الدوري  التقييم  خلال  من  ذلك  يظهر  و  و  ، 
بحكم عملهم   خاصة و أن القائمين عليها يعتبرون ذوي الخبرة و الاختصاص و اتصالهمالتأهيل،  

 بالجريمة . 

 الباب الأول :  خلاصة
عرفت العقوبة قبل وصولها للمفهوم المعروف حاليا عدة تطورات و تحولات، فبعدما كانت 

وسيلة  وسيلة للانتقام من الجاني و إيلامه بسبب خروجه عن العادات و القوانين، أصبحت الآن  
لمجتمعه كفرد ينتمي إليه و ليس كفرد منبوذ، و هذا يستطيع من خلالها المحكوم عليه أن يعود  

ناتج عن تطور الهدف من العقوبة و الذي نادت به السياسة العقابية الحديثة و المتمثل في إعادة 
و في سبيل تحقيق هذه الغاية ظهرت عدة    تأهيل المحكوم عليه و دمجه في المجتمع من جديد.

هذه   على  للإشراف  القضاء  تدعوا  و  اتجاهات  الإصلاحية  الأغراض  تتحقق  حتى  العملية 
الاجتماعية التي تحرص السياسة العقابية الحديثة على ضمانها. و بعد اختلاف الفقهاء و تضارب  

الحديثة علة استحداث منصب يتولاه    العقابية استقرت معظم التشريعات    ، وجهات النظر فيما بينهم
 مطابقتها للقوانين.  قاضي معين يشرف على تنفيذ العقوبة و يحرص على 

الفرنس بالمشرع  متأثرا  الاتجاه  هذا  تبنى  الجزائري  المشرع  السياسة    ي ـــو  ضمن  أدرجه  و 
العقابية الوطنية، و أطلق عليه في بادئ الأمر بقاضي تطبيق الأحكام الجزائية من خلال الأمر  

المساجين  72-02 تربية  إعادة  و  السجون  تنظيم  قانون  أن  ،المتضمن  ير  الأخيهذا    إلا  منح  لم 
ون تحقيق  ، و التي تحول دواسعة بل كانت جد محدودة  لقاضي تطبيق الأحكام الجزائية صلاحيات

المتضمن    04-05لقانون  ا  المشرع تدارك هذا العيب من خلال  ، إلا أن الهدف الإصلاحي للعقوبة 
  02-72الأمر    و الذي بموجبه ألغيقانون تنظيم السجون و إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين  

  متطورا نسبيا عن الأمر الذي سبقه و خاصة فيـــما يتعلق بالإشــراف القضائي   هذا القانون   يعتبرو  
بحيث أحيط هذا الأخير  قاضي تطبيق العقوبات "  "    أطلق عليهو الذي    في مرحلة التنفيذ العقابي

من   في  بمجموعة  كبير  بشكل  تساهم  و  ما  نوعا  واسعة  تعتبر  لتحقق  السلطات  العقابي  العلاج 
  . الإدماج للمحكوم عليهم
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 الباب الثاني  

 إعادة التأهيل  قاضي تطبيق العقوبات آلية مستحدثة لتحقيق  
  و الإدماج الاجتماعي للمحبوسين

، إلا أنها تنصب بكاملها على تحقيق  عملية متعددة الجوانب و النشاطاتالتأهيل الاجتماعي  
، كما يجب أن تحدد الوسائل الفنية التي تعتمدها هذه  يجب أن تحدد بصورة واضحة وواقعيةأهداف  

العملية حتى تكون الجهة المتخصصة على بينة من هذه الأهداف و الوسائل فتعمل على تحقيقها  
لبرامج مرحلية متكاملة الإنسانية  وفقا  تنمية الشخصية  إلى  التأهيل الاجتماعي  ، بحيث يرمي هذا 

و التوافق   ، و إدراك الذات و الثقة بالنفس و الانفتاح على الغيرعزيز المؤهلات الفردية و القدراتبت
المبادئ   الاجتماعيةمع  المفاهيم  و  ظلها  الأخلاقية  في  ينتظم  التي  و  العامة  الحياة  ترعى  التي   ،

 المجتمع الإنساني المنظم .
قوا  انتشرت  أن  منذ  المذنبينو  لمعاملة  الأدنى  الحد  العلاج و الإصلاح هدفين عد  ، أصبح 

الوارد في وثيقة الأمم المتحدة ،  ين لسياسة العقابيةيأساس التأهيل الاجتماعي  و قد شملهما مفهوم 
  58، فقد نصت في المادة  مع تعديلاتها اللاحقة  1955ة سنة  التي تضمنت هذه القواعد و الصادر 

للحرية هي   المانعة  التدابير  العقوبات و  أهداف  أن  المذنبين على  لمعاملة  الحد الأدنى  من قواعد 
، و لا يمكن بلوغ هذا الهدف إلا إذا وظف الحرمان من  ماية المجتمع من الجريمةحبالدرجة الأولى  

احترام القانون    الحرية في سبيل تمكين المحكوم عليه أن يكون راغبا و قادرا على الحياة في ظل
أنه يجب أن يستعين النظام العقابي    59، و لتحقيق هذا الهدف أضافت المادة  عمد الإفراج عنه

الوس التربــــبكل  و  العلاجية  الأخــــــائل  و  لتوظيف  ــلاقية وية  غيرها  و  الروحية  العملية  ـــــو  في  ها 
 . 1العلاجية  

أخذ   لقد  الجزائري  و  الأخرى المشرع  التشريعات  من  سابقا  كغيره  المذكورة  المواد  و    ، بهذه 
منها ما هو داخل  العقابية  ، فأدرج مجموعة من أساليب المعاملة  ترجمها ضمن تشريعاته الداخلية

راف و رقابة  و تتولى المؤسسة العقابية تنفيذها تحت إشها،  و منها ما هو خارج  المؤسسات العقابية 
العقوبات تطبيق  التنفيذ  قاضي  يكون هذا  المحكوم عليهمعلى نح، و  يتناسب مع شخصية  ، و  و 

 
العوجي ) مصطفى ( ، التأهيل الاجتماعي في المؤسسات العقابية ، بدون رقم طبعة ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ،  -  1
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دة إدماجهم في المجتمع تأهيلهم لإعا  المتمثل في، و  ن المعاملةتحقق الغرض الأساسي م  بصورة
 .) الفصل الأول (من جديد 

التي   ينفذ عقوبته  منبوذ  كإنسان  عليه  المحكوم  إلى  ينظر  يعد  لم  فإنه  ذلك  تأسيسا على  و 
عن   الابتعاد  و  الجريمة  عن  الرجوع  لفكرة  تقبله  مدى  إلى  و  ذاته  إلى  ينظر  أصبح  بل  يستحقها 

، و لا أفضل من بلوغ هذا الهدف  حاجة إلى المساعدة لإعادة تأهيلهفيها ، و بالتالي فهو ب  التفكير
، بحيث يكون الحارس الأمين لحقوق المحبوس أثناء  هذه المهمة لقاضي تطبيق العقوباتمن إسناد  

العقابية سوا تنفيذ عقوبته   المؤسسة  الجزائري  ء داخل أو خارج  المشرع  لذلك فإن  نتيجة    أعطى ، و 
تمكنه من اتخاذ قرارات تصب كلها    و السلطات  لقاضي تطبيق العقوبات مجموعة من الصلاحيات

    . (  لثاني ل اــــــــ) الفص اجتماعيا  لمحبوسيناإدماج واحد و المتمثل في تأهيل و هدف لتحقيق 
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 الفصل الأول  
 لمعاملة العقابية  أساليب ادور قاضي تطبيق العقوبات في تنفيذ 

 لتحقيق التأهيل و الإدماج الاجتماعي للمحبوسين 
ث فإما  ، إذ لم يكن هناك حل ثالضى هي رد فعل قانوني ضد أي جريمةكانت العقوبة فيما م

رية في مختلف  ، إلا أنه مع مرور الوقت و التطور الذي لمسته البشيعاقب المجرم أو يعفى عنه
أنالمجالات   عنه  أبشع  أضحت  الجريمة  نتج  و  أشنع  و  بوصفها  أوسع  العقوبة  أن  تبين  لذلك   ،

تحقيق أهدافها ، فهي أصبحت غير قادرة على  ى ارتكاب الجريمة لم يعد في محلهالجزاء الوحيد عل 
ني  و انعكس ذلك  ، لذلك أخذت التدابير العلاجية مكانا ملحوظا في الفقه القانو في مكافحة الإجرام

للمجرمين   الإصلاح  تحقيق  على  العمل  في  جاهدة  تحاول  التي  و  التشريعات  من  الكثير  على 
كأفراد صالحين  عادتهملإ و سير  لمجتمعاتهم  تنظيم  على حسن  هذه  الإصلاح  تعتمد سياسة  و   ،

وسائل و أساليب  ، كما أنها تتطلب داخل المؤسسات العقابية و خارجهاالعقابية للمجرمين   المعاملة
 معينة حتى تتمكن من تحقيق أهدافها . 

و تعتبر الأساليب التمهيدية للمعاملة العقابية هي أساليب تسبق الأساليب الأصلية للمعاملة  
، و أطلق عليها تمهيدية لأنها  -في الفصل الثاني من هذا الباب    و التي سنتطرق لها-العقابية  

 . ى حتى تحقق أغراضها  تمهد و تفتح الطريق للأساليب الأخر 
التي   العقابي  العلاج  فكرة  تبنى  و  الحديثة  العقابية  السياسة  تماشى مع  الجزائري  المشرع  و 

الكامنة  الإجرامية  الخطورة  معالجة  إلى  المجرم  ترمي  الأساليفي  باتخاذ مجموعة من  العقابية  ،  ب 
المغلقة البيئة  بداخل  ذلك  و  فرض  ،  و  المجتمع  عن  الخطير  المجرم  المراقبة  عزل  و  الانضباط 

قاضي تطبيق    و لقد أعطى المشرع  مهمة التنفيذ إلى الإدارة العقابية تحت إشراف  ،عليه  الدائمة
و  العقوبات   الإصلاح  يحقق  العقوبة حتى  تفريد  لتدابير  السليم  التطبيق  يسهر على ضمان  الذي 

 التأهيل للمحبوسين ) المبحث الأول ( . 
القدر بل منح لقاضي تطبيق العقوبات دور فعال في الإشراف على  و لم يكتفي المشرع بهذا  

للمعاملة الأصلية  العقابية  الأساليب  المؤسسة  داخل  التأهيل  العقابية  تحقيق  من  يمكنه  حتى   ،
بدعم قدراته الفردية و الإدراكية، و تعزيز ثقته  الاجتماعي الذي يرمي إلى تنمية شخصية المحبوس  

 ة و اجتماعية فيه ) المبحث الثاني ( .  ، و غرس قيم أخلاقيبنفسه
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 المبحث الأول  
 دور قاضي تطبيق العقوبات في ضمان  

   التطبيق السليم لتدابير تفريد العقوبة
مبدأ التفريد العقابي الذي يتطلب أن يكون الجزاء الجنائي من حيث نوعه و مقداره   ىنزولا عل
عند اختياره للجزاء الجنائي  أصبح  ن القاضي  فإ  ه متلائما مع شخصية المحكوم عليهو طريقة تنفيذ

في   أيضا  يأخذ  إنما  و  المرتكبة  الجريمة  جسامة  و  نوع  إلى  فقط  ينظر  يعد  شخصية  لم  اعتباره 
تفريد المعاملة العقابية للمحكوم عليه  وفق برنامج خاص لتأهيله في  هو   1التفريد العقابي ف  ، الجاني

، و لهذا  يتم تشخيصها خلال عملية التصنيف ، التي بيولوجية و النفسية و الاجتماعيةضوء حالته ال
ا أن  قتضاهنجد أن المشرع يتيح للقاضي الذي يقوم على تطبيق العقوبة نظما متعددة يستطيع بم

 .  2يحدد المعاملة العقابية المناسبة لكل محبوس حتى يحقق التأهيل لهم
، و يظهر ذلك  تفريد العقابي في تطبيق العقوباتو لقد اعتمد المشرع الجزائري على مبدأ ال

المادة   يرتكز   03من خلال   " للمحبوسين  الإدماج الاجتماعي  السجون و إعادة  تنظيم  قانون  من 
وفقا  تطبيق   المحبوس  معاملة  في  يتمثل  الذي  العقوبة  تفريد  مبدأ  على  للحرية  السالبة  العقوبة 

و من أجل التأكيد على أن الاختلاف في المعاملة  ، و حالته البدنية و العقلية "  ةلوضعيته الجزائي
و    نمحبوسي يكوم متلائم مع الحالة العقلية و النفسية لل  اجع إلى أن تكييف العقوبة لابد أنالعقابية ر 

بينه التمييز  بسبب  المادة  مليس  في  المشرع  نص  قانون    02،  يعامل   04-05من   " على 
اهم الفكري و المعنوي  ، و تعمل على الرفع من مستو ن معاملة تصون كرامتهم الإنسانية المحبوسو 

 . بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي "  ، دون تمييز بصفة دائمة
فمعاملة    ظروفهالإذن  و  شخصيته  بحسب  تختلف  الهدف  محبوس  يكون  أن  لابد  و   ،

المعاملة هذه  من  عليهم  الأساسي  المحكوم  إصلاح  و  تهذيب  بإجراء  هو  إلا  هذا  يتحقق  لن  و   ،
المحبوس لشخصية  و معمق  دقيق  و    فحص  النفسية  و  العقلية  و  البيولوجية  الجوانب  يشمل كل 

العقابية  المؤسسة  المطلب الأول (   الاجتماعية في  إلى  ،  )  المحكوم عليهم  تقسيم  و هذا من أجل 
إخضاع كل صنف منهم للمعاملة    حتى يتم فئات مختلفة و توزيعهم على المؤسسات المتخصصة  

 ) المطلب الثاني ( .  ف تصنيالعقابية المناسبة له و هو ما يعرف بال 
 
 

 
 . 212سماعيل مفتاح ) ياسين ( ، المرجع السابق ، الصفحة إ -  1
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 المطلب الأول  
 ص العقابي ـــالفح
يترتب على ذلك أخذ    –مستنفذ لكل طرق الطعن    –بعد صدور الحكم الجنائي و يصبح باتا  

الجنائ  الحكم  في  عليها  المنصوص  العقوبة  ينفذ  أي  العقابية  المؤسسة  إلى  عليه  و  المحكوم   ، ي 
، و نتيجة لتغيرات التي طرأت على السياسة العقابية و التي غيرت  تحت إشراف السلطة القضائية

الع من  إصلاحيالهدف  هدف  إلى  ردعي  هدف  من  ي قوبة  التنفيذ  مرحلة  أصبحت  منها  ،  نتظر 
تتبع  و من أجل تحقيق هذا الهدف    ، في تأهيل و إدماج المحكوم عليهم  تحقيق نتيجة و المتمثلة 

غير أن تنفيذ هذه  ،  1المؤسسات العقابية  مجموعة من الأساليب سميت بأساليب المعاملة العقابية  
بالفحص العقابي    الأساليب يسبقها دراسة تمهيدية معمقة و دقيقة لشخصية المحكوم و هو ما عرف

، و تجدر الإشارة أن  يد تنفيذ العقوبة السالبة للحرية ، و يعتبر الخطوة الأولى في تفر ) الفرع الأول (
 المشرع الجزائري أخذ بهذا الإجراء كأسلوب تمهيدي للإصلاح ) الفرع الثاني ( .

 الفرع الأول  
   مفهوم الفحص

الفحص لا يمكن اعتب  أنه من  إجراء  النشأةاره  القاضي  الأنظمة حديثة  المحقق و  ، كون أن 
لت للمسؤوليةيتبعانه  المتهم أهلا  أن  التي  أكد من  الحديثة  العقابية  السياسة  أحد ثمار  يعد  أنه  إلا   ،

  أصبحت تهتم بشخصية المحبوس من أجل تطبيق برامج إعادة التأهيل اللازمة لإصلاحه و تأهيله 
 عرف عليهــــا أولا أن نتـ ــــات العقابية لابد لنـــــــه في المؤسســـية تنظيملفهم هذا الإجراء و كيف و بالتالي  

الاته  ـــعرض مجرا إلى  ـــــــــلنتـــوصل أخي،  الثاني ( ، بعد ذلك نعرض صوره ) الفقرة  ) الفقرة الأولى (
 ) الفقرة الثالثة ( . 

 الفقرة الأول  
   تعريف الفحص

التي  لقد   التعريفات  للفحصتعددت  الفقهاء  أعطيت  قبل  عرفهمن  من  فمنهم  "  أنه    على   ، 
السجين في جوانبها الإجرامية المختلفة للحصول على مجموعة من المعلومات التي  دراسة شخصية 
الت تنفيذ  السليمتتيح  النحو  على  به  المقضي  مجموعة دبير  يتولاه  فني  عمل  باعتباره  و  من    ، 

، و يتمثل من خلال  خطوة تمهيدية لتصنيف المسجونين   ر، و يعتبالأخصائيين في مجالات مختلفة

 
أساليب المعاملة العقابية هي مجموعة الإجراءات أو الطرق أو الوسائل التي تتبعها الإدارة العقابية داخل المؤسسة العقابية اتجاه    -   1

المعاملة العقابية للسجون   المحبوسين ، من أجل أن يحقق الجزاء الجنائي هدف الإصلاح و التأهيل . عبد اللاه  المراغي ) أحمد ( ،
 .  91، المرجع السابق ، الصفحة نة دراسة مقار 
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للجريمة    ارتكابه  ظروف  و  الجوانب  كافة  من  به  المحيطة  الظروف  و  الجاني  شخصية  دراسة 
 .   1فضلا عن درجة خطورته و مدى استعداده للتجاوب مع الأساليب العقابية "  

وم عليه من كل الجوانب  كما عرفه البعض على أنه " دراسة معمقة و دقيقة لشخصية المحك
، للتوصل إلى معلومات تسهل اختيار أسلوب المعاملة  ي و العقلي و النفسي و الاجتماعيالبيولوج 

 .    2العقابية الأكثر ملائمة للمحكوم عليه "  
كما عرف كذلك بأنه " مجموعة من الدراسات العلمية التي يكون محلها الشخص المحكوم  

انب الشخصية و العوامل التي أثرت في بناء هذه الشخصية ، و كانت  عليه ، و تهدف لدراسة الجو 
، و مدى حاجته للتوجيه و التهذيب نوعا و  الجريمة مع تحديد هوية هذا الشخصسببا في ارتكاب  

، و يقوم به مجموعة من الخبراء و الأخصائيين في  استفادته من الإجراءات العقابية  كما ، و مدى
، و الاستعانة بنا يقدمه  الاجتماع، و طب النفس البيولوجي، و الطب عمومامجالات علم النفس و  

    .  3علم الإجرام من دراسات في هذا المجال "  
بها    أن الفحص هو دراسة علمية و فنية يقوم  و من خلال التعريفات التي سبقت يمكن القول

، بهدف التعرف على شخصية المحكوم عليه من مختلف جوانبها  أخصائيون في مختلف المجالات
إلى  الاجتماعية  أو  النفسية  أو  العقلية  ذلك  سواء  الحصول على  غير  ينتج عنها  الدراسة  ، و هذه 

الإجرامية   الخطورة  معرفة  من  العقوبة  تنفيذ  عملية  على  القائمين  تمكن  المعلومات  من  مجموعة 
المحبوس و مدى قابليته للإصلاحلكامنة فا العقابية  ي  المعاملة  ، حتى تستطيع تصنيفه و تحديد 

 المناسبة له . 
لومبروزو   يعد  الفحوصات أول من  و  الذي قدمه خلال  نادى بإجراء  تقريره  أكد في  لقد  ، و 

لعام    " بيتر سبور  بسان   " الجنائي  المجرم  1890المؤتمر  إذ أعلى ضرورة دراسة حالة  أن  ،  كد 
التجارب التي أجريت من قبل و التي كانت قائمة على أساس دراسة الفعل الإجرامي كانت خاطئة   

أنها ساعدت في   نتائجها  إلى الجريمةو من  العودة  لذا فقدزيادة  نادى بضرورة دراسة شخصية    ، 
، و بما يوافق شخصية كل فرد على حدا  ، و وجوب معاملة كل منهم معاملة فردية و ذلكالمجرم

العقاب فإنه يتعين    إذا اقتضت الضرورة تعديل المعاملة التي يخضع لها المحكوم عليه أثناء تنفيذ
، حيث قال  بضرورة و أهمية الفحص الاجتماعي ، كذلك جارفالو الذي جاء بعده و نادىالقيام بذلك

، لذلك يتعين البحث فيها للتمكين من فهم شخصية  سابقة للمجرم لها علاقة بالجريمةبأن الحياة ال
 

 . 190زكريا السيد محمد ) جمعة ( ، المرجع السابق ، الصفحة  -  1
 .  290،  289خوري ) عمر ( ، المرجع السابق ، الصفحة  -  2
محمد ربيع ) عمار ( ، توفيق الفاروعي ) فتحي ( ، عبد الكريم العفيف ) محمد ( ، أصول علم الإجرام و العقاب ، الطبعة    -   3

 .  204، الصفحة  2010الأولى ، دار وائل لنشر و التوزيع ، عمان ، 
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المجرم و من ثم اختيار المعاملة العقابية الملائمة له ، بعد ذلك جاء جون اوجست و قال بأنه لا  
نف طبي  الفحص  يكون  أن  المجرميمكن  شخصية  لمعرفة  كاف  وحده  الفحص سي  أن  كما   ،

المعلومات حو الاجتماعي كذلك وحده لا يمكنه تقدي الجاني م كل  ، بل لابد من الأخذ  ل شخصية 
 .1بالفحصين معا لكونهما متكاملين في معرفة شخصية المجرم 

الغرض الأساسي لفحص المحبوسين هو تصنيفهم وفقا لنتائجه التي  و نلاحظ مما سبق أن  
تفريد   و  العقابية  المعاملة  تقرير  في  حالةتستثمر  لكل  الملائم  العقابي  مدى العلاج  لمعرفة   ،

، و ذلك كون أن الفحص يكشف عن نوع و درجة خطورة  ها الإجرامية و قابليتها للإصلاحتخطور 
إصلا  و  تأهيله  خلال  من  إزالتها  محاولة  و  المجتمع   على  عليه  قضاء  المحكوم  فترة  أثناء  حه 

إخضاعهالعقوبة بهدف  لديه  المتوفرة  التأهيل  إمكانيات  تحديد  إلى  بالإضافة  العقابي    ،  للعلاج 
ل قابشخصيتهالملائم  جانب  إلى  مع،  تتلاءم  حتى  للمراجعة  الفحص  على  التطو   لية  الطارئ  ر 

عليه المحكوم  مؤ شخصية  تحديد  إلى  فحصه  نتائج  تتجه  فقد  عدم ،  يتبين  ثن  إليها  يتجه  سسة 
، و قد يتحدد برنامج المعاملة التي يخضع لها المحكوم عليه ليتضح بعد فترة الحاجة إلى  متهاملاء

، فيكون دور الفحص فعالا في  قته العقوبة من تأثير على شخصيتهاشى مع ما حقتعديلها حتى تتم
العودة   الاندماج و  تمهد لإعادة  التي  المحكوم عليه  لها  التي يخضع  العقابية  المعاملة  نوع  تحديد 

    .2تدريجيا للحياة الحرة  
 الفقرة الثانية  
   أنواع الفحص

، يقوم بهذه الدراسة  عملية وفنية لشخصية المحبوسراسة  كما سبق و ذكرنا أن الفحص هو د
، بهدف تحديد العوامل التي ساهمت في ارتكاب الجريمة و  أشخاص مختصين في مجالات عديدة
الفحص  ، النوع الأول و هو  ئم، و يتميز الفحص بثلاث أنواعمن ثم اختيار الأسلوب العقابي الملا 

هذا النوع يأمر به القاضي    يطلق عليه كذلك بالفحص القضائي و  والسابق على صدور الحكم  
الجريمة   ارتكاب  إلى  بالمتهم  تؤدي  أن  يمكن  التي  الظروف  تقصي مختلف  أجل  يقوم من  بحيث 

و البدنية  النواحي  من  المتهم  حالة  لفحص  مختص  خبير  بتفويض  و    القاضي  النفسية  و  العقلية 
بحيث يعتمد  ،  ج هذا الفحص لوضعه تحت يد القاضيتائ، ثم إعداد ملف يحتوي على نالاجتماعية

 
 .  90،  89كلانمر ) أسماء ( ، المرجع السابق ، الصفحة  -  1
القانون    -   2 ظل  في  العقابية  المنظومة  إصلاح  أهداف   ،  ) سارة   ( زينب  الإدماج   04/ 05بن  إعادة  و  السجون  بتنظيم  المتعلق 

  2015  /  2014، الجزائر ،  كلية الحقوق بن عكنون ،    1الاجتماعي للمحبوسين ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير ،  جامعة الجزائر  
 . 48،  47الصفحة 
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، و قد طبق  1على النتائج المتوصل إليها لتأسيس حكمه خاصة إذا تعلق الأمر بالدعوى العمومية  
ها دول أخرى كبلجيكا في  ، ثم تبعت1921يات الأمريكية بدءا من سنة  هذا الفحص في بعض الولا

سويسرا 1930سنة   و  فرنسا  1939سنة    ،  و  عام  ،  أخذ  1958في  المصري  المشرع  حتى  و   ،
رقم   الأحداث  قانون  في  لكن  و  الحكم  على صدور  السابق  الفحص  سنة    31بنظام  في  ذلك  و 

، و ما تجدر إليه الإشارة أن المشرع الجزائري أخذ بهذا الفحص القضائي  بحيث اعتمده  2  1974
فيه خلال مرحلة  ضمانات المشتبه  المشرع خلال مرحلة التحقيق الابتدائي جاعلا منه ضمانة من  

   3، قاصرا ذلك على مجرد الفحص الطبي الجسماني  طلبه المشتبه فيه، إذا ما  التحري و التحقيق
على ما  المتعلق بمراقبة المساجين و توجيههم    72/36من المرسوم    08كما أنه نص في المادة  

بة في أحد المراكز لمدة لا تتجاوز  ، أن يأمر بوضع المتهم تحت المراقيلي " يجوز لقاضي التحقيق
المادة    20 في  عليه  النص  و  النفساني  الطبي  التحقيق  الإجراءات    68يوما لأغراض  قانون  من 

 .   4الجزائية "  
بهدف   عائلته  أو  محاميه  بواسطة  الموقوف  المتهم  يختاره  طبيب  به  يقوم  الفحص  هذا  و 

لبعض   المتم  تعرض  مدى  عن  الكشف  امحاولة  غير  الضبطية  الممارسات  طرف  من  لمشروعة 
 ، و بالتالي هذا الفحص ليس له علاقة بشخصية المتهم التي نحن بصدد دراستها . القضائية

في   فيتمثل  الثاني  النوع  العقابيةأما  المؤسسة  في  الإيداع  قبل  يعرف   الفحص  ما  هو  و 
دراستنابا هو موضوع  و  العقابي  إداريا،  لفحص  أو  فنيا  يكون  قد  يعتبر،  و  الفحص  و  أول    هذا 

النوع من للحرية  و هذا  السالبة  العقوبة  تفريد تطبيق  العقابية   خطوة في  الإدارة  به  تقوم    الفحص 
المحبوس الشخص  على  اختبارات  عدة  إجراء  على  لتصنيفه   ينينطوي  اختيار    متمهيدا  اجل  من 

امتداد السابق   ، و يعتبر الفحص السابق على صدور الحكمالعقابية الملائمة لكل فئة منهم المعاملة
، لذلك يجب تزويد الإدارة العقابية بالنتائج التي تضمنها الفحص الأول  لتسهيل  لإيداع المحبوسين
رنسا  ، و هذا ما أخذت به بعض التشريعات كفابي الذي تقوم به الهيئة المختصةإجراء الفحص العق

 .5و السويد  

 
 . 71) فيصل ( ، المرجع السابق ، الصفحة بوخالفة  -  1
 . 192زكريا السيد محمد ) جمعة ( ، المرجع السابق ، الصفحة  -  2
، الصفحة    2006حزيط ) محمد ( ، مذكرات في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري ، الطبعة الأولى ، دار هومة ، الجزائر ،    -   3

60  . 
،    15، المتعلق بمراقبة المساجين و توجيههم ، الجريدة الرسمية ، عدد    1972فيفري    10المؤرخ في    72/36المرسوم رقم    -   4

 .  1972فيفري  22الصادرة في 
 . 291خوري ) عمر ( ، المرجع السابق ، الصفحة  -  5
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إنشاء ملف شخصي   الفحص عندما أوجب ضرورة  النوع من  تبنى هذا  الجزائري  المشرع  و 
داخل المؤسسة العقابية يشمل من بين الوثائق الإجرائية القانونية تقريرا حول نتائج دراسة شخصية  

الاجتماعية   و  النفسية  و  العقلية  و  البيولوجية  الجوانب  كل  من  مسن1المحبوس  العملية  ،  هذه  دا 
التوجيه   و  التقييم  في  متخصصة  المربون  2لمصلحة  و  النفس  علم  في  مختصون  من  متكونة 

 .3العاملون في المؤسسة العقابية  
و هو ما يعرف    الفحص اللاحق على الإيداع في المؤسسة العقابيةأما النوع الأخير فهو  

التجريبي من  بالفحص  العقابي  للفحص  تكملة  هو  و  أنها،  المؤسسة   منطلق  داخل  أيضا  تتم 
، بحيث يقوم موظفو المؤسسة العقابية من إداريين و حراس بملاحظة سلوك المحبوسين و العقابية

الآخرين العقابية   علاقتهم مع  المؤسسة  القائمين على شؤون  تجاوبهم مع  يساعد  و مدى  ، و هذا 
المناسب   العقابية  المعاملة  أسلوب  اختيار  المش4على  و  و  ،  الملاحظة  بنظام  أخذ  الفرنسي  رع 

الملاحظة هي من   أن  الجديدالتوجيه معتبرا  الدفاع الاجتماعي  تفاعل  ضروريات  تستدعي  ، فهي 
و    تماعيين كافة المتدخلين في عملية إعادة التأهيل و الإدماج الاجتماعي للسجين من مساعدين اج

نون المهنيون المسؤولين  المعلمون و المكو ، و حتى زوار السجون و  أخصائيون نفسانيون و أطباء
، فلهم دور فعال في تحديد حالة السجين و مدى تقدم  وضعه خلال فترة تواجده في  عن الورش

    . 5المؤسسة العقابية  
 الفقرة الثالثة  
   مجالات الفحص

، لمعرفة العوامل التي  و فنية لكل جوانب شخصية المحبوس  يتمثل الفحص في دراسة علمية
، لذلك فإن الفحص له  نت هذه العوامل داخلية أو خارجيةدفعت به إلى ارتكاب الجريمة سواء كا 

الطبية المتخصصة عند  و يقصد به إجراء مختلف الفحوص    بيولوجيعدت جوانب منها ما هو  
 

 المتعلق بمراقبة المساجين و توجيههم . 72/36من المرسوم   10و  09و  04المادة  -  1
في مركز واحد و ملحقين ، الأمر الذي يجعل من عملية المراقبة   72/36لقد حصر المشرع الجزائري الفحص بموجب المرسوم    -   2
تي يقوم بها هذا المركز معقدة و صعبة بالنظر إلى العدد الهائل من المساجين ، و الجدير بالذكر أن هذه المراكز لم تنشأ إلى غاية ال

، الذي ألغى مراكز المراقبة و التوجيه ، و اعتمد بصفة صريحة التوجيه التشريعي المبني أساسا على تقسيم   04-05صدور قانون  
فقا لدرجة خطورة الجرم المرتكب ، و بهذا يكون المشرع قد أغفل عن أهم مرحلة في عملية التأهيل و الإدماج المؤسسات العقابية و 

الاجتماعي و التي يتوق عليها نجاح المراحل اللاحقة باعتبار أن التوجيه أساسه فحص حالة المحكوم عليه من مختلف الجوانب ، و 
 . 73ملائمة . بوخالفة  ) فيصل ( ، المرجع السابق ، الصفحة بالتالي تحديد أسلوب المعاملة العقابية ال

 السجون و إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين  المتضمن قانون تنظيم 04-05من قانون  91المادة  -  3
 .  292 خوري ) عمر ( ، المرجع السابق ، الصفحة -  4
بلعيدي ) فريد ( ، إعادة التأهيل و الإدماج الاجتماعي للسجين ، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه ، جامعة أبو بكر بلقايد ، تلمسان   -  5

 .  255، الصفحة  2015/2016، كلية الحقوق و العلوم السياسة ، 
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البدنية  الضرور  الحالة  لتشخيص  و  للمحبوسة  الأمراض  من  سلامته  مدى  و  احتماله  كقدرة   ،
وجودهاالعاها حالة  في  أمراضه  يصف  و  قدت،  الأمراض  هذه  بارتكاب    ، لأن  علاقة  لها  تكون 

الأمراض حتى تختفي بواعث  ، و في هذه الحالة ترتكز المعاملة العقابية على علاج هذه  الجريمة
لأن   تأهيل المحبوس مما يستوجب علاجهاصلاح و  ، و قد تكون هذه الأمراض عائقا في إالجريمة

الحالة   كانت  إذا  خاصة  الاجتماعي  التأهيل  إعادة  برامج  تطبيق  دون  تحول  عادة  الأمراض  هذه 
 .   1متدهورة في هذه الحالة وجب إيداع المحبوس في مؤسسة عقابية خاصة بالمرضى  

هو   و  الفحص  من  الآخر  الجانب  العقليأما  الذي    الجانب  هو  العقلية  يتنو  الحالة  اول 
ن العوامل التي تدفع إلى  ، فقد أثبتت دراسات علم الإجرام أن الخلل العقلي قد يكون مللمحكوم عليه

عن باقي المحكوم ، و أهمية هذا الفحص تتمثل في وجوب عزل المجرم المجنون أو الشاذ  الإجرام
، و أيضا في تحديد نوعية برامج  تلفة كليا عن باقي المحكوم عليهملحاجته لطرق علاج مخ،  عليهم

 .2و اختيار المؤسسة العقابية المناسبة له  للقدرات العقلية للمحكوم عليهم المعاملة وفقا
يوجد   النفسي  كذلك  الملكاتالفحص  دراسة  إلى  الفحوص  من  النوع  هذا  يتجه  الذهنية    و 

، فقد تكون أحد هذه الوظائف مصابة بخلل  للمحكوم عليه كالذكاء، و الذاكرة، و التفكير و الإدراك
 حتى يمكن تطبيق أساليب التأهيل التي تشترط لنجاحها أن يكون المحكوم عليهيجب علاجه أولا  

النفسية الناحية  النفسي قد يك إنسانا سويا من  إلى أن هذا المرض  أحد أهم عوامل   ون ، بالإضافة 
، لذلك فإن الفحص النفسي يفيد في  علاجه يعني زوال العامل الإجرامي ، و بالتالي  ارتكاب الجريمة

العم إلى  المحبوس  استعدادهتوجيه  و  لإمكانياته  المنــــــــاسب  أطباء  ـــــل  الفحص  بهذا  يقوم  و   ،
 . 3نفسانيون  

أخيرا   الاجتماعيو  لبيئة    الفحص  الاجتماعية  الحالة  دراسة  إلى  الفحص  هذا  يهدف  و 
  ، و أصدقائه و ، كعلاقته مع زوجته و أولادهالمحكوم عليه و الوسط الاجتماعي الذي يعيش فيه

تعليمه درجة  و  مهنته  و  الكشف  جيرانه،  بهدف  الإجرامي ،  ماضيه  و  حياته  تاريخ  لمعرفة  عن   ،
جا اختيار الأساليب الملائمة لحل مشاكله الاجتماعية و  ، من أالعوامل التي أدت به إلى الإجرام

    . 4إعادة تأهيله اجتماعيا  
 
 

 
 .  292خوري ) عمر ( ، المرجع السابق ، الصفحة  -  1
 . 97، المرجع السابق ، الصفحة المعاملة العقابية للسجون دراسة مقارنة   عبد اللاه  المراغي ) أحمد ( ، -  2
 .  98، المرجع نفسه ، الصفحة المعاملة العقابية للسجون دراسة مقارنة   عبد اللاه  المراغي ) أحمد ( ، -  3
 . 262بوزيدي ) مختارية ( ، المرجع السابق ، الصفحة  -  4
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 الفرع الثاني  
 الفحص في التشريع الجزائري 

م  و المتضمن قانون تنظي  02-72لقد تبنى المشرع الجزائري نظام الفحص من خلال الأمر  
  بمراقبة المساجين و توجيههمالمتعلق    72/36و كذلك المرسوم    ،السجون و إعادة تربية المساجين

، و الذي  لمركز الوطني للمراقبة و التوجيهمن الأمر سالف الذكر على ا  22ي المادة  بحيث نص ف
، و التي تم تجسيده  عليه و تحديد أسباب الإجرام عنده أُسندت له مهمة تحليل شخصية المحكوم  

ب الفقر   72/36المرسوم  عمليا   ( ) الأولى  الج،  ة  المشرع  أصدر  ذلك  قان  ـــبعد    04-05ون  ـــــــزائري 
  –و ألغي الأمر السابق بموجبه   -المتعلق بتنظيم السجون و إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين 

تناول في بعض من نصو  القائمة عو  الجهات  و  الفحص  نظام  استحدث من  ليهصه  أنه   ، كما 
، أُسندت  م و التوجيهالتوجيه و التي عرفت بالمصلحة المتخصصة للتقيي خلاله آلية جديدة للتقييم و  

  المساعدة الاجتماعية للمحبوس ) الفقرة الثانية ( . لها مهمة العمل على ضمان 
 الفقرة الأولى  
 02-72الفحص من خلال الأمر 

من الأمر    06المادة  كما سبق و ذكرنا أن المشرع الجزائري تبنى نظام الفحص من خلال  
المراقبة    72-02 أنه ذكر أن  إلى تحديدبحيث  المحكوم عليه  ترمي  ، و إلى  أسباب الإجرام عند 

ه إلى المؤسسة  معرفة شخصيته و أهليته و مستواه الذهني و الأخلاقي و المهني ، حتى يتم توجيه
 و لعل هذا راجع،  لمركز الوطني للمراقبة و التوجيهالهذا السبب تم استحداث    و،  العقابية الملائمة

من قانون الإجراءات    82الذي أنشأ بموجب المادة    أيضا لتأثر المشرع الجزائري  بالمشرع الفرنسي
حققته هذه    و ناتج عن ماأ،  1  1950الجنائية الفرنسي المركز الوطني للملاحظة في فرنسا سنة  

التح مرحلتي  من خلال  الإصلاحالملاحظة  عملية  في  المحاكمة  و  الاتجاهات  قيق  أكدت  لذلك   ،
على كل  ، و هذا ما فعله المشرع الجزائري راء إلى التنفيذ العقابي الحديثة بضرورة استمرار هذا الإج

 .حال 
، و الهيئة الفنية  مدير المركزابية ، بالإضافة إلى  و يدار المركز من قبل مدير المؤسسة العق

ال الطب  في  مختص  أحدهما  طبيبين  من  تتشكل  العقليةالتي  الأمراض  في  الثاني  و  يتم  عام  و   ،
، بالإضافة إلى مساعدات  ك أخصائيين في علم النفس و مربين ، كذلوزير الصحةتعيينهما من قبل  

   .2اجتماعيات و يتم تعيينهم بموجب قرار وزاري مشترك 
 

1 - pierrette poncela , droit de la peine , presses universitaires de France , paris ,2001, page 279 .  
 المتعلق بمراقبة المساجين و توجيههم . 72/36من المرسوم رقم  04المادة  -  2
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لقيام   إمكانيات  و  المشرع  له  سخر  فلقد  أهدافه  تحقيق  أجل  من  وجه  بأكمل  بعمله  المركز 
و   النفسية  و  البيولوجية  الأبحاث  و  الدراسات  لإجراء  الخاصة  بالتجهيزات  مزود  فهو  مادية 

تسييره  و يتضح من خلال،  1الاجتماعية  للمركز و طريقة  أو  التشكيلة  أشبه بمصلحة طبية  أنه   ،
   .بحث علميشبه طبية أو بهيئة  

شهر، بالإضافة إلى    18وم عليهم بعقوبات تزيد عن  و يستقبل المركز بغرض المراقبة المحك
، و يتم إلحاقهم بموجب قرار من وزير العدل و يمكن للمركز طبقا لنفس الإجراء استقبال  العائدين

المقترحين   عليهم  العقابيالمحكوم  العلاج  طرق  من  المراقبة  للاستفادة  مدة  النص  يحدد  لم  و   ،
المقررة لكل فئة ، بالإضافة إلى إمكانية المركز لاستقبال المتهمين قصد إخضاعهم للمراقبة طبقا  

المادة   الجزائيةمن قا  68لأحكام  يوما و بطلب من    20  ، و ذلك لمدة لا تتجاوزنون الإجراءات 
    . 2، و بعد موافقة قاضي تطبيق الأحكام الجزائية  قاضي التحقيق

تم إخضاع المحكوم عليهم ، يشرية و المادية المتوفرة بالمركزو بالاعتماد على الإمكانيات الب
العمللملاحظة تتمثل  و  المعني،  إخضاع  في  المراقبةلية  فرقة  قبل  من  منهم  فحوص  ين  إلى  و ، 

لمحكوم عليه  ، و تعتمد الفرقة في عملها على الملف الشخصي لاختبارات و فحوص نفسية و تقنية
و بعد إخضاعهم لعملية المراقبة يحدد مدير المركز تاريخ الاجتماع الذي  ،  الذي يعد لهذا الغرض

، و ذلك بالنظر في  أجل دراسة حالات المحكوم عليهم   ، منالأحكام الجزائيةأسه قاضي تطبيق  يتر 
، و لهذا الغرض يتكفل عمال  ء الرأي حول مستقبل المحكوم عليه نتائج التحقيق و تقديرها و إعطا 

ذل تقرير و  يحتوي على ملاساعة قبل عقد الاجتماع  24ك خلال  الملاحظة بوضع  حظاتهم و ، 
، حيث تتولى إعداد تقرير يبين الوسط  ات بالعملية نفسها، و تقوم المساعداقتراحاتهم حول كل حالة

  ، مع إبراز الدوافع التي تكون قد أدت به إلى الجريمة المهني و الاجتماعي للمحكوم عليه العائلي و  
خطورة الإجرامية في  و هذا هو الهدف من الاجتماع و هو المحاولة قدر الإمكان في تحديد نسبة ال 

التي تلاءم في نفس الوقت   ، من أجل تطبيق أنسب الطرق العلاجية العقابية عليه و عليه  المحكوم
شكل شخصيته في  تصاغ  لها  المتوصل  النتائج  كل  فإن  الملاحظة  عملية  تنتهي  عندما  و   ،

اقتراحات تقدم من طرق قاضي تطبيق الأحكام الجزائية إلى وزير العدل الذي يتكفل بتحويلها إلى  
      .   3ية  قرارات توجيه

 
 .المتعلق بمراقبة المساجين و توجيههم  72/36من المرسوم رقم   05و  04و  03المادة  -  1
 من نفس المرسوم   08و  07و  06المادة   -  2
التشريع   -   3 في  الاجتماعي  التأهيل  إعادة  سياسة  في  الجزائية  القضائية  الأحكام  تطبيق  قاضي  دور   ،  ) الحفيظ  عبد   ( طاشور 

 .  180،  179الجزائري  ، المرجع السابق ، الصفحة 
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فبعد كل       ، التوجيه  عملية  في  يتحكم  الذي  هو  العدل  وزير  أن  تقدم  مما  ما نلاحظه  و 
الوص أجل  من  المركز  به  يقوم  الذي  العمل  و  حالةالجهد  كل  تخص  التي  النتائج  إلى  في  ول   ،

القرار مبني على  ، حتى و إن كان هذا  رار التوجيه النهائي لوزير العدلالأخير ترجع سلطة اتخاذ ق
، إلا أن هذا لا يحول دون القول أن المركز لا  من قاضي تطبيق الأحكام الجزائية   اقتراحات مقدمة 

نشاطه  يتمتع مجال  في  تقريرية  سلطة  محدودة  بأي  جد  العملية  قيمته  من  يجعل  العيب  هذا  و   ،
 بالرغم من الجهود التي يقدمها من أجل عملية التأهيل و الإصلاح . 

لإن   مساعدا  و  مكملا  جهازا  يكون  أن  فيه  تأملنا  الذي  المراقبة  تطبيق  مركز  قاضي  عمل 
الجزائية في  ،  الأحكام  أساسا  المتمثلة  و  العقابية  للمعاملة  التمهيدية  الأساليب  تطبيق  بخصوص 

فإن    عمل قاضي تطبيق الحكام الجزائية   نجده في الواقع من العراقيل التي تعيق فحص المحبوسين  
، و لا يقدم له المساعدة اللازمة من أجل الهدف الذي وضع  تماماتهكز يعمل بعيدا عن اههذا المر 

 ، و هو تحقيق الإدماج للمحبوسين.الأحكام الجزائية من أجل تحقيقه أساسا منصب قاضي تطبيق
القول أن   العقابي من  و في الأخير يمكن  العلاج  العقابي كأسلوب تمهيدي لعملية  الفحص 

، و لم يحقق النتائج الدقيقة و العملية التي كانت  مخطط له  لم يكن كما هو  02-72خلال الأمر  
فهل   اكز المكلفة بالمراقبة و التوجيهمنتظرة منه  و قد يكون ذلك راجع لانعدام التجسيد الواقعي للمر 

و أن يجعل من الفحص نظام  ،  04-05استطاع المشرع أن يتدارك هذا العيب من خلال القانون  
به  تمهيدي   نادت  الذي  الإصلاحي  النظام  تحقيق  إلى  تهدف  عملية  قيمة  له  العقابية  للمعاملة 

   السياسة العقابية الحديثة ؟ 
 الفقرة الثانية  
  04-05الفحص من خلال قانون 

لقد ألغي المشرع الجزائري الفحص الذي ورد ي المواد السالفة الذكر و ذلك بموجب القانون  
قانون    05-04 إعادةالمتضمن  و  السجون  للمحبوسين  تنظيم  الاجتماعي  استحدث  الإدماج  و   ،

للتقييم و التوجيه بالمؤسسات العقابية و هي   المصلحة المتخصصة للتقييم و  بموجبه آلية جديدة 
المادة  التوجيه من خلال  ذلك  و  مؤسسة   90،  كل  في  تحدث   " يلي  ما  على  نصت  حيث  منه 

ال ضمان  مهمتها  متخصصة   مصلحة  الاجتماعية  عقابية  في  للمحبوسينمساعدة  المساهمة  و   ،
تحديد   20051ماي    21تهيئة و تسيير إعادة إدماجهم الاجتماعي ." و تولى القرار الصادر في  

 تسيير و تنظيم هذه المصلحة .

 
في    -  1 المؤرخ  عام    12القرار  الثاني  ل    1426ربيع  المصلحة    2005ماي    21الموافق  تسيير  و  بتنظيم  المتخصصة  المتعلق 

 .  2005جوان  26الصادر في  44بالمؤسسات العقابية ، الجريدة الرسمية ، العدد 
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لقد تم إنشاء هذه المصالح على مستوى مؤسسات إعادة التأهيل و مؤسسات إعادة التربية   و  
ة من مستخدمين مختصين في الطب العام و الطب العقلي و علم النفس و  تتكون هذه المصلحو  

يعينون منالمساعدة الاجتماعية   العقابية  المؤسسة  العام لإدارة السجون   و أمن  المدير  ، و طرف 
، و يحدد عددهم حسب أهمية نشاطات المصلحة   اج من بين مستخدمين إدارة السجون إعادة الإدم

تح الأعضاء  هؤلاء  يعمل  المؤ و  مدير  سلطة  أي شخص  سسةت  استشارة  للمصلحة  يمكن  كما   ،
   .  1مؤهل في مجالات تدخلها  

، و تقيم الخطر الذي يشكله على نفسه و  المصلحة على دراسة شخصية المحبوستعمل هذه 
في   الموظفين  و  المحبوسين  من  غيره  ككلعلى  المجتمع  و  العقابية  على المؤسسات  تعمل  و   ،
 .  2إعداد برنامج خاص به قصد إعادة إصلاحه  

و يوجه إلى هذه المصلحة كل محبوس محكوم عليه نهائيا بعقوبة سالبة للحرية لمدة سنتين   
، بحيث يتم  ي أو الطبيباقتراح من مدير المؤسسة العقابية أو الأخصائي النفسان  فأكثر بناءا على

اللازمة  إ الفحوص  لكل  النفسية    –خضاعه  بقياس    –الطبية و  الخاصة  الفحوص  قدراته  و كذلك 
المهنية  و  الشهرين  المعرفية  بين  تتراوح  مدة  في  المحبوس  أشهر  03إلى  ،  خلالها  من  يتلقى   ،

وقاية من العنف  ، الالمخدرات، الوقاية من الانتحار  تحسيسية و توعوية في مجال إدمانحصصا  
، النظافة و الوقاية من الأمراض  لبيات و آثار الوسط العقابي عليه، التحسيس بسفي الوسط العقابي

 . 3، و كل برنامج أخر تعتمده المديرية العامة لإدارة السجون و إعادة الإدماج جنسياالمنتقلة 
و المساعدة الاجتماعية و    و بعد الانتهاء من عملية التقييم يقوم كل من الأخصائي النفساني

، بتحرير تقرير مفصل بشأن المحكوم عليه  و  ول الأمن و طبيب الأمراض العقلية، و مسؤ الطبيب
من  تودع هذه التقارير بأمانة مدير المؤسسة العقابية الذي يقوم باستدعاء الأعضاء لعقد الاجتماع  

كل ، ينتهي هذا الاجتماع بإصدار مجمعة من التوصيات خاصة بأجل دراسة كل حالة تم تقييمها
سة العقابية المناسبة لخطورته إلى غير ذلك   ، و صنف المؤسمحكوم عليه تتضمن درجة خطورته

، و كذلك المصالح المعنية  لتوصيات للمحكوم عليه صاحب الشأنو على المصلحة أن تبلغ هذه ا
     .4بالمديرية العامة لإدارة السجون و إعادة الإدماج  

 
 . القرار نفس من   03المادة  - 1
 .  2005ماي  21من القرار المؤرخ في  02المادة  -  2
 من نفس القرار .   09و  08و  04المادة  -  3
 من نفس القرار . 10و  09المادة  -  4
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نفسه   يطرح  الذي  و  هو  السؤال  للتقييم  المتخصصة  بالمصلحة  العقوبات  قاضي  ما علاقة 
في  ا العقوبات  تطبيق  قاضي  تساعد  حتى  المصلحة  هذه  تقدمه  الذي  الدور  هو  ما  و  ؟  لتوجيه 

 تحقيق التأهيل و الإدماج للمحبوسين ؟  
، هو دراسة شخصية المحكوم ه هذه المصلحة و كما سبق و ذكرناالدور الأساسي الذي تلعب

بهدف    اد برنامج خاص به و إعد،  الذي يشكله على نفسه و على غيره  عليه و تقييم نسبة الخطر 
، و  ا يسعى إليه قاضي تطبيق العقوبات، و نجد أن هذا الهدف هو مإصلاحه و إعادته لمجتمعه

ال و مساعد لقاضي تطبيق  بالتالي فإن الوظيفة التي تقوم بها هذه المصلحة تجعل منها طرف فع
من  العقوبات الاقتراب  عليه  يشترط  الأخير  هذا  كان  فبعدما  على ،  يتعرف  أن  و    المحبوسين 

بالتالي    –بعض الحالات    –، أصبح هذا الدور من اختصاص المصلحة  شخصيتهم عن كثب و 
المشرع   للوظائف الأصلية  أزاح  التفرغ  له  العقوبات حتى يتسنى  تطبيق  قليلا على قاضي  العبء 

 المخولة له دون غيره . 
المتخ المصلحة  تقدمها  التي  التوصيات  أن  إلى  تبلبالإضافة  التوجيه  للتقييم  أيضا  صصة  غ 

، و هذا إن دل على شيء فإنه يدل على أهمية هذه المصلحة و اقتراحاتها  لقاضي تطبيق العقوبات
يحدد   التوصيات  لهذه  استنادا  له لأنه  لمحبوسينبالنسبة  المناسب  العقابي  تحقيق  العلاج  بهدف   ،

 الإصلاح و التأهيل للمحكوم عليهم . 
 المطلب الثاني  

   نيفالتص
ال داخل  العقابية  المعاملة  تحقق  ثمارها حتى  و  أهدافها  العقابية  فحص  مؤسسة  من  لابد   ،

نسب تحديد  و  عليه  المحكوم  فيهشخصية  الكامنة  الإجرامية  الخطورة  إة  قبل  لأساليب  ،  خضاعه 
وعة التي تتشابه ظروفه ، و بعد إتمام عملية الفحص يصنف المحبوس مع المجمالمعاملة العقابية

المعاملة  ظروفهامع   من  نوع  تطبق  التي  أو  له  المناسبة  العقابية  المؤسسة  على  يوزع  ثم  التي  ، 
ير المختصين  و لقد شغل التصنيف تفك  يعرف بالتصنيفو هذا ما  ،  تتلاءم مع شخصيته الإجرامية

تأهيل  ، باعتباره المرحلة الرئيسية السابقة على التنفيذ من أجل تحقيق برنامج الفي السياسة العقابية
عل لذلك يهللمحكوم  دارت حوله  ،  التي  المفاهيم  أن،  اختلفت  أعطى   بحيث  فقيه  عن    كل  مفهومه 

) الفرع    به هذا التصنيف في عملية الإدماجالدور الذي يلع  حيث  التصنيف من خلال ما يراه من
قيق  كأسلوب لتح، و المشرع الجزائري كغيره أخذ بنظام التصنيف في قانون تنظيم السجون  الأول (

نيف  ـــ ــــوضح المعايير التي يقوم عليها هذا التص، و  و الذي نظمه من خلاله  الإصلاح للمحبوسين 
 . ) الفرع الثاني ( 
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 الفرع الأول 
 مفهوم التصنيف 

الفحوص التي يمكن    ، بالاعتماد علىحبوسين تقسيمهم إلى فئات متقاربةيقصد بتصنيف الم
عليهم تجرى  العقابأن  المؤسسة  نحو  فئة  توجيه كل  يتم  بحيث  الملائمة لظروفه،  أن هذا ية  إلا   ،

لذلك تعددت الاتجاهات التي حاولت إعطاء  ،  لأهميته كان محط اهتمام الباحثين التصنيف و نتيجة  
الفقرة الأولى (  تعريف محدد مراحل التي يجب أن  و في نفس الوقت حددت ال،  لهذا التصنيف ) 

 يمر عليها هذا التصنيف من أجل أن يحقق أهدافه ) الفقرة الثانية ( . 
 الفقرة الأولى  

 تصنيف تعريف ال
و    –اختلفت وجهات نظر فقهاء القانون في تحديد مفهوم التصنيف بحيث يرى الاتجاه الأول  

على المؤسسات العقابية    أن مفهوم التصنيف هو عبارة عن توزيع السجناء   -هو اتجاه أوروبي  
، ثم تقسيمهم في داخل المؤسسة العقابية الواحدة إلى فئات وفقا لما تقتضيه ظروف كل  المتنوعة

برنامج  فئة   أسس  تحديد  لتصنيف  المفهوم  هذا  في  يدخل  و  أسلوبها  و  المعاملة  في  اختلاف  مع 
، و قد يقتضي هذا التطور نقله من  للتطور الطارئ على شخصية المسجون المعاملة و تعديلها وفقا 

 . 1مؤسسة إلى أخرى أو الإفراج عنه إفراجا شرطيا  
الثاني   الاتجاه  أمريكي    –أما  اتجاه  هو  و   -و  المسجون  فحص  هو  التصنيف  أن    فيرى 

هذا البرنامج عليه   ، ثم تطبيق  إلى برنامج المعاملة الملائم له  تشخيص حالته الإجرامية ثم توجيهه 
، فضلا عن أنه يتسع ليشمل التشخيص و جاه مفهومه للتصنيف أعم من سابقهو يعتبر هذا الات

ثين و المؤلفين من حاول إعطاء تعريفا له   كذلك بخلاف الفقه هناك من الباح  التوجيه و المعاملة
بحيث أن التصنيف هو عبارة عن توزيع المسجونين على المؤسسات العقابية ثم تقسيمهم في داخل 

الواح أفرادهاالمؤسسة  ظروف  تتشابه  فئات  إلى  العقابية  دة  للمعاملة  فئة  كل  إخضاع  بهدف   ،
 .2الملائمة لها  

جون الأمريكية بقولها " التصنيف العقابي هو أسلوب كما عرفت لجنة التصنيف لجمعية الس
، حيث يعطينا الوسائل الكفيلة بتطبيق التوجيه  ين التشخيص و التوجيه و المعاملةتحقيق التنسيق ب 

 . 3و المعاملة على كل حالة في شكل أفعال " 

 
 . 198زكريا السيد محمد ) جمعة ( ، المرجع السابق ، الصفحة  -  1
 . 199زكريا السيد محمد ) جمعة ( ، المرجع نفسه ، الصفحة  -  2
 . 294خوري ) عمر ( ، المرجع السابق ، الصفحة  -  3
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المرحل هو  التصنيف  فإن  لذلك  للفحصنتيجة  الموالية  كلاهما  ة  بالتالي  و  للآخر   ،  متلازم 
يستثم التصنيف  و  لتصنيف  يمهد  الفحصفالفحص  له  وفرها  التي  المعلومات  مع  ر  ليتعامل   ،

 المحكوم عليه و يحدد الأسلوب العقابي المناسب له وفقا ما جاء في تلك المعلومات .
الذي يعني الفصل بين فئات المحكوم عليهم خشية مخاطر   1و يختلف التصنيف عن العزل 

أفرادالاتصال ب الفحصين  بينهما أن وظيفة  ها دون الاستناد إلى نتائج  ، و يكمن الاختلاف فيما 
الاختلاطال مضار  دفع  على  تقتصر  التأهيل  عزل  تحقيق  في  تتمثل  وظيفته  التصنيف  بينما   ،

  .   للمحكوم عليه من خلال معاملة مستمدة من عناصر شخصية المحكوم عليه 
، و يظهر ذلك من  الأوروبي في تحديد مفهوم التصنيفه  أما المشرع الجزائري فأخذ بالاتجا

المادة   تطبيق    02فقرة    24خلال  لجنة  اختصاص  على  عندما نصت  السجون  تنظيم  قانون  من 
، و خطورة الجريمة المحبوسين من  عقوبات بترتيب و توزيع المحبوسين، حسب وضعيتهم الجزائيةال

استعأجل يفهم من هذه  دادهم للإصلاحها، و جنسهم و سنهم و شخصيتهم، و درجة  بالتالي  و   ،
هو   التصنيف  أن  متقاربةالمادة  فئات  إلى  المحبوسين  نتقسيم  التي  ،  الفحوصات  لمختلف  تيجة 

و الجنس و الحالة العقلية  ، فيتم توجيه كل فئة محو المؤسسة العقابية الملائمة حسب السن  أجريت
تبعا لمدة العقوبة و  م توزيعهم إلى مجموعات مختلفة  ، و داخل المؤسسة العقابية يتعيةو الاجتما

 . 2خطورة الجريمة المرتكبة  
الأ من  يعتبر  التصنيف  المهمةو  و  الحديثة  العقابية  التأهيل  نظمة  و  الإصلاح  كون   ،

، و  لاعتبارات معينةيقتضيان وجود مؤسسات عقابية متنوعة و متخصصة تتلقى المحبوسين وفقا  
للتوزيعبا أداة  يتم إلا  لتالي فالتصنيف يعد  للمحبوس لا  المناسبة  العقابية  المعاملة  ، و اختيار نوع 

 . 3خصيته التي يقوم عليها التصنيف  بتحديد جوانب ش
نصت   لمعا  67المادة  و  الأدنى  الحد  قواعد  مجموعة  أهمية  من  على  المسجونين  ملة 

إلى  التصنيف راجع  فصلهم  و  المجرمين  تقسيم  من  الغرض  يكون  أن  على  نصت  أنها  بحيث   ،
كذلك   ماضيهم الإجرامي أو فساد أخلاقهم، بسبب  على زملاءهم  احتمال أن يكون لهم تأثير سيء

 تقسيمهم إلى فئات لتيسير علاجهم الهادف نحو إعادة تأهيلهم الاجتماعي . 
 
 

 
التصنيف في السياسة العقابية القديمة كان يقتصر على عزل السجناء عن بعضهم ، دون أن يتم فحصهم التعرف على جوانب  -  1

 شخصيتهم  ، و تحديد الخطورة الإجرامية .
  . 295، الصفحة  السابق خوري ) عمر ( ، المرجع -  2
 . 200زكريا السيد محمد ) جمعة ( ، المرجع السابق ، الصفحة  -  3
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 الفقرة الثانية  
 مراحل التصنيف 

أسلوب   يحمل  التصنيف  أن  عليهمبما  للمحكوم  التوزيع  و  يالتقسيم  إلى طوائف  بين  ،  جمع 
يحقق الهدف منه   ، فإن هذا الإجراء بطبيعة الحال يمر بعدة مراحل حتىأفرادها تشابه في الظروف 

و المتمثل في المساعدة على تحقيق نتائج إيجابية من شأنها أن تساهم و بشكل كبير في عملية  
 الإدماج .

هي   التصنيف  بها  يمر  التي  الأولى  المرحلة  فإن  التصنيف  بدايةلذلك  تكون  عملية  و   ،
، و تأتي بعد المحكوم عليهمحص السابقة لشخصية  بتحديد المؤسسة العقابية بناءا على عملية الف

المرحلة   هذه  في  يتم  و  الثانية  المرحلة  الإصلاحيذلك  البرنامج  خضوع  ،  تحديد  يفترض  الذي 
ي و الخلقي المناسب للمحكوم ، و الذي يتضمن مستوى التعليم و التهذيب الدين المحكوم عليه له

و النفسية التي تحقق تأهيله     ، و الأنشطة الرياضية مج شغل أوقات الفراغ المناسبة له، و براعليه
الحرا درجة  الإجرامية كذلك  حالته  تقتضيها  التي  و  سة  لديه،  الهروب  دوافع  و  و  درجة خطورته   ،

أخيرا الحالة المرضية له و مدى حاجته لرعاية طبية أو عزل و نوع العمل الذي يتناسب مع هذه  
مراجعة  تتمثل في    خيرة في التصنيف، أما المرحلة الأمع إمكانياته و مؤهلاته الشخصية  الحالة و
دوريةنتائج   بصفة  استجابته  التصنيف  مدى  و  عليه  المحكوم  شخصية  في  التطورات  متابعة   ،

    . 1لعمليات الإصلاح و التأهيل و بالتالي تطوير برامج التأهيل  
تمثلت في  ، المرحلة الأولى  ئري فقد قسم التصنيف إلى مرحلتين أما فيما يخص المشرع الجزا

، و لقد نص المشرع على هذه المرحلة  سسة العقابية المؤهلة لاستقبالهمتوجيه المحبوسين إلى المؤ 
المادة   نص  قانون    28من خلال  المؤسسات 04-05من  أنواع  تحديد  في مضمنها  جاء  التي   ،

 العقابية و كذلك تحديد الفئات التي تستقبلها . 
و    ن داخل المؤسسة العقابية الواحدةو توزيع المحبوسيأما المرحلة الثانية فتمثلت في ترتيب  

العقوبات   تطبيق  لجنة  إلى  المهمة  هذه  العقوباتأسندت  تطبيق  قاضي  يرأسها  ما  التي  هذا  و   ،
 . 04-05من القانون   24جاءت به المادة 

 
 
 

 
،   2016عز الدين الباز علي ) علي ( ، نحو مؤسسات عقابية حديثة ، الطبعة الأولى ، مكتبة الوفاء القانونية ، الإسكندرية ،    -   1

 .   130،  129الصفحة 
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 الفرع الثاني  
   ر التصنيفيمعاي

كان مفهومه مقتصرا على تجنب  عندما ظهر نظام التصنيف في أواخر القرن الثامن عشر  
الت  للمحبوسين ، لذلك كان  السيئ  العزلأخطار الاختلاط  ، فكان  صنيف مدلوله يغلب عليه صفة 

، إلا أنه بعد التطورات التي لمست السياسة العقابية و تغير  ليه التقسيم هو الجنسأهم معيار يقوم ع
، ظهرت للوجود  ه أهداف جديدةالعزل، و أصبحت ل  مفهوم التصنيف و الذي أصبح يتعدى مجرد

،  هذا النظام أن يساعد في تأهيلهم  عدت معايير تساهم في تصنيف المحكوم عليهم حتى يستطيع
عية الجزائية  ، و معيار الوضمعيار الجنس ) الفقرة الثانية (   ، و السن ) الفقرة الأولى (فهناك معيار  

، و معيار مدة العقوبة ) الفقرة الخامسة ( معيار الحالة الصحية ) الفقرة السادسة (  ) الفقرة الثالثة (
 ، و سنذكر موقف المشرع الجزائري من كل معيار .ر نوع الجريمة ) الفقرة السابعة(و معيا

 الفقرة الأولى  
   معيار السن

هما فئة الأحداث و فئة   ، وب هذا المعيار إلى فئتين رئيستينيتم تقسيم المحكوم عليهم بحس
يقسم  ،  البالغين كأن  المحبوسين بحسب سنهم ، مثلا  بيم  يميز  فئة  داخل كل  إلى  و في  البالغين 

ناضجين شيوخ  و  القاعدة  شباب  عليه  أكدت  ما  هذا  و  الأدنى    08،  الحد  قواعد  مجموعة  من 
عن   السن  صغار  المسجونين  فصل  وجوب  على  أكدت  التي  و  المساجين  المسجونين  لمعاملة 

ختلاط ما بين البالغين  بحيث يكمن في اجتناب الا  تاما. و هدف هذا المعيار واضحالبالغين فصلا
، بالإضافة إلى اختلاف نفسية كل فئة يجعل فا من التأثير السيئ على الأحداث، تخو و الأحداث

ال المعاملة  أساليب  مختلفةمن  منها  لكل  الملائمة  استجابعقابية  أكثر  فالشباب  لبرامج  ،  تقبلا  و  ة 
 التأهيل . 

، بحيث ميز بين المعاملة العقابية  بمعيار السن في التصنيف أخذ و نجد أن المشرع الجزائري 
، لذلك نصت المادة  في مؤسسة خاصة للأحداث و البالغين ، و يظهر ذلك من خلال إيداع كل فئة

قانون    28 للأحداث  04-05من  متخصصة  مراكز  هيعلى  و  لاستقبال  مخصصة    مراكز   ، 
أعما  تقل  الذين  عن  الأحداث  مؤقتا   18رهم  المحبوسين  و  بعقو سنة  نهائيا  عليهم  المحكوم  و  بة  ، 

من قانون تنظيم السجون على    29ما جاء في نص المادة    ، كذلكسالبة للحرية مهما كانت مدتها
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أجنحة متخصصة لاستقبال الأحداث    2و إعادة التربية    1تخصيص في كل من مؤسسات الوقاية  
  مهما كانت مدة العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها .، الجانحين 

أهم الجزائري  المشرع  أن  جد حساسةنلاحظ  فئة  ما  لحد  تعتبر  فئة  الشباب  ل  فئة  هي  و   ،
في    ، هؤلاء لا يمكن اعتبارهم جانحين أحداث و  21و    18المراهقين الذين تتراوح أعمارهم ما بين  

ليس من الوقت  بالغين   نفس  يعتبرون شباب  أن  المرحلة المنطقي  المراهقة و هذا  فهم في ذروة   ،
كانت لذلك  للجريمة،  أقرب  بها  يمر  أي شخص  مؤسسات   جعل  لهم  يخصص  أن  المشرع  على 

، كون هذه الفئة  قابية منفصلة عن الجناة البالغينخاصة أو حتى أجنحة خاصة في المؤسسات الع
 قابلة أكثر من غيرها لتأهيل و الإدماج . -لمراهقين الجناة ا –

 الفقرة الثانية  
   معيار الجنس

ب العمل  بدأ  ما  أول  التصنيف  نظام  أن  أشرنا  و  سبق  معيار  كما  على  فقط  يعتمد  كان  ه 
، و هذا المعيار يقضي بالفصل ما بين النساء و الرجال في المؤسسات العقابية خشية من  الجنس

العلاقات   إقامة  للمؤسسة و  العام  النظام  النساء انتهاك  ، و هذا يؤثر  غير الشرعية بين الرجال و 
ل  الفعاو  ،  كل القيم المنبوذة و غير الخلقيةبالسلب على عملية التأهيل لأن الإصلاح يبدأ بخلع  

يتنافى  و إقامة هذا النوع من العلاقات داخل المؤسسة العقابية    غير المشروعة من المحكوم عليه
 مع هذا الهدف .  

، مع جون خاصة بالرجال و أخرى بالنساءو من أجل نجاعة هذا المعيار لابد من إقامة س
  تناسب قدراتهن  الأخذ بعين الاعتبار التكوين الجسماني للنساء من أجل فرض معاملة عقابية لهن

 .  3  الجسمانية
، التي  كالدنمارك مثلاإلا أن البعض من الدول الغربية لها رؤية مختلفة بشأن هذا المعيار  

الع بالمؤسسة  الحياة  يجعل  لأنه  السجون  في  الاختلاط  بضرورة  بالحياة  مادت  بكثير  أشبه  قابية 
 .  4، لذلك قامت بإجراء هذه التجربة  خارجها

 
بحيث  توجد بدائرة اختصاص كل محكمة ، و هي مخصصة لاستقبال مؤقتا المحكوم    28مؤسسات الوقاية نصت عليها المادة    -   1

عليه نهائيا بعقوبة سالبة للحرية ، لمدة تساوي أو تقل عن سنتين ، و من بقي على مدة انقضاء عقوبته سنتين أو أقل و المحبوسون  
 . لإكراه بدني 

و هي توجد بدائرة اختصاص كل مجلس قضائي ، و هي مخصصة لاستقبال    28المادة    تربية نصت عليهادة المؤسسات إعا  -   2
 ه سنوات ، و من بقي منهم على انقضاء عقوبت  05المحبوسين مؤقتا ، و المحكوم عليهم نهائيا بعقوبة سالبة للحرية تساوي أو تقل عن 

 سنوات أو أقل و المحبوسين لإكراه بدني .  05
 .  110، المرجع السابق ، الصفحة المعاملة العقابية للسجون دراسة مقارنة   عبد اللاه  المراغي ) أحمد ( ، -  3

4 - marc ancel , les systèmes pénitentiaires en Europe , documentaire française , 1981 , page 60 .  
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، و يظهر  أجل التفرقة بين الرجال و النساءمن  و لقد أخذ المشرع الجزائري بمعيار الجنس  
المادة   نص  خلال  من  قانون    28ذلك  إع  05-04من  و  السجون  تنظيم  قانون  ادة  المتضمن 
للنساء مخصصة    ، و التي نصت على تخصيص مراكز متخصصةالإدماج الاجتماعي للمحبوسين

مدتها     ، و المحكوم عليهن نهائيا بعقوبة سالبة للحرية مهما تكن لاستقبال النساء المحبوسات مؤقتا
، على أنه تخصص بمؤسسات من نفس القانون   29ذلك نص المادة  ، كو المحبوسات لإكراه بدني 

وسين مؤقتا من النساء  ، أجنحة منفصلة لاستقبال المحبمؤسسات إعادة التربية عند اللزومالوقاية و  
 .  و المحكوم عليهن نهائيا بعقوبة سالبة للحرية مهما كانت المدة 

 
 الفقرة الثالثة  

   معيار الوضعية الجزائية
يت المعيار  لهذا  فئتينوفقا  إلى  عليهم  المحكوم  تصنيف  و  م  المبتدئين  المجرمين  فئة   ،

المعتادين الإجرام العائدين أو  الجريمة من    ،1  المجرمين  انتقال عدوى  إلى تفادي  السبب  و يرجع 
لهم القابلية أكثر  ، بالإضافة إلى أن فئة المبتدئين  2الطائفة الأشد خطورة إلى الطائفة أقل خطورة  

وضعهم  من تغيير  و  الإصلاح  في  كغيرهم  الجريمة  معتادين  كون  ذلك  و  في  ،  قبل  من  انوا 
لكل الأساليب العقابية من أجل تأهيلهم و دمجهم في المجتمع من    او خضعو ،  المؤسسة العقابية

الإ بعد  عنهمفراجديد  يغتنموا  ج  لم  أنهم  إلا  جديد  ،  من  اختاروا  و  لهم  منحت  التي  سلك  الفرصة 
   ، و هذا يستدعي إخضاعهم إلى برامج أشد قسوة و صرامة من سابقتها .طريق الجريمة

المحكوم   بين  يفصل  المعيار  هذا  الذي كذلك  قضائي   نعليهم  حكم  أولئك  صدر ضدهم  و   ،
  كون  ، فهؤلاء لا يخضعون لأي معاملة عقابية  ، الذين يخضعون للإكراه البدني حبوسين احتياطيامال

راءة مفترضة فيه  مازالت قرينة الب ، فهو متهم فقط و  لا يعتبر شخصا محكوما عليهالمحبوس مؤقتا  
ر  عتبلا ي  كذلك لا يعتبر محكوما عليه و ذلك كون الإكراه البدني و المكره بدنيا  ،  حتى تثبت إدانته 

قضاءً بموجب    الوفاء بما هو ملزم بهعقوبة فهو وسيلة للضغط على المحكوم عليه لإجباره على  
نجد أن المشرع الجزائري    ،  04-05من قانون    28و بالرجوع لنص المادة    حكم أو أمر أو قرار

 
العود هو حالة الشخص الذي يرتكب جريمة جديدة ، بعدما أن سبق الحكم عليه نهائيا في جريمة سابقة ، و لذلك فإن العود    -   1

القضاء   البعض عبارة حالة كما سبق و ذكرنا ، و  نهائي و جريمة جديدة ، و يضيف  أساسين هما حكم سابق  يرتكز على ركنين 
الذي العبارة ، و  بهذه  ثم أقدم على    الجزائري أخذ  نهائيا في جريمة أولى ،  بين صراحة أن العود هو حالة الشخص المحكوم عليه 

. خالف  ، أما المجرم المبتدأ فهو الذي لم يسبق و يحكم عليه بواقعة إجرامية ، بمعنى ليس له سوابق قضائية  ارتكاب جريمة أخرى  
 لنيل شهادة الماجستير ،  جامعة الجزائر ، الجزائر ، معهد العلوم القانونية )عقيلة ( ، نظام العود في قانون العقوبات الجزائري ، رسالة

 .  20، الصفحة  1986/1987 و الإدارية ،
  102، المرجع السابق ، الصفحة المعاملة العقابية للسجون دراسة مقارنة   عبد اللاه  المراغي ) أحمد ( ، -  2



148 
 

، و  الوقاية و مؤسسات إعادة التربية  لمكرهين بدنيا في مؤسساتأمر بوضع المحبوسين مؤقتا و ا 
سة ، بحيث يخصص في كل مؤسالفئة الأولى تتمثل في المتهمون   ،صدد بين فئتيننميز في هذا ال 

، و هم المتلبسون بالجنح ، و فئة التحقيق ، و المحالون أمام  جناح خاص بالمحبوسين المتهمين
ب يحاكموا  لم  و  الجنايات  بالنقض  ،عدمحكمة  الطاعنون  و  المستأنفون  فهم  و  الثانية  الفئة  أما   ،
الذين صدرت في   لا مجال فيها للاستئناف و    حقهم عقوبات سالبة للحرية نهائياالمحكوم عليهم 

       . 1الطعن بالنقض  
ل وجود  لا  الإجراء  هذا  أن  العمليإلا  الواقع  في  و  الحقيقة  في  مبتدئون  ه  نجد  بحيث   ،

مع  مصنف الإجرامون  معتادين  نفس  المحبوسين  في  مؤقتا  المحبوسين  نجد  ذلك  من  أكثر  و  بل   ،
الذ نهائي المكان  بحكم  المحبوسين  فيه  يوضع  عرفته  ي  الذي  الاكتظاظ  إلى  السبب  يرجع  و   ،

   و خاصة في السنوات الأخيرة .المؤسسات العقابية الجزائرية 
 الفقرة الرابعة 

   معيار مدة العقوبة
، الصنف الأول أن يتم  أصناف  03صنيف المحكوم عليهم إلى  هذا المعيار يتم تبناءا على  

، أما الصنف الثاني  قصيرة المدة و التي لا تتعدى سنة تقسيم المحكوم عليهم على أساس العقوبات  
، أما الصنف الأخير فهم  سنوات  03توسطة و التي لا تتجاوز  فهي فئة المحكوم عليه بعقوبات م

علي المحكوم  بعقو فئة  فوق  هم  ما  المدة  طويلة  هذا  سنوات  03بات  إليه  يرجع  الذي  السبب  و   ،
المحكوم عليه  و    التصنيف هو عدم الجمع بين المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قصيرة المدة

المدة طويلة  أصحاببعقوبة  يؤثر  لا  حتى  الأولى  ،  الفئة  على  الأخيرة  عقوبتهم  الفئة  مدة  كون   ،
المحكوم عليهم بعقوبة  التي ارتكبوها  الجرائم   خطورةحجم و    طويلة بسبب  ، بالإضافة إلى أن فئة 

، و يكتفي بعزلهم فقط في أماكن  ن لبرامج التأهيل بسبب قصر المدةقصيرة المدة عادة لا يخضعو 
   . 2خاصة داخل المؤسسة العقابية  

بالحبس   المحكوم عليه  بين  بالفصل ما  قام  المصري  المشرع  نجد  او  لحبس مع  البسيط أو 
  367، و المحكوم عليه بما يتجاوز تلك المدة و هذا تطبيقا لنص المادة  الشغل لندة أقل من سنتين 

الفصل   نصت على مادة ، أما الفقرة الثانية من نفس المن النظام الداخلي للسجون المصري  01فقرة 
   .3، عن المسجونين المحكوم عليهم نهائيا  ما بين المحبوسين احتياطا 
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الجزا التشريع  بخصوص  العقوبةأما  مدة  بمعيار  أخذ  فلقد  و  ئري  تقسيم  ،  خلال  من  ذلك 
من      27و المادة    05الجرائم على حسب جسامتها إلى جنايات و جنح و مخالفات طبقا للمادة  

لمؤبد أو المؤقت من فالجنايات هي الجرائم التي تكون عقوبتها الإعدام أو السجن ا قانون العقوبات 
، و المخالفات  نواتس  05، أما الجنح فهي التي تتراوح مدة عقوبتها من شهرين إلى  سنة 20إلى  5

الشهرين   حتى  الحبس  في  واحد  يوم  من  عليهم 1تبدأ  المحكوم  بفصل  المعيار  هذا  بحسب  و   ،
   لسجن المؤبد عن المحكوم عليهم الآخرون . بالإعدام و ا

في   به  المعمول  لكن  سابقاو  المذكور  غير  العملي  المحبوسين    ،الواقع  وضع  يتم  بحيث 
و هذا  ،  محكوم عليهم بعقوبات قصيرة المدة، مع المحبوسين الالمدةالمحكوم عليهم بعقوبات طويلة  
عر  الذي  الاكتظاظ  إلى  المؤسسات  راجع  الجزائرية فته  عائقا  العقابية  أو  سببا  الآن  يعد  الذي  و   ،

         يق التأهيل و الإدماج للمحبوسين .  يحول دون تحق
 الفقرة الخامس  

   معيار الحالة الصحية 
حية عامل  ، و اعتبرت أن حالة المحكوم عليه الصمن الدول هذا المعيارلقد أخذت العديد  

الأمراض بحيث قد تكوم هذه  ،عن الأصحاء عزل المرضى، و مفادها مهم في تصنيف المحبوسين
نفسية  أو  عقلية  أو  البنية بدنية  و  البدن  ضعفاء  و  الحوامل  النساء  كمرضى  يصنف  كذلك   ،  

لتصنيف على  ، و يعد االمصابين بأمراض معدية  فصل المرضى بأمراض عادية عنبالإضافة إلى  
واضحا   أمرا  النحو  ا  هذا  انتشار  منع  إلى  يؤدي  حاجلعدوى حيث  عن  فضلا  عليه  ،  المحكوم  ة 

اء مؤسسات   ـــ، الأمر الذي أدى إلى إنشلى معاملته معاملة عقابية مناسبة، و إالمرض إلى العلاج
الع الطابع  عليها  يغلب  الأساسي لاجيعقابية  الدافع  هو  المرض  يكون  قد  أنه  إلى  بالإضافة   ،

 .    2لارتكاب الجريمة  
، و يظهر ذلك من خلال الفصل ما بين المحكوم  أخذ بهذا المعيار المشرع المصري   و لقد

، و خصص معاملة حسنة ذات طابع إنساني للمرأة  و ذوي البنية القويةعليهم ذوي البنية الضعيفة  
اعتبارا من الشهر السادس حتى تضع حملها مع مضي أربعين يوما على ذلك    المسجونة الحامل ،

3   . 
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با التصنيف  معايير  أحد  ينظمه  لم  و  المعيار  هذا  أهمل  فقد  الجزائري  المشرع  من  أما  لرغم 
أي  المرضى و الأصحاء من شأنه أن يساهم في تجنب  ، فالفصل ما بين  أهميته في عملية التأهيل

للمحكوم عليه  بخصوص    -عراقيل   الصحية  التأهيل  –الحالة  برامج  أمام  المر تقف  فإبعاد  ضى  ، 
الخمر و المخدرات و الشواذ  ، و تضاف لهم طائفة المدمنون على  بأمراض عقلية و بدنية و نفسية

اجنسيا إلى حماية  يهدف  أي مرض معدي،  الثقة  لمحبوسين الأصحاء من  يولد  الإجراء  ، و هذا 
تعاملهم معاملة    ن المؤسسة العقابية حفظت لهم كرامتهم و صحتهم و لملدى المحكوم عليهم في أ 

، لذلك وجب على المشرع أن  ، و بالتالي يكونون أكثر استجابة للعلاج العقابيالمخطأ و المذنب
 يعيد النظر في هذه المسألة . 

 السابعة  الفقرة 
 معيار نوع الجريمة  

الم تقسيم  يتم  أن  المعيار  إلى طرائف مختلفةحكوم  جاء في هذا  بين  عليهم  يفرق ما  ، كأن 
، أو أن يفرق المحكوم عليهم في جرائم الدم  ي جرائم عمدية و جرائم غير عمديةالمحكوم عليهم ف

، فكل نوع من تلك الجرائم يكون الجناة  بين المحكوم عليهم في جرائم أخرى أو جرائم المخدرات و  
فالمحكوم عليه في جرائم دائما عادة يكون ذو طبيعة  ،  لتفكيرفيها متفردين الشخصية و الطباع و ا

، و هذا يوجب إخضاعه إلى معاملة  إذا قورن بغيره من المحكوم عليهمعدوانية و عدائية للمجتمع  
 .1عقابية خاصة بحيث تميل هذه المعاملة إلى القسوة و الشدة 

السياسة  اهتمت    و في الأخير نخلص القول إلى أن التصنيف يعتبر من أهم الجوانب التي 
ها  ، بحيث له تأثير في اختيار المعاملة العقابية الملائمة و التي يتم بواسطتالعقابية الحديثة بطرحها

، لذلك ينبغي أن تتسم الأسس التي يقوم عليها التصنيف بالمرونة  إعادة تربية المحبوس و إصلاحه
ا لشخصية  وفقا  التأهيلي  البرنامج  به من رسم  القائمين  عليها من  لتمكين  يطرأ  قد  ما  لمحبوس و 

 .  2تغيير  
، التساؤل الذي يكمن في أذهانا هو أين يظهر دور قاضي بعد دراستنا لهذا الإجراء المهم  و

 تطبيق العقوبات فيه ؟ و كيف له أن حقق الإدماج للمحبوسين من خلاله ؟  
نجيب على هذا التساؤل بقولنا أن دور قاضي تطبيق العقوبات في مجال التصنيف يتمثل  

العقوبات المنصوص عليها في   للجمة تطبيق  تنظيم السجون   24المادة  في ترأسه  ، و  من قانون 

 
 . 103، الصفحة  المعاملة العقابية للسجون دراسة مقارنة  عبد اللاه  المراغي ) أحمد ( ، -  1
 . 86بوخالفة ) فيصل ( ، المرجع السابق ، الصفحة  -  2



151 
 

، و ليس قاضي  لمخصصة بتنصيب و توجيه المحبوسين، فهذه اللجنة هي االتي تعرضنا لها سابقا
 فهو سوى عضو فيها .  تطبيق العقوبات

له   العقوبات  تطبيق  قاضي  فإن  لذلك  التصنيفنتيجة  عملية  في  فقط  إشرافي  إن  دور  و   ،
، و كان أجد على المشرع  النظام الجزائري مفرغ من محتواه   الإشراف القضائي على هذه العملية في

و   تصنيفهم  و  المحبوسين  ملفات  دراسة  مهمة  أوكل  أنه  لو  إلى  الجزائري  تطبيق  توجيههم  لجنة 
اتخاذ  العقوبات السلطة في  الذي يكون له وحدة  العقوبات  ، و إعداد تقرير مفصل لقاضي تطبيق 

أحسن من  ، و بهذا يكون لقاضي تطبيق العقوبات دور إيجابي  ار النهائي بناءا على رأي اللجنةالقر 
    .  مجرد ترأسه اللجنة و إجراء التصويت

 المبحث الثاني 
 بات في تحديد تنفيذ الأساليب  دور قاضي تطبيق العقو 

 الأصلية للمعاملة العقابية
، لذلك كان  بنوعيه الخاص و العامفي القديم كان سلب الحرية كعقوبة هدفا يقصد به الردع  

  و طريقة بنائه   ه، إذ كان شكلكل الشروط لتحقيق هذا الهدفي تتوفر فيه  ذالمكان ال  والسجن ه
دون أي تصنيف أو    و كان المحكوم عليهم يوضعون فيه   ، الخوفعث في نفس الجاني الرهبة و  يب

رات التي لمست السياسة  ، و نتيجة لتطو شخصية الجاني أو حالته أو ظروفه  أخذ بعين الاعتبار
ا  العقابية الفكر  تغير  عليهمو  المحكوم  نحو  نظرته  و  المعاملة لعلمي  أساليب  للوجود  ظهرت   ،

و منها ما هو    ،ار شخصية الجاني كما ذكرنا سابقاين الاعتبالعقابية منها ما هو تمهيدي يأخذ بع
، و الجدير بالذكر أن قاضي تطبيق العقوبات له دور و  لي و يطبق داخل المؤسسة العقابية أص

التأهيل عملية  على  فعال  المرحل  تأثير  هذه  في  يةالاجتماعي  و  مراقبته  ظ،  خلال  من  ذلك  هر 
  ل المؤسسة العقابية ــــوم عليهم داخــــــق على المحكـــي تطب ـــالت  أهيل الاجتماعيـــج التــبراملمشروعية  

عية للمحبوسين  ، بالإضافة إلى دوره في تحقيق الرعية سواء الصحية أو الاجتما) المطلب الأول (
ل تحقيق الهدف الأسمى و هو الإصلاح و الإدماج ، و كل هذه العناية من أج) المطلب الثاني ( 
   لهؤلاء المحبوسين .

 
 المطلب الأول  

   دور قاضي تطبيق العقوبات في تحديد برامج إعادة التأهيل
أهم    المحكوم عليهم  تأهيليعتبر إصلاح و   الحديثةمن  العقابية  المؤسسات  نتيجة  أهداف   ،

، من كونه عدوا للمجتمع إلى إنسان  نضرتها اتجاه المحكوم عليهثة في لتغير السياسة العقابية الحدي
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رسمها   التي  الحدود  يحترم  طبيعي  كإنسان  المجتمع  إلى  لإعادته  العناية  و  الرعاية  إلى  يحتاج 
، و هذا ناتج عن تخلصه من آثار الجريمة داخل  تجنب الجريمة و يتفاعل مع مجتمعهالقانون و ي 

 . برامج التأهيل ل المؤسسة العقابية و ذلك من خلا
من مجموعة قواعد الحد الأدنى و التي أكدت على ضرورة   66و هذا ما جاءت به المادة  

في  تنوع الأساليب العقابية من أجل تحقيق التأهيل فنصت على " ينبغي الاتجاه إلى الرعاية الدينية  
بذلك نظامها  يسمح  التي  التالبلاد  إلى  و  و  ،  التوجيه  و  المهنيعليم  أساليب  التدريب  إلى  و   ،

المساعدة الاجتماعية ذات الطابع الفردي ، و إلى الإرشادات الخاصة بالعمل و التربية البدنية و  
الأخلاقي لالتهذيب  وفقا  ذلك  لكل محكوم عليه، كل  الخاصة  يؤخذ في  لاحتياجات  أن  يتعين  و   ،

إمك و  عليه  للمحكوم  الجنائي  و  الاجتماعي  الماضي  ميوله  الاعتبار  و  العقلية  و  البدنية  انياته 
 الشخصية و مدة عقوبته و احتمالات تأهله ". 

ن العمل  تقدم يمكن القول أن برامج إعادة التأهيل الاجتماعي تشمل كل م  او نتيجة لكل م
ب  ـــــــــافة إلى التهذيــــــ، بالإضفرع الثاني (ـــالتكوين المهني ) ال، و التعليم و  العقابي ) الفرع الأول (

، و سنعرض كل منهم على حدا  نذكر في كل برنامج الدور الذي يلعبه قاضي  ) الفرع الثالث (
 تطبيق العقوبات فيه . 

 الفرع الأول  
 العمل العقابي 

مما لا شك فيه أن العمل العقابي يعتبر أسلوب من أساليب المعاملة العقابية التي ترمي و  
و المحافل الدولية كونه ولقد نادت به مختلف المؤتمرات  ،إلى إعادة التأهيل للمحكوم عليه تستهدف
تأثير المحكوم عليه  له  إيجابي على  أن  لذلك ف  ،مباشر و  الحديث  العقاب  اعتبار مفكري علم  إن 

لمحكوم عليهم و شغل ، يقصد به إبعاد حالة البطالة عن ا مل عنصر أساسي في النظام العقابي الع
، و الحيلولة دون إساءة استغلال تلك الأوقات في قيام المحبوسين بأفعال من شأنها  أوقات فراغهم

 اث خلل بنظام المؤسسة العقابية . إصابتهم بالضرر أو إحد
(  إ الأولى  الفقرة   ( العقابي  للعمل  موحد  تعريف  على  الفقه  اتفاق  دون  يحول  هذا لا  أن  لا 

باحث أو مفكر كيف يرى هذا الأسلوب من حيث مضمونه    فاختلاف التعريفات راجع إلى أن كل
 . أو من حيث الأغراض التي يسعى إلى تحقيقها  ) الفقرة الثانية ( 

التشريعات    من  كغيره  الجزائري  المشرع  أن  بالذكر  الجدير  الأسلوب و  لهذا  تأثرت  التي 
تنظيم السجون ، و  العقابي  المحبوس  نظمه من خلال قانون  ، و نص على شروطه حتى لا يجد 
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، الذين قد يسيئون استعمال سلطتهم و يستغلونه أو  ة المكلفين بتنظيم العمل العقابيتحت رحمنفسه 
 . ) الفقرة الثالثة (   يكلفونه بما لا طاقة له به 

 الفقرة الأولى 
 تعريف العمل العقابي 

بحيث    نتيجة لتطور السياسة العقابية   اءالعمل العقابي لا يمكن أن نعتبره أو أسلوب حديث ج
إلا    ، إلا أنه في تلك الفترة لم يكن ادس عشر و ظهر أول مرة في هولنداأنه موجود منذ القرن الس

و لذلك كانت نوعيات العمل    هم البدنية و الإجرامية،، و الحد من طاقتوسيلة لإيلام المحكوم عليهم
و العمل    المعروفة في ظل هذه الأنظمة يتسم بطابع القسوة ، كالعمل في المحاجر لتقطيع الحجارة  

و لكن و بعد أن  ،  كان يسودها الذل و المهانةف، أما عن أجواء العمل  في المناجم إلى غير ذلك 
أ و  العقوبة  إلى  النظرة  أغراضهاتطورت  أهم  التأهيل هو  كانت    ،صبح  التي  القسوة  خفت مظاهر 

، و تغيرت أغراض  و لم يعد الإيلام عنصرا في العمل،  عمال التي يقوم بها المحكوم عليهتلازم الأ
وسي أصبح  و  شروطه  و  عليهمالعمل  المحكوم  إصلاح  وسائل  من  المساجين  لة  أصبح  كما   ،

 .   1يتقاضون أجورا مقابل عملهم 
فمنهم من عرفه  ، يرت كذلك المفاهيم التي أحيطت بهغو بتغير الهدف من العمل و شروطه ت

داخل   المحبوسين  تأهيل  و  إلى إصلاح  الأول  المقام  في  تهدف  متميزة  عقابية  وسيلة   " أنه  على 
عليهم   يعود  لكي  مؤهلاتهم  و  قدراتهم  مع  تتناسب  التي  الأعمال  بعض  بإسناد  العقابية  المؤسسة 

   . 2بالنفع "  
ات  أنه " النشاط الوظيفي الذي يقوم به الأشخاص الخاضعون لإجراءعلى    كما يعرفه البعض

السجون  تلك  داخل  الحرية  إدارات  تقييد  بواسطة  تنظيمه  و  إدارته  تتم  الوظيفي  النشاط  هذا  و   ،
طريق   عن  أو  للسجون  تابعة  الخاصخاصة  إعادة  القطاع  تحقيق  إلى  النهاية  في  يهدف  و   ،

أو  النشاط الوظيفي يقام داخل ورش عمل تتواجد السجون  ، و هذا  اج للسجين في المجتمعالاندم
، و يجب أن  ز هذه الورش للعمل بطريقة مناسبة، و يتم تجهيخارجها منفصلة عن وحدات السجن

   .  3يتضمن هذا النشاط الوظيفي إنتاج سلع أو خدمات " 
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أن    1955من مؤتمر جنيف الدولي الجنائي العقابي المنعقد عام    02كما جاء في التوصية  
العمل العقابي " لا يعتبر عقوبة إضافية و إنما وسيلة للسير قدما بتأهيل المسجون و تدريبه على  

   . 1العمل ة تكوين عادات أفضل خاصة بالعمل لديه " 
العقابي يعتبر أس العقابية و مما لا شك فيه أن العمل  المعاملة  دف  ، يستهلوب من أساليب 

عليه المحكوم  تجاه  تأهيل  الدولة  على  التزام  هو  العمل  أن  بالقول  الفقه  من  جانب  ذهب  لذلك   ،
له   ، و هذا ما قرره لى عاتقهالتزاما عليه في الوقت نفسه يقع عقبلها و    2المحكوم عليه و حقا 

سنة   لاهاي  تضمن  1950مؤتمر  التي  الأولى  توصيته  لكل في  ممنوح  العمل  في  الحق  أن   ،
  و يستند أصحاب هذا الاتجاه لتبرير رأيهم ،  3  لوقت هو التزام عليهم المحكوم عليهم و في نفس ا

أن المحكوم عليه يتمتع بصفة المواطن في الدولة و هذه الصفة    بأن العمل حق للمحكوم عليه هو
، أضف إلى ذلك أن المحكوم عليهم  الشريف له باعتباره أحد مواطنيها تلزمها بتوفير سبل العيش  

مل لما يحقق ولة الاستفادة منها باستغلالها في مجال العإنتاجية كبيرة يجب على الديشكلون قوة  
بأسره للمجتمع  على  الخير  يقع  التزام  العمل  اعتبار  في  الرأي  هذا  أصحاب  يستند  كذلك  عاتق  ، 

، إلى أن العمل يعتبر جزء من المعاملة العقابية التي يلتزم المحكوم المحكوم عليه في الوقت نفسه
لهعلي بالخضوع  أساليبه  تفرضه عليه من  الحكم  ا في كل ما  بناءا على  القانون و  ، وفقا لنص 

 .4القضائي الصادر بإدانته  
الدولية   المؤتمرات  له  العقابي أهمية كبيرة فقد تعرضت  للعمل  ابتداءً من مؤتمر بروكسل  و 

، و انحصرت  1955إلى    1885اءً من  ، و المؤتمرات التي عقدت ابتد  1847الذي عقد في سنة  
في جداول أعمال المؤتمرات التي عقدت بهذا الشأن في تنظيم العمل في السجون و طرق إدارتها  

أنواع العمل التي تساعد على تذيب المسجونين و تأهيلهم و استغلال ورقابة الدولة عليها و تحديد  
        . 5لكسب عيشهم بعد الإفراج عنهم  
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و الذي أوصى بعدت   1950بالإضافة إلى المؤتمر الدولي الذي عقد في لاهاي بهولندا علم 
بخصوص العمل العقابي و التي تمثلت في : أن ينظر إلى طبيعة العمل في السجون  توصيات  

، و أن  التزام كذلك، و لو أنه  جونين، و اعتباره حقا لهم جميعاكأحد وسائل المعاملة العلاجية للمس
، على أن يكون لهم الحق في اختيار العمل الذي يريده كل منهم في  عبئ تدبيره لهمالدولة    تتحمل

لابد من تنظيم العمل في    حدود ما تسمح به احتياجات التدريب و إدارة السجن و نظامه . كذلك
التربوية و الاقتصادية و   إلى تحقيق الأغراض  التشابه يهدف  للعمل الحر و هذ  ظروف مشابهة 

ماعية للعمل في السجون ، كذلك وجوب التعويض عن إصابات العمل و أمراض المهنة و  الاجت
ى وجوب منح المسجون أجرا  ، بالإضافة إل مين الاجتماعي القائمة في البلادتمتع السجناء بنظم التأ

عمله هو  عن  الصغار  للمجرمين  بالنسبة  العمل  من  الغرض  يكون  أن  و  آخر  ،  اعتبار  أي  قبل 
، و أخيرا وجوب توفير أسباب استغلال المسجون لوقت فراغه في ممارسة هواياته  تعليمهم حرفهم

   . 1فضلا عن أوجه النشاط الذهني و التدريب الرياضي 
 الفقرة الثانية  

 أغراض العمل العقابي 
ال العمل  ضرورييعد  من  أساسية  ضرورة  العقابيةعقابي  المؤسسة  داخل  الحياة  لأن  ات   ،

يجدون أنفسهم في فراغ دائم     –و خاصة المحكوم عليهم بعقوبات طويلة المدة    -المحكوم عليهم  
، و التفكير في طرق جديدة لنصب  ل المشاكل داخل المؤسسة العقابيةو هذا قد يؤدي بهم إلى افتعا

، و تصبح  سين داخل السجن إلى جماعات أشرارد بالإضافة إلى انقسام المحبو و الاحتيال و الفسا
، و كل هذا معاكس تماما  ية فرض سيطرتها على كل المحبوسين كل جماعة شغلها الشاغل هو كيف 

 . ى إليه الهيئات المكلفة بالتنفيذللهدف الذي تسع
دائه و يتقاضي  عندما يكلف المحبوس بعمل من أجل أو هنا تظهر أهمية العمل العقابي   

أجرا العمل  أن  عن هذا  يستطيع  ذلك  أكثر من  و  بل  نفقاته  تحمل  قادرا على  بالتالي يصبح  و   ،
، و  يبعث فيه روح الأمل و المسؤولية  ، كل هذاحتى و هو داخل المؤسسة العقابية  يساعد عائلته

أن يكسبالشعور  إنسان طبيعي  المشروع  ه  و  الخاص  تعبه  و  تقبله  من جهده  ينتج عنه  ، و هذا 
 للتأهيل من أجل العودة إلى المجتمع و الاندماج فيه من جديد . 

و  من قواعد الحد الأدنى لمعاملة النزلاء و تحدثت عن أهمية    71و لقد جاءت في القاعدة  
بالسجون يجب أن لا يكون له طبيعة إيلامية     طبيعة العمل العقابي ، بحيث جاء فيها أن العمل

كما أن السجناء المحكوم عليهم يطلب منهم العمل إذا توافرت فيهم اللياقة البدنية و العقلية حسب  
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، كذلك لابد من توافر العمل الذي يكون له هدف من أجل إبقاء المحكوم الطبيب المفوض  تقرير 
حا في  اليومعليه  العمل  فترة  طوال  نشاط  العيةلة  كما  القدرات،  يدعم  و  يحافظ  أن  لابد  و  مل   ،

م الشريف  الكسب  على  يتعودون  حتى  الخاصة  المواهب  أصحاب  بعد  خاصة  مواهبهم  خلال  ن 
، بالإضافة إلى توفير التأهيل المهني في حرفة نافعة للمساجين الذين لديهم القدرات  إطلاق سراحهم

 . لمساجين الشبان و المواهب المطلوبة للاستفادة من ذلك و خاصة ا
و هذا و يعد العمل العقابي هو حجر الأساس لبرامج إعادة التربية و إصلاح المحبوسين ،  

، و أصبح هدفه إصلاحي يسعى لتحقيق  لام السجين بدنيابعد أن تخلى عم هدفه التقليدي و هو إي
   .بالإضافة إلى مجموعة من الأغراض التي يمتاز بها  التأهيل للمحكوم عليه 

العقابية هو    المؤسسات  للمحكوم عليه في  العقابي  العمل  حماية و أول غرض يتحقق من 
المحبوس   فهو قبل كل شيء وسيلة تمنع البطالة داخل السجن و التي قد تدفع  النظام في السجون 

، فقد لوحظ أن المحكوم لعام للمؤسسة العقابية غير مستقرإلى الامتداد في الجرائم مما يجع النظام ا
  ، و في بعضغ إلى أنه ضحية المجتمع و الظروفعليه الذي لا يعمل ينصرف تفكيره بسب الفرا 

ة على العاملين  ، لذلك يزداد حقده مما يجعله أكثر قسوة و حدالأحيان يعتبر نفسه ضحية عائلته
، و هذا يؤدي إلى الإخلال بالنظام القائم في  بية و حتى مع المحبوسين الذي معه بالمؤسسة العقا

يصرف   يجعله  بما  عليه  للمحكوم  المعطلة  الجسدية  الطاقات  يستنفذ  العقابي  فالعمل   ، السجون 
ن ، الأمر الذي من  تفكيره إلى الأشياء المفيدة ، و يجعله راضيا عن نفسه و عن معيشته في السج 

العقابية   الإدارة  مع  تعاونه  من  يسهل  أن  أجل  شأنه  من  بشأنه  المتخذة  السبل  و  الطرق  نجاح  و 
 . 1تأهيله  

إلى   العقابي  العمل  يهدف  للمحبوسينكذلك  التأهيل  الهدف  تحقيق  يعد  الغرض  هذا  و   ،
الجديد الذي تسعى له العقوبة ، لذلك منح المحبوس عملا داخل المؤسسة العقابية لكي ينشغل به  

، كما أن هذا  هذا يساعد على تأهيله بأسرع وقت  ، فإنت و يبعده عن التفكير في الجريمةطلية الوق
مل شريف فبهذا يزيد تقديره لنفسه   العمل يجعله يعتاد علة النظام و الدقة و على متعة ممارسة ع

البط و  الكسل  عوامل  يطرد  بالتالي  الدافــــــو  هي  تكون  قد  التي  لاتجاهـــــــــــالة  الأساسي  نحوع    ه 
 . 2للجريمة  

تت المحكوم عليه على حرفة معينة  الطريق يمكن تدريب  لاءم مع ميوله و استعداده و بهذا 
، كما أن العمل العقابي  الذي يقترب  الاستمرار فيها بعد الإفراج عنه  ، و تساعده علىالشخصي
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، و كذلك تزداد فرص التأهيل  ن تأهيله أسرع و أسهلعادية و الطبيعية للإنسان كلما كاإلى الحياة ال
كان   العقابيةكلما  المؤسسة  التواالعمل خارج  على حفظ  يساعد  الحر  الوسط  في  العمل  زن  ، لان 

البدن  للمحكوم عليهالنفسي و  الاندماج فيهي  المجتمع و  إلى  الرجوع  بداية  من    ، و يمنحه فرصة 
 . جديد

الذي لمسته   الدولة و  تأثير واضح سواء على المحكوم أو على  له  و لعل أهم غرض كان 
، بحيث تستفيد الدولة منه لتسديد جزء من نفقات  الغرض الاقتصاديالمؤسسات العقابية حديثا هو  

، و تتمثل ثمرة العمل العقابي في ثمن بيع ما  المؤسسات العقابية لتنفيذ عقوبتهفي  إقامة المحبوس  
المقابل  ، أما  سسة العقابية لتغطية بعض نفقاتها، و الذي قد تستفيد منه إدارة المؤ ينأنتجه المحبوس

المحبوس عليه  يتحصل  تعويض  الذي  و  الغرامات  و  القضائية  المصاريف  دفع  على  فيساعده   ،
المضرور من الجريمة و الإنفاق على عائلته . إلا أن الهدف الاقتصادي للعمل العقابي لا يجب  

الع للعمل  التأهيلي  الهدف  يهمش  أو  يمحي  المحبوسأن  إصلاح  في  المتمثل  و  لأن  قابي   ،
تقد مؤسسات  هي  إنما  و  الربح  تحقيق  إلى  تسعى  شركات  ليست  العقابية  خدمات المؤسسات  م 

 . 1، و العمل يعد أحد الأساليب المخولة لهذه المهمة  المساجينتهدف إلى تأهيل 
 الفقرة الثالثة 

    في التشريع الجزائري شروط العمل العقابي في المؤسسات العقابية 
تبنى المشرع الجزائري نظام العمل العقابي كأحد أساليب المعاملة العقابية و التي تهدف إلى  

المتضمن قانون تنظيم السجون و   04-05قانون  من خلال للمحبوسينتحقيق التأهيل و الإصلاح 
و لذلك يكون المشرع قد تبنى الهدف التأهيلي للعمل العقابي   ،ادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسينإع

منه    96بحيث نص في المادة   ،إيلام المحبوس العقابي التقليدي و المتمثل في  و تخلى عن الهدف
ا مدير  يتولى  أنه  إسعلى  العقوبات  تطبيق  لجنة  رأي  استطلاع  بعد  العقابية  بعض لمؤسسة  ناد 

للمحبوس  المفيدة  الصحية  الأعمال  الحالة  ذلك  في  مراعاته  واجب  مع  استعداده  للمحب،  و  وس، 
، و قواعد حفظ النظام و الأمن داخل المؤسسة العقابية . و أوكلت مهمة تحديد البدني و النفسي

العمل و طرقه و السهر على تطبيقه للجنة تطبيق العقوبات التي يرأسها قاضي تطبيق العقوبات  
2. 
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المتضمن القانون    1989ديسمبر    31المؤرخ في    25من القرار رقم    114كما أشارت المادة  
للمؤسسات ترقيته    الداخلي  و  تكوينه  و  المحبوس  تربية  لإعادة  وسيلة  هو  العمل  أن   " العقابية 

 اجتماعيا و لا يمكن اعتباره على أي حال من الأحوال عقابا " . 
أن المشرع الجزائري لم يحدد    04-05من قانون    96و لكن ما يمكن ملاحظته من المادة  

ي الذين  المحبوسين  المغلقفئة  البيئة  في  العمل  لهم  المؤسسات  ةجوز  في  المحبوسين  أن  كون   ،
ا فمنهم  يختلفون  بدنياالعقابية  الكره  منهم  و  مؤقتا  اللمحبوس  المحبوسين  منهم  و  عليهم  ،  محكوم 

المتضمن القانون الداخلي للمؤسسة   25من القرار رقم    115، إلا أن المادة  بعقوبة السجن المؤبد
يمك أن  عل العقابية نصت على  بناءا  المتهم  للمحبوس  تطبيق  ى طلبهن  قاضي  أخذ رأي  بعد  ، و 

إلزامه بارتداء    ، شريطةأن يعين للعمل في البيئة المغلقةالعقوبات و موافقة طبيب المؤسسة العقابية  
العقابية المادة  البذلة  أجازت  بناءا على    142، كما  العمل  بدنيا  المكره  للمحبوس  القرار  نفس  من 

 وسين.   طلبه بنفس الشروط المقررة لباق فئات المحب
الاجتماعي   التأهيل  إعادة  صور  من  صورة  هو  العقابي  العمل  أن  المشرع  لتأكيد  كذلك 

على أنه يستفيد المحبوس المعين    04-05من قانون    160للمحكوم عليه فقد تضمنت نص المادة  
تشر  أحكام  من  بعمل  الاجتماعيةللقيام  الحماية  و  العمل  وضعه يع  مع  متعارضا  ذلك  لم  ما   ،

العاملين  كمحبوس . حيث تتولى المديرية العامة لإدارة السجون و إعادة الإدماج تأمين المحبوسين  
المغلقة البيئة  نظام  إلى في  بالإضافة  العمل  بحوادث  الخاص  التعويض  لهم  احتساب    ، و تضمن 
دون سواها تحصيل المقابل المالي الناتج  ، و تتولى إدارة المؤسسة العقابية  الخبرة المهنية المكتسبة 

على   بتوزيعه  تقوم  و  المحبوس  عمل  لدفع    03عن  ضمان  حصة   : هي  و  متساوية  حصص 
القانونية   الاشتراكات  و  القضائية  المصاريف  و  الاالغرامات  للتصرف  قتضاءعند  قابلة  حصة   ،

الشخ حاجاته  المحبوس  لاقتناء  العائلية تخصص  و  تسلمصية  احتياط  حصة  و  عند    ،  للمحبوس 
   .1الإفراج عنه  

المادة   في  كفاءة   99كما جاء  اكتسب  الذي  للمحبوس  تسلم  أنه  السجون  تنظيم  قانون  من 
مهنية من خلال عمله أثناء قضائه لمدة عقوبته ، شهادة عمل يوم الإفراج عنه خالية من الإشارة  

را للإعجاب بحيث أن المفرج  ، و هذا الإجراء يعتبر حقا مثيحبسهمن أنه تحصل عليها خلال فترة  
عنه عند التقدم للبحث عن عمل و عرض شهادة العمل التي تحصل عليها في المؤسسة العقابية   

، بل يكفي أن ينظر إليه أنه  رير ما فعله من قبل لأصحاب العمللن يضطر إلى الخجل أو إلى تب
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، و  لعمل أن ينسب لهما يجعله يستحق اشخص طبيعي ذو كفاءة و خبرة سابقة في مجال عملة م
 هذا هو النجاح الفعلي للتأهيل .  

و لا يحقق العمل العقابي هدفه هذا إلا إذا توافرت فيه بعض الشروط و التي تتمثل في أن  
، كون تمتع السجين من ثمرة جهده و  و يقصد به أن يكون العمل مثمرا  العمل العقابي منتجايكون  

، مما يدفعه  ة في نفسه و يزيد من احترامه لها، و يرد الثقالمعنويةه هو الذي يرفع من روحه  تعب
، و تكمن أهمية العمل العقابي في  و التمسك به حتى بعد الإفراج عنهإلى الحرص على هذا العمل  

يذ العقوبة ما يزيد  ، كلما أدى إقباله عليه أثناء تنفتعلق المحبوس بعمله و قدر قيمته  كون أنه كلما
. أما إذا    1، و يجعلها غير مستعصية لعملية إعادة التأهيل و الإدماج  ا و إصلاحانفسيته تهذيب 

، فإن كان عملا عقيما فإنه شرا على فاعله ، إذ يخمد فيه  ن العمل غير منتج بالمعنى السابقكا
لحقد لديه و يفقده  فيثير ا، و يضعف إيمانه به   ل، و يدفعه إلى التكاسد على النفس روح الاعتما

نفسهالثق في  هذاة  و  تماما  ،  عكسية  نتائج  إلى  يؤدي  فلا  كله  عنه  الإفراج  عند  عليه  تؤثر  و   ،
بالتالي يتجه إلى الجريمة  اج، و لا يتخذه كسبيل لكسب رزقهيحرص على مباشرته بعد الإفر  ، و 

   .2كالسرقة أو الاتجار بالمخدرات و غيرها من الأفعال غير الشرعية  
، حيث  ونه وسيلة للإصلاح أن يكون منتجاالجزائري فيشترط في العمل كو بالنسبة للمشرع  

رقم   الأمر  بموجب   " التربية  لأشغال  وطني  مكتب   " إنشاء  كل 17-73تم  تنفيذ  إلى  يهدف   ،
، كما يجوز له على وجه الخصوص صنع  مة بواسطة اليد العاملة الجزائيةالأشغال و تقديم كل خد

الصناعية التي تنتجها الورش التابعة للمؤسسات العقابية طبقا للمادة و تسويق كل الماد التقليدية و  
 .     3من هذا الأمر  03

و يقصد به أن لا يكون العمل نحدد في    أن يكون هذا العمل متنوعاأما الشرط الثاني فهو  
، كذلك توجد أعمال الطباعة و  اعينوع واحد فالمجالات كثيرة ، منها ما هو صناعي و ما هو زر 

الطبخ و غير  ال التجارة و الآلة الكاتبة و  الحياكة و  الجلدية و الصباغة و  تجليد و المصنوعات 
ار حسب ميوله  ، و يكون هذا الاختيسنى للمحبوسين الاختيار من بينهاذلك من الصناعات حتى يت

و  ،  جال يحبه و يرغب فيه، فإنه يبدع فيه، فعندما يعمل المحكوم عليه في مو متوازن مع قدراته
 اء نفسه من جديد بعد الإفراج عنه . ـــالإبداع يجعله واثقا من نفسه و هذا يساعده في إعادة بن

يباشره   أن  يمكن  الذي  النشاط  عمادها  واقعية  أسس  على  الاختيار  هذا  يبنى  أن  ينبغي  و 
بيئته بعد الإفراج عنه لكي يتحقق ا لهالمحكوم عليه في  المطلوب  ، و يتطلب ذلك دراسة  لتأهيل 
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ب  في  به  المحيطة  الحرف  إحداهاأنواع  إلى  توجيهه  يمكن  حتى  كايئته  إذا  أنه  ذلك  بمعنى  ن  ، 
زراعية بيئة  إلى  ينتمي  العقابية  المحبوس  المؤسسة  داخل  يوجه  أن  الأفضل  فمن  العمل ،  إلى 

مالزراعي يكون  بالتالي  و  بيئته  و  إلى مجتمعه  الإفراج عنه سيتوجه  بعد  في ، لأنه  للعمل  ستعدا 
    . 1أجواء تلك البيئة  

شروط   كأحد  الشرط  بهذا  أخذ  الحديثة  العقابية  السياسة  مع  تماشيا  و  الجزائري  المشرع  و 
، و ما  مع ما يلاءم قدراتهالعمل العقابي ، بحيث فسخ المجال أمام المحبوسين لاختيار نوع العمل  

لجنة    ، و لكن بشرط أن توافقء أداء عملهكرها أو غير راض أثنا تتجه له رغبته حتى لا يكون م
الشأن بهذا  العقوبات  أحستطبيق  لأنها  القرار،  هذا  تتخذ  أن  يمكنها  كل    ، لإطلاعها علىن جهة 

، و عليها أثناء اتخاذ قرارها الإطلاع على ميول المحبوسين و  المعلومات التي تخص كل محبوس
 .  04-05من قانون  96و  24هذا ما تضمنته المادتين 

مجرد   ، و لقد اعتبر الاتجاه القدين أن هذا المقابللك من شروط العمل أن يكون بمقابلكذ
، بينما ذهب الرأي الحديث إلى إضفاء عليها صفة الأجر استنادا للمزايا  منحة تقررها الدولة للسجين

هذا المقابل  ، و في رأينا يعد  2التي يستفيد بها السجين كبقية العمال الآخرين في المجتمع الخارجي 
الم أدائه لخدمة معينةأجرا يحصل عليه  بعد  الذي    حكوم عليه  يساوي الأجر  إن كان لا  حتى و 

 له .  ا قريب يكون  ، بل يكفي أنيأخذه الأجير في المجتمع الخارجي
و يقصد أن يكون العمل بمقابل هو أن يحصل المحكوم عليه أجر نظير ما يقوم به من   

يعتبر  ملع المقابل  أدائه عل، و هذا  و  إتقانه  و  بعمله  الاهتمام  إلى  عليه  المحكوم  يدفع  ى  حافزا 
التأهيل يحقق غرض  الإفراج عنه  أكمل وجه مما  بعد  يسلك  أن  عليه  المحكوم  يساعد  أنه  ، كمل 

ي  سبل العيش الشريف خاصة أن المؤسسة العقابية لا تعطيه كا المقابل المستحق أثناء تواجده ف
تقدمه له دفعة واحدة يوم الإفراج عنه ليستعين به في بدء حياته من  ، بل تدخر جزء منه  داخلها
     .  3جديد 

، و كذا  مان الحماية القانونية للمحبوسين، أوجب كل من مؤتمر لاهايو حرصا على ض    
على  خضوع السجين في إطار    76و    71قواعد الحد الأدنى لمعاملة المساجين من خلال القاعدة  

 العمل العقابي لنظام التأمينات و الضمان الاجتماعي و تشريع العمل .  
المش كذلكو  الشرط  بهذا  أخذ  الجزائري  أو  رع  منحة  بمثابة  هو  المقابل  هذا  أن  اعتبر  و   ،

و   مالية  أمكافئة  منتظمليس  تحفجر  أجل  من  المثابرة،  و  العمل  على  المحبوس  لقد حدد  يز  و   ،
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التي   المنح  و  يمتلكها  التي  المبالغ  من  يتكون  الذي  و  للمحبوس  المالي  المكسب  طبيعة  المشرع 
 .1يحصل عليها مقابل عمله المؤدى 

في   الصادر  المشترك  القرار  خلال  من  الجزائري  المشرع  حدد  لقد     2005ديسمبر    12و 
لدرجة   تبعا  تتراوح  التي  المحبوس و  يتلقاها  التي  المنح  لنسب  المحدد  يكون  الجدول  التي  التأهيل 

، تضم الفئة الأولى اليد العاملة غير  فئات  03يد العاملة العقابية إلى  ، فصنف العليها المحبوس
تتلقى  الم التي  المضمون   بالمائة  20ؤهلة  الأدنى  الوطني  الأجر  اليد  من  تضم  الثانية  الفئة  أما   ،

تتلقى أجر   التي  المؤهلة  المضمون   40العاملة  الأدنى  الوطني  ، و في الأخير  بالمائة من الأجر 
 .   2بالمائة من الأجر الوطني الأدنى المضمون   60التي تتلقى  المتخصصة   اليد العاملة
الحرالشرط الأخير لابد    أما للعمل  العمل ملائما  المسجون أن يكون  إلحاق  ، و يعني ذلك 

ف إيداعه  قبل  يزاوله  كان  ما  مع  يتناسب  الإمكانبعمل  بقدر  العقابية  المؤسسة  إدارة  ي  فتسعى   ،
، و تنظيم إدارة الورش و  و مصانعها و مزارعها مما يتماشى  المؤسسة إلى محاولة تنظيم ورشها

عمل و المزارع في المجتمع الحر حتى لا يجد المحبوسون أية صعوبة في الحصول على المصانع 
 .    3، و بالتالي يشاركون في بناء الاقتصاد  يعيشون منه بعد الإفراج عنهم

أنه يستفيد  ،    04-05من قانون    160أما بالنسبة للتشريع الجزائري فقد جاء في نص المادة  
، بنفس المزايا التي يتمتع بها أصحاب العمل الحر فيما يخص  بالعمل العقابيمحبوسون المكلفون  ال

ال الأمنندة  و  الصحة  و  العطل  و  و  عمل  العمل  حوادث  الناجمة عن  الأخطار  إلى  بالإضافة   ،
 الأمراض المهنية . 

 لفرع الثاني  ا
  التعليم و التكوين المهني

محكوم عليهم ، فهو التأهيل و الإصلاح للمما لا شك فيه أن التعليم هو أحد أهم عناصر  
، و أهم جزء أنه يجعله يدرك كل تفكيره و مداركه  ، و يوسعكل مجالات الحياة  علىيجعله منفتحا  

لتي تؤدي  ، و بالتالي فهو يقضي على أحد أهم العوامل اهو خير و ما هو شر له و لمجتمعه  ما
، لأن انتشار  هامة في النظام العقابي الحديث  ة، لذلك يحتل التعليم مكان إلى الجريمة و هو الجهل

، يعد من العوامل المهيأة لارتكاب  ية مع الجهل أو قلة المعرفةالأمية بين نزلاء المؤسسات العقاب
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معدلات الجريمة ارتفاع  و  الثقافة  و  التعليم  مستوى  انخفاض  بين  واضحة  علاقة  هناك  لأن   ،
 الجريمة . 

المتعلمين بين  الأشخاص  رة من  ـــــوجود نسبة كبيلقد كشفت دراسات علم الإجرام عن   غير 
، ورد أنه في الدول الصناعية و شمال  ر وضعه معهد اليونسكو للتعليمففي تقري   ،1نزلاء السجون  

، و بصورة أكثر  %  40و    25ميين في المسجونين بين  أمريكا و أوروبا و أستراليا تتراوح نسبة الأ
الدول   تعليمي منحط  تفصيلا في بعض هذه  المسجونين في مستوى  يتبين أن كافة  كبلجيكا مثلا 

ادة % ممن يحمل الشه  32% منهم غير حائزين على أي شهادة ابتدائية و أن    29جدا ، و أن  
%    15% أميون و    30نهم  % تلقوا تدريبا مهنيا بي  12، و أن فقط  الابتدائية يعتبر بحكم الأمي

% من المحبوسين   85، بينما في فرنسا ن على القراء و الكتابة لذي يقدرو المسجونين ا نفقط من بي 
% لديهم صعوبات في    59، و  % لم يتموا المدرسة الابتدائية  59، و  ائيةليس لديهم شهادة ابتد

 .  2% لديهم صعوبات في القراءة  55العد و الحساب و 
ه فالتــعليم  لذلك  عليهو  المحكــوم  لارتقاء  السبيل  التو  لأهمية  و  المؤسسات ،  داخل  عليم 

أهم  أحد  للمحبوسين و  ( في كونه حق  الأولى  الفقرة   ( الدوليــة  المؤتمـــرات  به  نادت  فقد  العقابية 
و حتى يحقق التعليم هدفه ،  ه العوامل التي تحارب ليس الجهل فقط بل كذلك الجريمة الناتجة عن

ر التعليم المتبع خارج المؤسسة حتى لابد أن تتعدد مجالاته ) الفقرة الثانية ( و أن تشبه لحد كبي
ص ــه كشخــن غيره و أن يتبع سبيل ــيستطيع المحكوم عليه أن يندمج بعد الإفراج عنه مع المتعلمي

يمكن نكران تأثيره على  ، بالإضافة إلى التكوين المهني الذي لا  عي متعلم و ذو تفكير متسعــطبي
، فهو لحد ما كالتعليم و يعتبر أحد عوامل التأهيل و الإدماج للمحبوسين بعد الإفراج  المحبوسين

 ) الفقرة الثالثة ( . و المشرع الجزائري أخذ بكلاهما من أجل تأهيل المحبوسين عنهم 
 الفقرة الأولى  

  التعليم في المؤتمرات الدولية
جاهدة حتى توفر كل الوسائل اللازمة ، و على الدولة أن تعمل يعتبر التعليم حق لكل مواطن

و الثقافة و    ، حتى يصل إلى درجة واسعة من العلممواطن حقه في التعليم بكل أريحيةليمارس ال
أو غير المحكوم عليه بعقوبة    يقتصر فقط على المواطن الحر  ، و هذا الحق لاالتفكير و الإدراك

بل نادت كل تشريعات العالم على ضرورة تعلم كذلك المحكوم عليه داخل المؤسسة    سالبة للحرية
 لعقابية و خارجها إن لزم الأمر .ا
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ن بشكل عام في  و لأهمية التعليم للبشرية ككل تناولت الكثير من العهود الدولية حق الإنسا 
منه على حق الإنسان   26الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة    ، حيث نصالتعليم و الثقافة

، و يجب أن يوفر التعليم  ولى على " لكل شخص حق في التعليمفي التعليم حيث أكد في الفقرة الأ
الاب المرحلة  في  الأقل  على  الأساسيةمجانا  و  يكون  تدائية  و  إلزاميا   الابتدائي  التعليم  ويكون   ،

    1  ي متاحا للجميع تبعا لكفاءتهم "المهني متاحا للعموم و يكون التعليم العالالتعليم الفني و 
  16لصدر في  و جاء المعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية ا

منه على الدول الأطراف فيه أن تقر بحق كل فرد   13، يؤكد في المادة  1966كانون الأول سنة  
تعليم ، و وجوب توجيه التربية و التعليم إلى الإنماء الكامل للشخصية الإنسانية و  في التربية و ال

احترام   توطيد  إلى  و  بكرامتها  الأساسيةالحس  الحريات  و  الإنسان  استهداف  حقوق  وجوب  و   ،
التربية و التعليم تمكين كل شخص من الإسهام بدور نافع في مجتمع حر و توثيق أواصر التفاهم  

و  التسامح  الفئات  و  بين جميع الأمم و مختلف  الدينية  الصداقة  أو  الأتنية  أو  ، و دعم  السلالية 
 . الأنشطة التي تقوم بها الأمم المتحدة من أجل صيانة السلم 

من قواعد الحد الأدنى لمعاملة المسجونين على أهمية التعليم و    77كما جاء في نص المادة  
ونين القادرين على  توفير وسائل تنمية لتعليم جميع المسجالتي جاءت كما يلي " يجب العمل على  

، و يجب أن  تي يكون هذا التعليم ميسورا فيها، بما في ذلك التعليم الديني في الدول الالاستفادة منه
المسجونين كما   السن من  بالنسبة للأميين و صغار  إجباريا  التعليم  تهتم مصلحة  يكون  أن  يجب 

" بذلك  االسجون  أكدت  كما  العاملين    44لقاعدة  ،  من  لابد  و  بمكتبة  المساجين  يزود  أن  على 
 بالمؤسسة العقابية أن يشجعوهم على الإطلاع عليها و الاستفادة منها .  

جاء فيها    1989تشرين الأول سنة    13تاريخ    89كما أن مجلس أوروبا اتخذ توصية رقم  
تشتمل   أن  يجب  التي  التعلم  فرصة  محكوم  لكل  يتاح  أن  يجب  التأهيل  أنه  و  الأساسي  التعليم 

، و التربية الاجتماعية و إمكانية الاستعانة  ات الثقافية جسدية كانت أو ذهنيةالمهني ، و النشاط
، و أن  لحر لفئات العمر الموازيةبالمكتبة ، على أن يكون التعليم موازيا لما هو عليه في المجتمع ا

عليم  ، و أن لا يعتبر التتعليمية و يسهلوا تنفيذهارامج اليشجع المسؤولين عن المؤسسات العقابية الب 
وا  ، و أن يساهممحكوم عليه خسارة مالية من جرائه، و أن لا يتحمل الأقل أهمية من العمل العقابي

التربوية النشاطات  في  من  بفاعلية  المتخلفين  فيخصصون  حديثة  تقنيات  المعلمون  يتبع  أن  و   ،
، و أن تعطى أهمية كبيرة  ك التي تخص القراءة و الكتابةتل  المحكوم عليهم ببرامج خاصة لاسيما 

 
ديسمبر   10، بتاريخ   3ألف ، ذ.  217الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، أعتمد بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة ،  -  1

1948     . 
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الرياضية المالية  ،  لنشاطات  العقابية أن توضع تحت تصرفها الإعتمادات  المؤسسة  أنه على  كما 
التعليم   تلقي  عليه  للمحكوم  يتاح  لكي  الفنية  و  المادية  و  البشرية  التجهيزات  كذلك  و  اللازمة 

   .  1المناسب  
نتيجة   أن  و  التي من شأنها  الأساليب  كأحد  التعليم  الضوء على  ألقت  التي  الدولية  للجهود 

  -، سارعت أغلبية الدول  ل و الإدماج الاجتماعي للمحبوسينتساهم و بشكل كبير في عملية التأهي
، حتى يتخلص  نادت بالعمل بكل الجهود الممكنة  التي تبنت معالم السياسة العقابية الحديثة و التي

  –وم عليه من الجريمة و يعاد بناءه كشخص جديد قابل لتأقلم مع مجتمع و التفاعل معه  المحك
      إلى تبني هذا الأسلوب و تنظيمه بطريقة من شأنها أن تحقق النتائج المتوقعة منه .

 
 الفقرة الثانية  
   مجالات التعليم

 ، فلا بد أن للمحكوم عليهمح  صلالوبا هاما و أساسيا للتأهيل و الإبما أن التعليم يعتبر أس
أساليبه و  صوره  بمختلف  لهم  الفقه  يتيح  اتفق  لذلك  المؤسسات 2،  داخل  التعليم  يشمل  أن  على 

يقصد به جميع مراحل    فالتعليم العامالعقابية على تعليم عام  و تعليم تقني ) التكوين المهني ( ،   
لسجناء بالمعلومات اللازمة منذ المرحلة  التعليم المنظم من قبل الدولة بهدف محو الأمية و تزويد ا

تختلف هذه ،  بعدة مراحلفي المؤسسات العقابية يمتاز    التعليم، و  3الأولى إلى غاية التعليم العالي  
المحبوس   به  يتمتع  الذي  التعليمي  المستوى  باختلاف  التعليم  المراحل  أو  الابتدائية  المرحلة  أولها 

يلقبه البعض و هو أبسط ، و  ه يتمثل في محو الأمية للمحبوسينصور التعليم لأن  المدرسي كما 
القراءةذلك من خلال إعطائهم درو  الكتابة و  تمهيدية حول  التشريعات  س  أغلبية  اعترفت  لقد  ، و 

عليه   محكوم  كل  على  تفرضه  جعلها  مما  الابتدائي  التعليم  إلى  4بضرورة  راجع  هذا  و   ،
أصحابها    –و خاصة العمدية   –الإحصائيات الخاصة بالسجون و التي نتج عنها أم معظم الجرائم 

 
 . 399العوجي ) مصطفى ( ، المرجع السابق ، الصفحة  -  1
هناك جانب من الفقه عارض هذا الرأي و أقر بأن لا يتعدى مستوى التعليم داخل المؤسسة العقابية السائد في المجتمع ، و    -   2

أساس ذلك راجع إلى أن القول بإمكانية تعدي التعليم داخل السجون المستوى السائد في الخارج يعني مكافأة للسجين ، فضلا على أن  
للمحكوم عليه يعرقل تكيفه مع أفراد مجتمعه ، و يعتبر هذا القول أو الاتجاه في الفكر بعيدا عن الواقع و   إي زيادة للمستوى العلمي

المنطق ، و يسير عكس التيار لأنه في حالة تحقق الحجج التي أتوا بها في حالة نقول أن التعليم نجح في كونه أسلوب لإعادة تأهيل 
 . 294جمعة ( ، المرجع السابق ، الصفحة . زكرياء السيد محمد ) المحكوم عليه  

 . 58محمد محسن ) عبد العزيز ( ، المرجع السابق ، الصفحة  -  3
سنة ، و من يزيد    25المشرع الفرنسي اعتبر التعليم في المؤسسات العقابية إجباريا للمحكوم عليهم الذين لا تتجاوز أعمارهم    -   4

 . 295زكرياء السيد محمد ) جمعة ( ، المرجع السابق ، الصفحة عمره عن ذلك له الحق في إذا أراد التعلم أن يقدم طلب . 
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ونين أهمية التعليم الابتدائي و  أميون ، و تأكيدا لذلك فقد نصت قواعد الحد الأدنى لمعاملة المسج
لأميين و صغار السن  على " يجب أن يكون التعليم إجباراً ل  01فقرة    77ذلك من خلال القاعدة  

، كما يجب أن تهتم الإدارة العقابية بذلك اهتماما خاصا " و نصت في فقرتها الثانية  من المسجونين
مماثلا لتعليم في المجتمع الحر لكي يتمكن  على إلزامية أن يمون التعليم في المؤسسات العقابية  

 المسجون بعد الإفراج عنه أن يتابع دراسته بشكل عادي . 
المحب تخص  فهي  الثانية  المرحلة  معين أما  تعليمي  مستوى  لهم  الذي  حدود وسين  ففي   ،

م  الإمكانيات تقوم المؤسسة العقابية بوضع برامج دراسية متناسقة و متكاملة مع نظام التعليم العا
ا  في  للدولةالمطبق  التابعة  التربوية  و  لمؤسسات  تعليمهم  متابعة  من  عليهم  المحكوم  لتمكين   ،

 .1الحصول على منصب عمل بعد الإفراج عنهم  
ابية ليس كالتعليم في  و يجب الإشارة هنا أن تعليم المحكوم عليهم و داخل المؤسسة العق   

الحر المسالوسط  فتعليم  ليس  ،  السهلجونين  أو  الهين  الأبالأمر  أطفالا  ، لأن  يخاطبون  ساتذة لا 
، فقد يكون التواصل معهم ملون مع  جناة و أغلبيتهم خطيرين ، فهم يتعاعاديين   ، أو مراهقينأبرياء

هيئة   تكون  أن  بد  لا  لذلك   ، الصعوبة  غاية  في  أمر  أخطائهم  تصحيح  و  المعلومة  إعطائهم  و 
مه لهذا  التدريس  خصيصا  التعليميأة  من  من  النوع  كافي  عدد  العقابية  المؤسسات  تعين  أن  و   ،

 المعلمين المعدين إعدادا عاما. 
أما النوع الثاني من التعليم و الذي من شأنه أن يحقق التأهيل و الإصلاح للمحبوسين هو  

أو   التقني  المهنيالتعليم  للأعمال التكوين  عليه  المحكوم  يؤهل  الذي  التعليم  ذلك  به  يقصد  و   ،  
تكسب  التي  الأخرى  الحرف  من  غيرها  و  الحياكة  و  النجارة  و  كالحدادة  الحرفية  أو  المهنية  

، و سبب تعليم السجناء حرف أو مهن معينة داخ 2المسجون مهارات خاصة في إتقان حرفة معينة 
ى  ه في نفسه و في قدراته عل المؤسسة العقابية ينمي شعوره بقدرته على التعليم و بذلك تزداد ثقت

عمل ينتفع  به بعد  بسببه  هذا النوع من التعليم يجعله يكتسب    المحبوس   منح   ، بالإضافة إلى العمل
الجريمة، و يحول ذالإفراج عنه إلى  العود  بين  بينه و  المؤسسات لك  التقني قائما في  يعتبر  ، و 

فة مسبقا فتعمل  ، فإذا كان يملك حر يه متعلما سلفا حرفة معينة أم لاالعقابية سواء أكان المحكوم عل
، أما إذا كان غير ذلك فيتم تعليمه حرفة  ى تطويرها و رفع كفاءة المحبوسينالمؤسسة العقابية عل

 .  3مناسبة تتناسب مع قدراته البدنية و العقلية  

 
 . 325السابق ، الصفحة خوري ) عمر ( ، المرجع  -  1
 . 139ز علي ) علي ( ، المرجع السابق ، الصفحة اعز الدين الب  -  2
 . 296زكرياء السيد محمد ) جمعة ( ، المرجع السابق ، الصفحة  -  3
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المسجونين   الحد الأدنى لمعاملة  التعليم قواعد  النوع من  لقد نصت على هذا  و ذلك من  و 
المادة   مفيدة  05فقرة    71خلال  حرف  في  المهني  التدريب  توفير  على ضرورة  نصت  بحيث   ،

 للمسجونين القادرين على الاستفادة منه و خاصة صغار السن منهم . 
جدا   مهما  التعليم  من  النوع  هذا  يعتبر  أغلو  اتجهت  لذلك  المحبوسين  إصلاح  بية  في 

الحديثة في تنفيذه ال،  التشريعات  العدد  كافي  إلا أنه يصادف عقبات عدة أهمها عدم إمكان توافر 
عليه للإشراف  الأخصائيين  أو  من  للتدريب  اللازمة  الأدوات  أو  الآلات  وجود  تعذر  عن  ، فضلا 

  . 1التنفيذ العملي  
 الفقرة الثالثة  

  التعليم و التكوين المهني في التشريع الجزائري 
في عملية التأهيل الاجتماعي للمحبوسين     ةجد مهم  أساليب  و التكوين المهني    التعليميعتبر  

دة من خلال الما  1996في دستور    ، و نص على التعليمتبنى كلاهماالمشرع الجزائري  فإن  لذلك  
" تسهر    ادة على أنه  ـــس المــــ ــــمن نف  04لمادة  ، كما أضافت ابقوله أن التعليم حق مضمون   54

  –المشرع الجزائري  فإن  ، و كذلك  2الدولة على التساوي في الالتحاق بالتعليم و التكوين المهني "  
الحديثة   العقابية  السياسة  مع  المادة    -تماشيا  خلال  من  للمحبوسين  الحق  بهذا  من    94اعترف 

حيث   السجون  تنظيم  و    كالتالي  جاءتقانون  العام  التعليم  في  دروس  المحبوسين  لفائدة  تنظم   "
الم التكوين  و  البدنيةالتقني  التربية  و  التمهين  و  رسميا  ، هني  المعتمدة  للبرامج  توفير  ،  وفقا  مع 

، و لقد أقر بوجوب تنظيم حلقات محو الأمية بالنسبة للمحكوم عليه الأميين   الوسائل اللازمة لذلك "
لى حرفة تساعده عند الإفراج  لتعليم العام و كذلك التقني حتى يتحصل المحبوس عو أكد على ا

الشهادة  كما  ،  عنه لتحصل على  المحبوس  يمتحن  أن  الابتدائي و  التعليم  تنظيم  و وضع أسس 
حتى يصل المحكوم عليه  و بالتالي فقد نظم التعليم في جميع مراحله  اعتنى أيضا بالتعليم الثانوي   

ته في الجامعة  على شهادة البكالوريا و في حالة تحصله عليه فيمكنه أن يتابع دراسإلى التحصل  
، لأن المشرع الجزائري أيضا اهتم بالتعليم العالي كمرحلة من مراحل التعليم في  عن طريق المراسلة
   . 3المؤسسات العقابية  

، أخذ  المشرع الجزائري و من أجل نجاح هذا الأسلوب و تحقيق الأهداف المنتظرة منه فإن  
، كاتفاقية  عة من الاتفاقيات مع هيئات مختصة، فأبرم مجمو مناسبة  بكل الوسائل التي يراها حاليا 

 
 . 61محمد محسن ) عبد العزيز ( ، المرجع السابق ، الصفحة  -  1
بن جاري ) عمر ( ، أساليب المعاملة العقابية للسجناء في التشريع الجزائري ، مجلة العلوم القانونية و الاجتماعية ، جامعة زيان    -  2

 .  277، الصفحة  2018، 10عاشور ، الجلفة ، العدد 
 . 69بن زينب ) سارة ( ، المرجع السابق ، الصفحة  -  3
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  19محو الأمية بتاريخ  التعاون بين المديرية العامة للسجون و إعادة التربية و الجمعية الجزائرية ل
و     2004ديسمبر    24ارة التربية بتاريخ  ، و اتفاقية في مجال التربية و التعليم مع وز 2001فيفري  

  24ن المتواصل بتاريخ  اتفاقية بين المديرية العامة لإدارة السجون و إعادة الإدماج و جامعة التكوي
التعل2007أفريل   و  للتكوين  الوطني  الديوان  و  السجون  إدارة  بين  تعاون  اتفاقية  و  بعد  ،  يم عن 
بين إد2007جويلية    29بتاريخ   اتفاقية  تعليم ، و  الأمية و  لمحو  الوطني  الديوان  السجون و  ارة 

 .  1  2007جويلية   29الكبار بتاريخ  
بالإضافة إلى ذلك فلقد نظم المشرع الجزائري كذلك التكوين المهني داخل المؤسسة العقابية   

ين المهني داخل  من نفس القانون على ما يلي " يتم التكو   95أو خارجها بحيث نص في المادة  
الخارجية الورشات  في  أو  العقابية،  المؤسسات  معامل  في  أو  العقابية،  مراكز  المؤسسة  في  أو   ،

التكوين المهني " و يشترط أن يتماشى هذا التكوين مع إمكانيات تشغيل المحكوم عليه بعد الإفراج  
دد قد  ، و بهذا الصلمؤسسة العقابية حسب نوع التكوين عنه ، و لتحقيق ذلك تم فتح ورشات داخل ا 

المهني بتاريخ   التكوين  العدل و  اتفاقية بين وزارتي  إبرام  المعدلة بتاريخ    1987جويلية    06تم  و 
، كما تم تدعيمها باتفاقية شراكة مع وزارة التشغيل و التضامن الوطني و وزارة    1997نوفمبر    17

     .    2  2006ماي  08التكوين و التعليم المهنيين بتاريخ  
نهاية   في  فو  على شهادة  الحصول  أو  للمحبوسين شهاداتالتكوين  تمنح  التعليم  ، حتى  ي 

، و لقد منع المشرع الجزائري أن يشار في هذه  فراج عنهم من بعدها أو العمل بها يستمرون بعد الإ
 .   3الشهادات أو الإجازات أنها منحت من قبل المؤسسة العقابية خلال فترة تواجدهم 

ائري مهمة إعداد برامج التعليم بالنسبة للمحبوسين إلى لجنة تطبيق  و لقد أسند المشرع الجز 
العقوبات التابعة للمؤسسة العقابية و التي يترأسها قاضي تطبيق العقوبات و هذا ما جاء في المادة  

 من قانون تنظيم السجون و إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين .  24
 
 
 
 
 

 
 . 277بن جاري ) عمر ( ، المرجع السابق ، الصفحة  -  1
 .  70بن زينب ) سارة ( ، المرجع السابق ، الصفحة  -  2
 . .قانون تنظيم السجون و إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين 04-05من قانون  163المادة  -  3
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 الفرع الثالث  
   التهذيب

  ، لابد من أنيقدر على إصلاحهم و الارتقاء بهمحتى ينتج التعليم أثره في المحكوم عليهم و  
، و لقد اعترفت أغلبية التشريعات بأن التهذيب له دور فعال  يضاف أسلوب آخر له و هو التهذيب

حي  ، كون التهذيب يهدف إلى دعم و تقوية الجانب الرو ح للمحبوسينفي تحقيق التأهيل و الإصلا
، من خلال غرس مجموعة من القيم الدينية و الأخلاقية في نفسهم   أو المعنوي لدى المحكوم عليهم

 و هذا يجعل منهم أكثر قدرة على التكيف مع الحياة الاجتماعية بعد الإفراج عنهم .
ه أو خالف القانون و  فلو كان المحبوس يملك ما يكفي من التهذيب لما أقدم على فعل جرائم

، و لكن هذا لا يمنع من أن يكتسبه داخل المؤسسة العقابية تحت إشراف مختصين   يق خرج عن طر 
بالتاليأحسن و أرقى  و بذلك يصبح إنسان جديد و ذو خلق الحياة    ، و  يتعامل مع  يستطيع أن 

 المؤسسة العقابية. الاجتماعية بعد خروجه من 
لتهذيب الديني  هو ما يعــرف با  و التهذيب في المؤسسات العقابية قد يرد على القيم الدينية و

) الأولى  الفقرة  الفقرة  )   ( الأخلاقـــــــي  بالتهذيب  يعرف  عندئذ  و  الأخلاقية  القيم  على  يرد  قد  و   ،
 الثانية ( . 

 الفقرة الأولى  
  التهذيب الديني

ر بالتقوى في  ، و ذلك عن طريق بث الشعو وسيلة تحقيق التوبة الدينيةيعتبر التهذيب الديني  
الدين و تقبل أداء الشعائر    معلى تعالي، و تحويلهم إلى أشخاص حريصين  نفوس المحكوم عليهم

بحيث    ، بدأ منذ نشأة المؤسسات العقابية  ، بحيث بالتهذيب الديني لا يعتبر حديثا  و الاهتمام  1الدينية 
عل المحكوم  على  الدينية  الكتب  يوزعون  و  العقابية  المؤسسات  يزورون  الدين  رجال  و  يهم  كان 

يشجعونهم على قراءتها و مع الوقت برزت أهمية التهذيب الديني عندما لوحظ أن عددا كبيرا من  
إقدامه على ارتكاب الجرائم لديه  المحكوم عليهم يرجع سبب  الديني  الوازع  ، و يتحقق  هو ضعف 
، بواسطة  الدينيةلقاء الدروس و المحاضرات  التهذيب الديني داخل المؤسسات العقابية عن طريق إ

و   مبادئه  له  يشرحون  و  دينه  بأمور  عليه  المحكوم  يبصرون  الدين  رجال  من  قواعده  معلمين 
، و دعوتهم إلى  ة و السلام و الأخوة إلى غير ذلك، كالصدق و الأمانالأساسية التي يبنى عليها 

و لما كانت    ، البعد عن المعاصي و الذنوب مما يجعلهم مبتعدين عن الجريمةبها  ضرورة التمسك
 

عبد الغني غانم ) غانم ( ، مشكلات أسر السجناء و محددات برامج علاجها ، أكاديمية نايف للعلوم الأمنية ، الرياض ، العدد   -  1
 . 149، لصفحة  02
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، فيجب أن تكون لهم دراية تامة  بد من حسن اختيار القائمين عليهاهذه المهمة جد حساسة كان لا
 . 1بقواعد الدين و بأغراض التنفيذ العقابي  

مية التهذيب الديني  و لقد جاءت قواعد الحد الأدنى لمعاملة المسجونين على التأكيد على أه
و التي تضمنت أنه إذا كان بالمؤسسة العقابية عدد كافي    41ة  ، لذلك جاءت القاعدللمحكوم عليه

م تعيين  فيجب  واحدة  لديانة  ينتمون  المسجونين  الديانةمن  لتلك  منتدب  أو  معتمد  أنه  مثل  كما   ،
  ، و القيام بزيارة المسجونين الذين ينتمون لديانته مح له بتنظيم خدمات دينية منتظمةيجب أن يس

، كما أنه يجب أن لا يمنع أي مسجون من حق الاتصال بممثل  مناسبةعلى إنفراد في الأوقات ال 
المحكوم عليه أن يزوره ممثل ديني   إذا اعترض  ناحية أخرى  معتمد لأي دين من الأديان و من 

 فلابد من احترام رغبته . 
بالقيام  من قواعد الحد الأدنى و ألزمت السجون على السماح للمحبوسين    43دة  عاكما جاءت الق

الإمكانب قدر  على  الدينية  الخدمفرائضهم  في  المشاركة  طريق  عن  في  ،  تنظم  التي  الدينية  ات 
 ، و حيازته لكتب التعليم و الإرشاد الديني الخاصة بمذهبه . المؤسسة

أنفسهم و تطهرها من رجس    و إن من آثار العبادة على النزلاء أنها تصلهم بخالقهم و تزكي      
الجة نوازع الانحراف لدى  من أعظم الأسلحة و أهمها في محاربة الجريمة و مع  ، و هي المعاصي

اضهم و غير ذلك من مظاهر  ، كالنقمة على المجتمع و سلب أموال الآخرين و انتهاك أعر النزلاء
، و النزيل متى ما صحا ضميره وفاق من غفلته بفضل العبادة التي تصله بخالقه و تقوى  الإجرام

اقترفهايحاسب نفسه على كعلاقته به سوف   ، و من ثم يحصل  ل خطوة خطاها و كل معصية 
   . 2الندم و التوبة و الاستغفار و الانكسار بين يدي الله تعالى  

كبيرا    ، كونه يلعب دوراأولى أهمية للتهذيب الديني   3  و المشرع الجزائري كغيره من المشرعين
  ي ــــــا يل ــــم  على  03فقرة    66بحيث نص على ذلك من خلال المادة   ،ينــــــــفي عملية تأهيل المحبوس
للمحبوس  أن  كما   ... الدينية   "  واجباته  ممارسة  في  أن الحق  في  و  من    ،  دين  زيارة رجل  يتلقى 

لذلك     ديانته نتيجة  و  كل"  مستوى  على  الدينية  بالتربية  خاصة  مصلحة  ع  أقام  قابية   مؤسسة 
بإلقاء  ، و تتكفل المصلحة عيينهم بموجب قرار من وزير العدل، الذين يتم تيشرف عليها رجال الدين

 
 .  71،  70محمد محسن ) عبد العزيز ( ، المرجع السابق ، الصفحة  -  1
 .  80،  79، الصفحة   2014طبعة الأولى ، الأكادميون ، عمان ، بن مسفر الوادعي ) سعيد ( ، فقه السجن و السجناء ، ال -  2
حيث ذكر    32المشرع المصري أخذ بالتهذيب الديني كأسلوب لعملية التأهيل في قانون تنظيم السجون المصري من خلال المادة    -   3

 ـــــــن مد محس ـــ. مح ض الدينية   ــــم على أداء الفرائ ــــــــأن كل سجن لابد أن يكون فيه واعظ أو أكثر لترغيب المسجونين في الفضيلة و حثه
 .  73) عبد العزيز ( ، المرجع السابق ، الصفحة 
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التحلي بالأخلاق و السلوك    دروس تخص القيم الدينية الإسلامية الداعية إلى الأخوة و التسامح و
 . 1، و التوبة إلى الله سبحانه و تعالى و الابتعاد عن كل ما يغضبه  الحسن

ديسمبر    21كما قامت وزارة العدل بإبرام اتفاقية مع وزارة الشؤون الدينية و الأوقاف بتاريخ  
اف  ، يتولون الإشر و معلمي قرآنلوضع تحت تصرف المؤسسات العقابية أئمة و مرشدين    1997

ا الإرشاد  و  التدريس  المؤسسات لديني على  داخل  المحبوسين  لفائدة  الكريم  القرآن  تحفيظ  كذا  و   ،
    . 2العقابية  

 الفقرة الثانية  
  التهذيب الأخلاقي

إقناعه بها و تدريبه على أن يستمد منها    للمحبوس و  القيم الأخلاقية  إبراز   " به  و يقصد 
 .3معايير السلوك في المجتمع ثم يلتزم بها "  

و يعتمد التهذيب الأخلاقي على علم الأخلاق دون الدخول عامة في أفكاره الفلسفية و التي  
يفهمهايعجز   و  يدركها  أن  عليه  لذلك  المحكوم  المبادئ  ،  و  الاجتماعية  القيم  ببيان  المهذب  يقوم 

، ثم  و بين ما هو خير و هو شر،  دود التي تفصل بين الحق و الباطلالسامية موضحا بذلك الح
و  حتى يعرف واجباته تجاه مجتمعهيعمل على غرس هذه القيم الأخلاقية في وجدان المحكوم عليه 

 .4  أسرته
فريق    المقارنة  معظم المؤسسات العقابية في التشريعات   و يتولى مهمة التهذيب الأخلاقي في

النفسيين الأخصائيين  الاجتمن  و  إعدادا خاصا،  لذلك  المعدين  الكشف عن  ماعيين  يمكن  ، حتى 
 جوانب النقص أو الضعف في شخصية المحكوم عليه و أسبابها تمهيدا لعلاجها .  

ال بين  يختلط  القديم كان  أنه في  الإشارة  تجدر  الديني تهذيب  و  التهذيب  و  ، لأن  الأخلاقي 
يني  الدين يدعو إلى فضائل الأخلاق و الأعمال لذلك كان في الكثير من الحالات يعهد للمرشد الد

الأخلاقي التهذيب  بدور  التشريعات ليقوم  معظم  أصبحت  العقابية  الأنظمة  تطور  بعد  أنه  إلا   ،
ا الدين  رجل  بين  لها  التابعة  العقابية  المؤسسات  في  يتولىتفصل  الديني    لذي  التهذيب  عملية 

     . 5عمل المهذب الأخلاقي ، و للمحبوسين

 
 . 71بن زينب ) سارة ( ، المرجع السابق ، الصفحة  -  1
 . 278بن جاري ) عمر ( ، المرجع السابق ، الصفحة  -  2
 . 331خوري )  عمر (، المرجع السابق ، الصفحة  -  3
 . 82محمد محسن ) عبد العزيز ( ، المرجع السابق ، الصفحة  -  4
 . 332زكرياء السيد محمد ) جمعة ( ، المرجع السابق ، الصفحة  -  5
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ر و قائم هو أنه مقر  –التهذيب الأخلاقي  –و لعل أهم ميزة يتميز بها هذا النوع من التهذيب  
نة فيهم و أيا  ، دون التفريق فيما بينهم و بدون ضرورة توفر شروط معيو صالح لجميع المحبوسين

تالدينيكان موقفهم   الديني يسهل عليهم  الوازع  الذين يملكون  المحبوسين  تماما  بالعكس  بل  قبل  ، 
بها العمل  القيم و  يغير  الأخلاق و  أن  لمذهب الأخلاقي  فيمكن  الدين  إلى  يميلون  الذين لا  أما   ،

الطريق الصحيح مما يجعلهم أكثر تكيف م إلى  أنفسهم و يتجه سلوكهم  بالتالي تصلح  ع فيهم و 
 . اعية بعد الإفراج عنهم  لاجتمالحياة ا

و المشرع الجزائري منح أهمية للتهذيب الأخلاقي بحيث نص عليه في قانون تنظيم السجون  
منه   الرابع  الباب  التربيفي  إعادة  تنظيم  تحت عنوان  منه  الأول  القسم  الأول في  الفصل  و  ـــفي  ة 

تربية المحبوس إلى تنمية قدراته و  منه " تهدف عملية إعادة    88وسائلها حيث جاءت في المادة  
، و بعث  و الأخلاقي و إحساسه بالمسؤولية  مؤهلاته الشخصية و الرفع المستمر من مستواه الفكري 

في  للعيش  فيه  "  الرغبة  القانون  احترام  ظل  في  الأخلاقي  المجتمع  التهذيب  يتحقق  حتى  و   ،
المادة   المشرع في  قانون    89للمحبوسين نص  في كل مؤسسة على ضرو   05/04من  تعيين  رة 

مربون  النفس  عقابية  علم  في  مختصون  و  أساتذة  اجتماعيون  و  مساعدون  و  مساعدات  و   ،
، و  م تحت رقابة قاضي تطبيق العقوباتيوضعون تحت سلطة المدير المباشر و يباشرون مهامه

قاضي دور  حصر  المشرع  أن  هنا  نلاحظه  فقط  ما  المراقبة  في  العقوبات  من  تطبيق  كان  و   ،
تساهم في  ، كأن يكون له سلطة اتخاذ بعض القرارات التي  عل دوره أكثر من ذلكلأجدر له أن يجا

، كونه أقرب جهة متصلة بالمحكوم عليهم فهو على علم و إطلاع بسلوك  عملية التهذيب الأخلاقي
 . كل منهم داخل المؤسسة العقابية 

 المطلب الثاني  
 دور قاضي تطبيق العقوبات في تحقيق  

 الرعاية الكاملة للمحبوسين داخل المؤسسة العقابية   
أهم   بين  العقابية هي    من  المؤسسة  المحبوس داخل  تقويم سلوك  تساهم في  التي  الوسائل 
، فبمجرد وضعه في  التي كانت في القديم لا يؤخذ بهاو  ،  التي يتلقاها داخل هذه المؤسسات  الرعاية 

ف تهدف  لأساليب  يخضع  العقابية  إيلامه المؤسسات  إلى  الأولى  الدرجة  الهدف    ي  يتحقق  حتى 
، و لكن بسبب الاتجاهات التي اتجهت لها السياسة العقابية الحديثة أصبح الهدف  الردعي للعقوبة

عليهم  من المحكوم  تأهيل  هو  والعقوبة  المبادئ  ،  من  مجموعة  ذلك  على  منها  ترتب  الرعاية  ، 
ية الأصلية و التي أصبحت حقا للمحكوم عليه الصحية و هي أسلوب من أساليب المعاملة العقاب

المؤتمرات الدولية لحفظ كرامة الإنسان و حياته و صحته أثناء فترة عقوبته  دعت له    إلى ما نتيجة  
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) الأول  الفرع  الاجتماعية   ، و كذلك )  المعاملة  الرعاية  أساليب  أهم وسيلة في  أيضا  تعد  التي    و 
التأهيل لنجاح  اللازمة  خ،  العقابية  التي  سواء  مشاكله  حل  على  تساعده  دخوله  فهي  بعد  لفها 

، و بما  اء فترة عقوبته ) الفرع الثاني ( ، أو المستقبلية التي قد تحدث له أثناء قضللمؤسسة العقابية
هدفه الأساليب  هذه  هوأن  الأساسي  عليه  ا  المحكوم  هو  تأهيل  العقوبات  تطبيق  قاضي  أن  و   ،

القضائية   العقابية    -الجهة  المؤسسة  حماية  -في  و  عليهم  المحكوم  حقوق  على ضمان  الساهرة 
، فكيف يمكن أن يبرز المشرع الجزائري دوره  مهمته هي إعادة إدماج المحبوسين مركزهم القانوني و

 أجل تحقيق الهدف المشترك لكلاهما ؟  في هذه الرعاية الخاصة بالمحبوسين من 
 الفرع الأول  

  الرعاية الصحية للمحبوسين
تعتبر الرعاية الصحية واحدة من أهم أوجه الرعاية التي ينبغي تقديمها للمحكوم عليه داخل 

فلا    ، كل و على المحكوم عليه بصفة خاصةنتيجة تأثيرها على عملية التأهيل كالمؤسسة العقابية  
يعقل و ليس من المنطق تركه يتألم أو يموت بسبب مرضه دون تدخل المؤسسة العقابية في تقديم  

، و من جهة أخرى متعارض مع مبادئ  ارض لمبادئ الإنسانية هذا من جهةفهذا معالعلاج له   
سم بل أق،  المرضى الجناة أو المحكوم عليهم  تأديته للقسم لم يستثنيلأن الطبيب عند  مهنة الطب  

 . يحتاج للمساعدة الطبية إنسان   لعلاج كليعمل بكل ما أُتي من جهد و عِلم  أن على
في محاربة احد أهم العوامل الإجرامية و المتمثل في المرض  كما أن الرعاية الطبية لها دور 

الرعاية الصحية  ، لذلك تعتبر  تي دفعت بالجاني لارتكاب الجريمةو الذي قد يكون أحد الأسباب ال
، و يع أن تحقق الإصلاح للمحكوم عليهالوسائل التي جاءت بالعديد من الأهداف حتى تستط  من

ق  لقد نادت بها العديد من المؤتمرات الدولية بعد الجهود التي قدمها المفكرين و الباحثين في حقو 
)    ربية و العربية أخذت بها العديد من التشريعات الغ  ، و لأهميتها الإنسان و في السياسة العقابية
لابد أن  الوصول إلى غايتها  الرعاية الصحية في المؤسسات العقابية  الفقرة الأولى ( و حتى تتمكن  

بحيث أنها قد تكون  كما هو الحال في المجتمع الحر     ) الفقرة الثانية (هذه الرعاية  أساليب  تتنوع  
المحبوسين حتى تمنع إصابتهم من أمراض معدية و قد تكون علاجية و في    وقائية على بعض 

و المشرع الجزائري أيضا لم يغفل    ،عليه مريضا فعلا و لابد من علاجههذه الحالة يكون المحكوم  
على هذا الأمر و بين موقفه من هذا النوع من الرعاية للمحبوسين داخل المؤسسات العقابية و هذا  

 ثالثة ( . ما سنتطرق له ) الفقرة ال 
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 الفقرة الأولى  
  الهدف من الرعاية الصحية للمحبوسين

عرفت منظمة الصحة العالمية الصحة بأنها : " حالة من اكتمال السلامة بدنيا و عقليا و  
تبر التمتع بصحة جيدة حق  اجتماعيا و ليس مجرد الخلو من المرض و الضعف " و بالتالي يع

و تكاد تجمع النظم  ،  1أساسي لكل إنسان دون التمييز أو التحيز بسبب الدين أو العرق أو العقيدة  
، و لقد كانت هذه الأخيرة المحكوم عليه في الرعاية الصحية  العقابية الحديثة على الاعتراف بحق

لمحكوم عليه تمكينا من تنفيذ العقوبة   في العصور القديمة تقتصر على مجرد المحافظة على حياة ا
، و هذا أدى إلى هبوط  لا من شأنه أن يفسد نظام العقوبةو أي فعل يتجاوز هذا الحد يعتبر تدلي

 . 2المستوى الصحي للمؤسسات العقابية حتى أنها أصبحت في بعض البلدان مصدرا للوباء  
اية الصحية لمواطنيها و حتى  نتيجة لذلك تعمل كل دولة على توفير أعلى مستوى من الرع 

المسجونين بل و هم أكثر فئة تحتاج لهذه الرعاية كونهم معتقلين لا يستطيعون الخروج و البحث  
 . 3عن الدواء بنفسهم أو البحث عن طبيب لمعالجتهم  

المؤسسا الرعاية الصحية في  تأهيل    و هذا ما يجعل  تساهم و بشكل كبير في  العقابية  ت 
، بالإضافة إلى أنها تجعلهم هم بنفسهم و بإنسانيتهم بالمجتمعتعيد لهم ثقتالمحكوم عليهم ، كونها  

تذيب   في  تساعدهم  أنها  كما   ، عنهم  الإفراج  بعد  العمل  على  نفسيا  و  مهنيا  و  قادرين جسمانيا 
الس الصحية  القواعد  على  تعودهم  بحيث  ن سلوكهم  و  الجسمانية  كالنظافة  و  ليمة  الملابس  ظافة 

   .    4، و هذا يجعلهم يرون التغيير الذي يحدث معهم بعد دخولهم إلى السجن  الاعتناء بالمظهر
، فإذا كان  ي أدت به إلى الجريمةكذلك الرعاية الصحية تخلص المحكوم عليه من العوامل الت

فرصة في المؤسسة العقابية لكي يتخلص من    المرض له تأثير كبير في توجيه سلوكه أصبحت له 
بيئي نظيف خالي من   ، هذا إلى جانب أنها تساعد على خلق وسطالجريمة بشفائه من هذا المرض

 . أي أمراض سواء معدية أو غير معدية 
فقد  و لأهمية الرعاية الصحية في المؤسسات العقابية فلقد تناولتها مختلف المحافل الدولية ،  

المتحدة سنة   للأمم  العامة  الجمعية  الا  1966أصدرت  بالحقوق  الخاص  الدولي  و  العد  قتصادية 
منه على " تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق    12، و نص في المادة  الاجتماعية و الثقافية
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كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية و العقلية يمكن بلوغه " أما الفقرة الثانية  
لتأمين   تتخذها  أن  العهد  هذا  في  الأطراف  الدول  على  يجب  التي  التدابير  على  نص  فقد  منه 
و   المواليد  الموتى  معدل  تخفيض  على  العمل   : في  تتمثل  التي  و  الحق  لهذا  الكاملة  الممارسة 

الطفلا نمو  تأمين  و  جيد  لرضع  جميعبشكل  تحسين  أوجبت  كما  و    ،  البيئية  الصحة  جوانب 
الوقاالصناعية كذلك  المتوطن،  و  الوبائية  الأمراض  من  المهنيةية  و  الأ  ة  و  و  الأخرى  مراض 

مكافحتها و  الطبية  علاجها  العناية  و  الطبية  الخدمات  تأمين  شأنها  من  تهيئة ظروف  أخيرا  و   ،
    .   1لة المرض  للجميع في حا

كذلك اهتمت قواعد الحد الأدنى لمعاملة السجناء بالخدمات الطبية للسجناء ، بحيث طالبت  
المحلي أو   المستوى  العامة على  بإدارة الصحة  الطبية على نحو وثيق الصلة  الخدمات  تنظم  أن 

القاعدة   في  نصت  بحيث  الطبية    22الوطني  الاحتياجات  توفير  كشرط  على ضرورة  الضرورية 
، و أن يوفر في كل سجن على الأقل طبيب واحد  بية و الرعاية الصحية الفعالةمسبق للخدمة الط

، و لابد من وجود فرع للطب النفسي إذا احتاج  ن له بعض المعرفة في الطب النفسيمؤهل و يكو 
لتشخيص حا الضرورةالأمر  العقلي و علاجها عند  الذيلات  للسجناء  يمكن  أنه  يتطلبون  ، كما  ن 

، مع صة أو مستشفيات مدنية خارج السجنعناية متخصصة أن يتم معالجتهم في مؤسسات متخص
ضرورة أن تتوافر في السجن خدمات العلاج التي تقدمها المستشفيات و كذلك المعدات و الأدوات 

  90، و لقد نصت القاعدة  بخدمات طبيب أسنان و يكون مؤهلااللازمة ، كذلك يمكن الاستعانة  
بالدولة بدو  المتوفرة  الطبية خارج السجن و  الخدمات  تمييز  على ضرورة وجود صلة دائمة مع  ن 

الطبيب بفحص كل سجين بعد دخله السجن ثم    40، كما تلزم المادة  على أساس وضعهم القانوني
و في حالة اكتشاف مرض عقلي أو جسدي لابد من اتخاذ  فحصه بعد ذلك كل ما كان ذلك لازما  

 .2ر الضرورية لعلاجه  التدابي
رة أن يكون  أوصى مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي الدول الأعضاء بضرو   2006و في يناير  

متخصص  ل طبيب  رئاسته  يتولى  للسجناء  الصحية  الرعاية  مسؤولية  يتولى  موسع  قسم  كل سجن 
هواء    ، مع ضرورة الاهتمام بالظروف الصحية داخل السجون من غذاء ودرب جيدايعاونه طاقم مُ 

 .  3نقي و مياه نقية لمنع انتشار الأمراض داخل السجون 
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 الفقرة الثانية  
   أساليب الرعاية الصحية للمحبوسين 

ما هي   فمنها  العقابية  المؤسسة  داخل  عليهم  للمحكوم  الصحية  الرعاية  أساليب  اختلفت  لقد 
خاصة المعدية و التي  ،  للأمراض    المحكوم عليهمو الهدف منها هو عدم تعريض    وقائيةأساليب  

تفشي عنها  ينجر  المعدية  -ها   ــقد  العقاب  –الأمراض  المؤسسات  موظفي  حتى  إلى  و  الزائرين  ية 
، مع وضع لمراقبة الأمراض و الوقاية منها  ، و يكون ذلك من خلال ترتيبات فعالةللمحكوم عليهم

، مع توفير التطعيمات اللازمة  نتشار مرض داخل المؤسسة العقابيةخطة للعمل الطبي في حالة ا
ة و هي المؤسسات ، و لقد تعددت هذه الأساليب الوقائية فمنها ما يتعلق بأماكن تنفيذ العقوب1له  

هذه  و  ظروف  أحسن  في  عقوبتهم  مدة  تطبيق  أجل  من  عليهم  المحكوم  تستقبل  التي  العقابية 
المؤسسات يجب أن تقام على أسس فنية و هندسية متطورة تتوافر فيها كافة الشروط الصحية  و  

الألعاب توزيعا    عليه يجب أن توزع أماكن النوم و العمل و الطعام و الترفيه و التعليم و التهذيب و
ملائما يبنى على أسس صحية تسمح بدخول الشمس و الهواء إليهما بكميات كافية بحيث تكون  

، و  نوم على القدر اللازم من الاتساعو يشترط أن تكون الأماكن المخصصة لل،  2التهوية ملائمة  
يكفي من اتساعها أن    ، و توجد بها نوافذمن الإضاءة و التهوية و التدفئة  أن يدخلها القدر الكافي 

محبوس سرير و فراش و  ، و أن  يخصص لكل  قرأ المحبوس على ضوئها في النهاريعمل أو ي
، و هذا ما نصت عليه قواعد الحد الأدنى  3، و يتم تغييرها كلما كان ذلك ضروريا  أغطية نظيفة

 . 12و   11و   10لمعاملة السجناء من خلال القاعدة 
الأساليب الوقائية المتعلقة بالمؤسسات العقابية للوقاية من الأمراض توفير  يضاف أيضا إلى  

الشخصية   الوسائل المحبوس  لنظافة  و  اللازمة  لائق  بمظهر  المحبوس  يظهر  أن  يجب  بحيث   ،
و بالشعر  للعناية  اللازمة  الإمكانيات  له  بانتظام  توفير  الحلاقة  طريق  عن  تلزمه  اللحية  أن  و   ،

عل العقابية  عقوبته المؤسسة  مدة  تنتهي  حتى  إليها  دخوله  لحطة  منذ  دوري  بشكل  الاستحمام    ى 
المحبوسين   على  يحضر  و  بها  العناية  ينبغي  التي  المياه  دورات  إلى  بها  بالإضافة  يلقوا  أن 

الفضلات و  و  المهملات  القمامة  لوضع  مياه  دورة  لكل  مناسب  وعاء  يخصص  أن  يجب  بل   ،
، و مما لا شك فيه أن  4العامة داخل المؤسسة العقابية    الفضلات من أجل المحافظة على الصحة 
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المساه إلى  يؤدي  المؤسسة  داخل  عليهم  المحكوم  بنظافة  العلاج  الاهتمام  عملية  نجاح  في  مة 
   ، بالإضافة على أنه يجنب المجتمع انتشار الأمراض و الأوبئة .  العقابي 

الوق الأساليب  تشمل  بالطعامكذلك  المتعلقة  الإجراءات  اهتمام  ائية  تولي  العقابية  فالإدارة   ،
، لذلك يجب مراعاة بعض الشروط أهمها  ظ على سلامتهم البدنية و النفسيةبغذاء المحبوسين للحفا

عليه إلى آخر   ، و تختلف كمية الغذاء من محكوممحضر بطريقة نظيفةالغذاء كافي و  أن يكون  
، و لقد أكدت مجموعة قواعد  1، و يجب أن يقد الغذاء في الوقت المناسب  بحسب السن و العمل

، على ضرورة في فقرتها الأولى و الثانية  20ة  الحد الأدنى لمعاملة المسجونين من خلال القاعد
، و أن يكون  حة و القوةاء على قيمة غذائية عالية للمحافظة على الصتوفر الغذاء المقدم للسجن

تزوي ذلك  عن  فضلا  التقديم  و  الإعداد  حسن  مع  جديد  نوع  الصالــمن  بالماء  المسجونين  ح   ــــد 
الة جيدة و  بحيجعلهم يشعرون    تمام بغذاء المحبوسين قد يرضيهم لأنه ، من ثم فإن الاه2رب  ـــللش

و   سليم  نظيفجسد  الطعام  أساليب  تقبل  قادرين على  يجعلهم  مما  التأهيل،  و  العكس  تربية  و   ،
صحيح في حالة الإغفال عن الغذاء و نظافته يؤدي بهم إلى التمرد على نظام المؤسسة و عدم 

 التقبل للإصلاح و هذا يؤدي إلى إعاقة عملية التأهيل .
ا المؤسسات  داخل  الوقاية  أساليب  من  يعد  اللباس  عليه كذلك  المحكوم  يلتزم  بحيث  لعقابية 

، و يجب المحافظة على نظافتها  و  نوع خاص تحددها المؤسسة العقابيةبارتداء ملابس معينة من 
، و هذا  بإخلاف الفصول و باختلاف العمل  يشترط أن تكون مناسبة للظروف المناخية و تختلف 

القاعدة   أن  17ماجاء في  التي نصت على  الحد الأدنى  له    من قواعد  كل مسجون غير مصرح 
تناسب التي  بالملابس  يزود  أن  يجب  الخاصة   ملابسه  على    بارتداء  للمحافظة  تكفي  و  الطقس 

الملابس تحقيره  صحته بأية حال أن يكون من شأن هذه  أنه يجب أن تكون  ، و لا يجوز  ، كما 
جيدة بحالة  و  نظيفة  الملابس  بان جميع  و  دوريا  غسلها  و  الملابس  تغيير  يجب  و  بالقدر  ،  تظام 

ص فيها للمسجون ، كما أنه يجب في المناسبات الاستثنائية التي يرخعلى الصحة الكافي للمحافظة
 ه الخاصة أو ملابس غير ملفتة للأنظار .  ــــــــله بارتداء ملابس ذنبالخروج من السجن، أن يؤ 

و   الأماكن  تتوفر  أن  السجون  داخل  الوقائية  الأساليب  إلى  أيضا  اللازمة  يضاف  الأدوات 
، و ذلك  لسجناء تحت إشراف مدربين و أطباءللقيام بإجراء التمرينات البدنية و التدريبات الرياضية ل

لأن الرياضة دواء الروح و الجسد فهي تنوع الشحنات السالبة في المحبوس التي جاء بها من قبل  
الع المؤسسة  تواجده في  أثناء  اكتسبها  التي  أنها  أو  ، كما  أن  تحتفظ على صحتهقابية  ، و يجب 
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بالقيام   له  يسمح  الذي  هو  من  المؤسسة  يحدد طبيب  أن  و  التمارين  بهذه  للقيام  أماكن  تخصص 
ما    الحد الأدنى حيث نصت على  قواعد  مجموعة  من  12، و لقد أكدت ذلك القاعدة  1بالتدريبات  

يوميا  يلي واحدة  ساعة  على  الخلاء  في  يعمل  لا  مسجون  كل  يحصل  أن  يجب  الأقل   "  على 
الهواء  في  البدنية  الرياضة  في  بذلك  يقضيها  الطقس  حالة  سمحت  إذا  ذلك   الطلق  عن  فضلا   ،

، تربية  أعمارهم و حالتهم الجسمانية بذلكيجب أن يتلقى المسجونون الشبان و غيرهم ممن تسمح  
ات  يجب أن تعد الساح، و لذلك  ويحي خلال المدة المخصصة للرياضة بدنية و تدريب رياضي تر 

، و على ذلك تعد ممارسة الألعاب الرياضية و  قيق هذه الغايةو المنشآت و المعدات اللازمة لتح
التدريبات وسيلة من وسائل الإجراءات الصحية الوقائية للمحكوم عليهم حتى يتحقق التأهيل اللازم  

 . عقب الإفراج عنهم " 
للمحبوسين    الأساليب العلاجيةإلى جانب هذه الأساليب الوقائية تبنت معظم النظم العقابية  

العقابية   داخل بالرعاية  المؤسسات  لصيقة  تعتبر  حريتهم  من  للمحرومين  الإنسانية  فالمعاملة   ،
، و السبب أن حق الدولة في العقاب  عليهم حق تلتزم به الدولة مجانا  الصحية ، فعلاج المحكوم 

قتصر على سلب حرية المحكوم عليه دون الإضرار بسلامته البدنية و النفسية ، كما أن المحكوم ي
يُ  لكي  مستشفى  أو  طبيب  إلى  بنفسه  اللجوء  عن  يعجز  للحرية  سالبة  بعقوبة  ،  ععليه  لأنه  الج 

العقابية المؤسسة  في  أمواله  محبوس  لأن  العلاج  نفقات  تحمل  على  قدره  عدم  إلى  بالإضافة   ،
   عليها . محجور

و   بالأمراض  المحبوسين  إصابة  تجنب  إلى  الصحية  للرعاية  العلاجية  الأساليب  ترمي  و 
المؤسسة  طبيب  يلتزم  بحيث  المساجين  فحص  على  أولا  تشمل  التي  و  على صحتهم  المحافظة 

، و بعد ذلك كلما اقتضت الضرورة من أجل التحقق  حبوس بعد دخوله المؤسسة العقابيةبفحص الم
و اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمواجهة الأمراض في حالة تواجدها     العقلية و البدنية  من سلامته

  24القاعدة  و إبعاد المصابين حتى لا ينقلون العدوى لزملائهم المحبوسين و هذا ما نصت عليه  
، و كل هذه الإجراءات حتى لا تقف هذه الأمراض عائقا يحول دون تحقيق  من قواعد الحد الأدنى

التأهيل  عملي القاعدة  2ة  لقد نصت  و  الطبيب    25،  يجب على  أنه  الأدنى على  الحد  قواعد  من 
المسجونين  العناية بصحة  العقلية   الاهتمام و  يوميا على جميع  الجسمانية و  أن يكشف  ، و عليه 

و    ي مسجون يستدعي انتباهه بوجه خاص ، و على أ المرضى و كل من يشكو مرضا  المسجونين
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على الطبيب أن يقدم تقريرا لمدير السجن كلما رأى أن صحة أحد المسجونين البدنية أو العقلية قد 
      لحقها أو سوف يلحقها الضرر نتيجة لاستمرار حبسه أو نتيجة لأي وضع من أوضاع الحبس . 

هي   العقابية  المؤسسة  داخل  العلاجية  الأساليب  من  فإن  الفحص  إلى  علاج  بالإضافة 
منها  الأمراض يعانون  بعد دخولها  المحبوسين  التي  أو  العقابية  المؤسسة  إلى  قبل مجيئهم  ، سواء 

ين و من  فهو حق لهم ، و مهما كانت هذه الأمراض فيجب علاجها للمحافظة على صحة السج
، أما إذا كانت الحالة  لجتها داخل المؤسسة إن كنت بسيطة، و قد يتم معاأجل تيسير عملية التأهيل

، و في حالة ما لإحدى المؤسسات العقابية الأخرى  نه يقتضي إرساله إلى المستشفى التابعخطيرة فإ
إلى مستشف نقله  فيمكن  قلب  أو  أو عملية مخ  كالسرطان  المرض خطيرا  تابعة  إذا كان  يات غير 

السجين إذا أصيب بأحد الأمراض العقلية و من ثم يلزم توفر   ، كما ينبغي علاجللمؤسسات العقابية
متخصص يساعد النزيل على التغلب على حالات اليأس التي تنتابه لوقايته من الاكتئاب    طبيب 

   . 1النفسي  
، و في نفس الوقت لا يحق له أن يرفضه  سبق و ذكرنا أنه حق للمحكوم عليه و العلاج كما  

من  وسيلة  يعد  العلاج  أن  باب  من  عليه  تفرضه  أن  العقابية  للمؤسسة  يمكن  حالة رفضه  في  و 
 وسائل التأهيل و الإصلاح .

 الفقرة الثالثة 
 الرعاية الصحية في التشريع الجزائري 

إن المشرع الجزائري تبنى معظم أفكار الدفاع الاجتماعي ، التي تساهم في عملية الإصلاح  
التأهيل   للمحبوسينو  نظمها  ،  الاجتماعي  التي  الأساليب  أحد  الصحية  الرعاية  أسلوب  يعتبر  و 

-05من قانون    65إلى غاية   57، و ذلك من خلال المواد من  لمشرع الجزائري لفائدة المحبوسينا
و    57المتضمن قانون تنظيم السجون و إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين .فجاءت المادة    04

، و أن يستفيد كل  ة حق مضمون لجميع فئات المحبوسيننصت صراحة على أن الرعاية الصحي
 ، و في حالة الضرورة يمكن أن يأخذ الطبية في مصحة المؤسسة العقابيةمحبوس من الخدمات  

 خر غير تابع للمؤسسة العقابية . إلى أي مستشفى آ
التي أخذت    -الأسلوب الوقائي و الأسلوب العلاجي    -كما أنه أخذ بأسلوبي الرعاية الصحية

تلف  ، ففي الجانب الوقائي و من أجل حماية المحكوم عليهم من الإصابة بمخبه معظم التشريعات
خاذ مجموعة من الإجراءات اللازمة  ، أقر المشرع الجزائري بضرورة اتالأمراض المتنقلة أو المعدية

، من بينها  أسس و قواعد معينةتتعلق بالهيكل المادي للمؤسسة العقابية الذي يجب أن تقام على  
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إلزامية تخصيص أماكن للعمل و التعليم و الترفيه و أخرى للنوم و لابد أن تكون تتعرض للشمس  
 . 1و الضوء و الهواء و الكهرباء  

العقابية    60المادة  كذلك نصت   المؤسسة  أن يسهر طبيب  السجون على  تنظيم  قانون  من 
الفردية النظافة  و  الصحة  قواعد  مراعاة  الاحتباس   على  أماكن  داخل  الجماعية  من  و  فلابد   ،

ات مياه نظيفة و  المؤسسات العقابية أن تسهر على نظافة المحبوسين الشخصية و ذلك بتوفير دور 
للاستحمام هذا،  أماكن  المحبوسي  و  حماية  أجل  لهممن  المعدية  الأمراض  انتقال  من  بهذا  ن  و   ،

سسة العقابية بالتنسيق مع  من نفس القانون على أن يتخذ مدير المؤ   62الخصوص نصت المادة  
لالطبيب الضرورية  التدابير  كل  الأوبئة،  انتشار  و  ظهور  من  المعدية لوقاية  الأمراض  أو   ،

 بالمؤسسة العقابية . 
على أن تكون الوجبة الغذائية    04-05من قانون     63حص الغذاء فنصت المادة  أما فيما ي

، و يمنع على المحبوس الإضراب على الطعام و في  وازنة، و ذات قيمة غذائية كافيةللمحبوس مت
كما اهتم المشرع الجزائري بالرياضة  ،  2  كإجراء وقائيحالة القيام بذلك يوضع في النظام الانفرادي  

اصة و أن  ، فهي تحافظ على لياقتهم و تحميهم من أمراض عدة  خالجسدغذاء الروح و    باعتبارها
القيام بتمار حركتهم في السجون قليلة  أُلزم على المحبوسين  ين رياضية يشرف عليها ممرن  ، لذلك 

 .   3، و تجري في الهواء الطلق إذا سمحت بذلك حالة الطقس  متخصص
المادة   في  الجزائري  المشرع  فذكره  الصحية  للرعاية  العلاجي  الأسلوب  قانون    58أما  من 

الطبيب و الأخصائي   المحبوس وجوبا من طرف  يتم فحص   " السجون حيث نصت على  تنظيم 
، و كلما دعت الضرورة ذلك " و في  لإفراج عنهؤسسة العقابية و عند االنفساني عند دخوله إلى الم

حالة عدم وجود التجهيزات الطبية اللازمة في المؤسسة العقابية ينتقل المحبوس إلى أقرب مستشفى  
 و هذا بعد إخطار قاضي تطبيق العقوبات . 

و حتى يحقق هذا الأسلوب الغرض من إقامته و المتمثل في تأهيل المحبوسين و مساعدتهم  
ا معهلرجو في  التعايش  و  المجتمع  إلى  وزاري  ع  قرار  السجون  تنظيم  قانون  جانب  إلى  أُصدر   ،

في   مؤرخ  العقابية     1997ماي    15مشترك  بالمؤسسات  للمساجين  الصحية  التغطية  يتضمن 
إلى   الهيئات    03إضافة  الإدماج مع  إعادة  و  السجون  العامة لإدارة  المديرية  اتفاقيات من طرف 
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صيدال    ، مجمع1997ماي    13ح المستشفيات بتاريخ  ة و السكان و إصلاالتالية : وزارة الصح
 . 1، معهد باستور للتحاليل الطبية  2008لاقتناء الأدوية ماي 

و نخلص القول أن المشرع الجزائري عمل جاهدا لتنظيم نصوص قانونية ترمي إلى تحقيق  
عملية العلاج العقابي    ساهم في ، كأحد الأساليب التي تة الصحية داخل المؤسسات العقابية الرعاي

اكتظاظ المؤسسات   ، و لكن الواقع العملي عكس ما جاء به المشرع و هذا راجع إلى للمحبوسين
أو حتىالعقابية معدية  أمراض  كانت  مختلفة سواء  أمراض  يخلف  أن  شأنه  الأخير من  هذا  و   ،  

   ابية .   ، بل حتى القائمين على المؤسسة العقأمراض مزمنة، تمس كل المحبوسين
 الفرع الثاني  

  الرعاية الاجتماعية للمحبوسين
إ و  تأهيل  إعادة  هو  الجديد  العقوبة  اجتماعياهدف  المحبوس  تكون دماج  قد  فالمحبوس   ،
علاقته جيدة    ، أو تكون اتجه إلى مسلك الجريمة  علاقته سيئة مع المجتمع قبل دخوله للسجن لذلك

اصة  مع مجتمعه و لكن بعد دخوله المؤسسة العقابية تحدث له مشاكل تؤثر في الحالة النفسية الخ
، و من جهة أخرى يرى أنه قد فقد أسرته و عائلته و أصدقائه و  به نتيجة لتقيد حريته من جهة

لمؤسسة العقابية حتى  يه سلبيا مما تجعله لا يريد الخروج من اعل  جيرانه ، و كل هذه المشاكل تؤثر
أسلوب الرعاية    –كباقي الأنظمة المقارنة    -يتجنب نظرة المجتمع إليه  لذلك نظم المشرع الجزائري  

ارع نحو برامج التأهيل  و الذي من شأنه أن يؤثر على المحبوس بالإيجاب و يجعله يتسالاجتماعية  
مساعدة المحكوم عليه على تقبل الحياة الجديدة داخل   بالرعاية الاجتماعية و يقصد  ،  و الإصلاح

، و على حل مختلف المشاكل ع ظروفها بما تفرضه عليه من قيودالمؤسسة العقابية و التكيف م
العقا المؤسسة  داخل  إيداعه  بسبب  تنشأ  العائليةالتي  المشاكل  بينها  من  و  البية  و  على  ،  عمل 

بالمجتمع  اتصاله  تأهيلهاستمرار  إليه كمواطن صالح    ، و كذلك  للعودة  إعداده  فإن  ،  2و  بذلك  و 
تهدف إلى هدفين الأول يتمثل في التعرف على مشاكل المحبوس و العمل على   الرعاية الاجتماعية 

  الخـــــارجـــي   عـــع المجتمــعلى اتصال موس  ـــثل في إبقاء المحبـــحلها ) الفقرة الأولى ( و الثاني يتم
  ( .  ) الفقرة الثانية 

 
 
 

 
 . 280بن جاري ) عمر ( ، المرجع السابق ، الصفحة  -  1
  . 121( ، المرجع السابق ، الصفحة  عبد العزيز)  محسن محمد -  2



181 
 

 الفقرة الأولى  
    التعرف على مشاكل المحبوس و مساعدته على حلها

، هذه المشاكل قد تكون  ة العقابية يكون يتخبط في مشاكلهعند دخول المحبوس إلى المؤسس 
قبل دخوله للسجن أو بعدها ، بالإضافة إلى تفكيره المستمر أنه ترك عائلته و خاصة إذا لم يكن  

و   غيره  أحد  الهم  الحياة  حريتهنمط  تقييد  بعد  كسبه  الذي  منه لجديد  تجعل  المشاكل  هذه  كل   ،
لذلك  شخص عنيف و غاضب من كل الأشخاص الذين حولهم و خاصة موظفي المؤسسة العقابية 

أخصا وضع  إلى  التشريعات  أغلبية  العقابيةاتجهت  المؤسسات  في  اجتماعي  يقئي  بدراسة  ،  وم 
لف الخاص به  روفه الاجتماعية و الاقتصادية و يطلع على الم، فيدرس ظاجتماعية للمحكوم عليه

، و عن الجريمة التي ارتكبها و كل هذا من أجل التمكن من جمع المعلومات في المؤسسة العقابية
، حتى يمكن التعرف على نوع  احتياجاته الفردية  و ظروف بيئتهاللازمة للكشف عن مشكلاته و  

 .  1الأسلوب العقابي المناسب له من أجل إصلاحه  
التعرف  ، بغية  المحبوسكونه أنه يتواصل مع أسرة  و يُبرز دور الأخصائي الاجتماعي في  

ق مع الهيئات  بقدر المستطاع إيجاد الحلول المناسبة بالتنسي، و يحاول  على المشاكل التي تواجهها
لتقبل    ، ثم يُطلع المحبوس بهذه الحلول حتى ترتاح نفسيته و يظهر استعدادهالاجتماعية المختصة

كل النفسية للمحبوس التي تترتب  ، كما أنه يعمل جاهدا على حل المشاأساليب الإصلاح و التأهيل
لمحاولة من جديد عند  على سلب الحرية و يحاول إقناعه في التأهيل و التخلي عن الجريمة و ا

 .   2، و الاستجابة  إلى النظام الداخلي للمؤسسة الإفراج عنه
  من قانون تنظيم 89، بحيث نص في المادة  رع الجزائري بالرعاية الاجتماعيةو لقد اهتم المش

و  السجون على ضرورة تعيين في كل مؤسسة عقابية مربون و أساتذة و مختصون في علم النفس  
، يوضعون تحت سلطة المدير و يباشرون مهامهم تحت رقابة  مساعدون و مساعدات اجتماعيون 

 قاضي تطبيق العقوبات . 
الاجتماعيون و التي  قانون تنظيم السجون صلاحيات المساعدين و المساعدات  و لقد حدد  

، و الاطلاع على  ذن بذلكتتمثل في : القيام بزيارة المحبوس عقب دخوله المؤسسة العقابية بعد الإ
الوضعية المادية و الأخلاقية و الاجتماعية للمحبوس و لعائلته من أجل اتخاذ كل الإجراءات في 

ال لإيجاد  المحلية  الاجتماعية  بالمصالح  الاتصال  كذلك  مشاكل   حلولالاختصاص  لحل  الممكنة 
، بناءا  مهما كان سبب الإفراج، و الالتزام بمقابلة كل محبوس قبل الإفراج عنه و  أسرة المحبوس
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، من أجل اتخاذ جميع التدابير اللازمة لإعادة تربية المفرج عنه و  على إخطار من رئيس المؤسسة
لك لهم الحق في دخول الأماكن ، كذه بالإسعافات الضرورية عند خروجهإيوائه و كسوته و إعانت

المعامل   باستثناء  العمل  ساعات  أثناء  للمؤسسة  الانفرادية  المختلفة  السجون  و  المصانع  و  و 
ير للمصالح المختصة بوزارة  التحدث للمحبوس دون حضور أي شخص و في نهاية السنة يقدم تقر 

ساعدة الاجتماعية  كما  ، تحت إشراف قاضي تطبيق العقوبات  يتعلق بتسيير المصلحة المالعدل
، خاص بنشاط المصلحة داخل المؤسسة  تقرير آخر للجنة تطبيق العقوبات  يقدم كل ثلاثة أشهر

    .   1العقابية  
 الفقرة الثانية  

 صلة بين المحبوس و العالم الخارجي إبقاء ال
للنظام  ، و يصبح خاضع  سة العقابية فإنه حريته تنزع منهبمجرد دخول المحبوس إلى المؤس

العقابية  للمؤسسة  تالداخلي  و  موظفي  ص ،  بين  و  السجن  في  زملائه  بين  محصورة  علاقته  بح 
في القديم كان المحكوم عليه يحرم من اتصاله  ، و و العاملين على عملية التأهيلالمؤسسة العقابية  

نفسية و عصبية  إلى ظهور مشاكل  أدى  الخارجي مما  البع  ،بالعالم  أن  به  ض منحتى  انتهى  هم 
لما يحدث من خلل في نظامها    و هذه المشاكل ليس قد تمتد إلى أسرته أيضا  ،الأمر بإنهاء حياتهم

 .2نتيجة غياب المحبوس عنهم أو تمرد المجتمع عليهم بسبب المحكوم عليه  
المحبوس    إبقاء  بضرورة  العقابية  السياسة  في  الحديث  الفكر  أصحاب  نادى  لذلك  نتيجة 

الخارجي   بالمجتمع  الاجتماعيةتمهيمتصلا  الحياة  إلى  لعودته  في  دا  سرعته  إلى  بالإضافة   ،
، و تعتبر  بزيارتهالاستجابة إلى جهود الإصلاح و التأهيل، و هذا يحدث من خلال السماح لعائلته 

، حيث يتم عن طريقها الالتقاء مع أفراد  لصلة بين المحكوم عليه و المجتمعن أهم مظاهر االزيارة م
، فالزيارة تعتبر من أهم الوسائل الضامنة  3أسرته و أصدقائه و من خلالها يمكنه الاطمئنان عليهم  

اتص الخارجيلتحقيق  للسجين مع عالمه  دائم  لما ال  له  المشرع  أقره  بمثابة حق  الذي يعد  له    ، و 
 أهمية في توطيد أواصر العلاقة ما بين السجن و مجتمعه .

من قواعد الحد الأدنى لمعاملة المسجونين بقولها أنه يجب أن    79و هذا ما أكدته القاعدة  
يوجه اهتمام خاص نحو المحافظة على صلات المسجون بأسرته و تحسين هذه الصلات وفق ما  

 .تقتضيه مصلحة الطرفين  
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تأثر المشرع الجزائري و نظم زيارات المحبوس في قانون تنظيم السجون من خلال  و لهذا  
و فروعه إلى غاية الدرجة الرابعة، و زوجه  حيث ذكر أنه يحق للمحبوس زيارة أصوله    ،66المادة  

مكفوله باو  أقاربه  و  الثالثة،  الدرجة  غاية  إلى  بز لمصاهرة  استثناء  الترخيص  يمكن  كذلك  يارة  ، 
إنسانية و خيريةمن طرف أشخاص    المحبوسين أو جمعيات  له  آخرين  أن في زيارتهم  تبين  إذ   ،

و   اجتماعيا  إدماجه  لإعادة  كان  فائدة  إذا  العقابية  المؤسسة  مدير  طرف  من  الرخص  لهم  تمنح 
أن المحبوس يحق له كذلك أن يزوره    67ذكرت المادة  ، و  1المحبوس محكوم عليه بصفة نهائية 

المتصر  و  عليه  عمومالوصي  ضابط  أو  موظف  أي  أو  محاميه  و  أمواله  في  كانت  ف  متى  ي 
هؤلاء تسلم رخصة الزيارة لهم من طرف قاضي تطبيق العقوبات حسب    ، و أسباب الزيارة مشروعة

 .  02فقرة  68المادة 
سباب  لأو في حالة عدم قدرة عائلة المحبوس في المجيء و زيارته بسبب بعد المسافة أو  

سمح ارئ نتيجة خطورة المحبوس الإجرامية أو حالته النفسية المتدهورة ،  أو وقوع حادث طصحية  
و  ،  2المشرع للمحبوس بالاتصال بهم و ذلك باستعمال الوسائل التي توفرها له المؤسسة العقابية  

الموضوع  الهاتف  الغرض  هو  لهذا  العقابية  المؤسسة  للمحبوسين  في  يكون  الترخيص  هذا  و   ،
عليهم   فالمحكوم  هم  الذين  أولئك  أو  أحكامهمنهائيا  ضد  بالنقض  الطعن  مرحلة  يكون  ي  و   ،

مرة واحدة كل   بها  15الاتصال  المرخص  الأوقات  في  و  المحبوس مصاريف  يوما  تحميل  مع   ،
 .   3الاتصال بالهاتف  

عدت   تعيقه  و  فعال  غير  الساعة  لحد  يعد  العقابية  المؤسسات  في  الزيارات  نظام  إن  إلا 
، كما نعلم أن المحبوسين قد يوضعون في مؤسسات عقابية  التوقيت المحدد للزيارات  ل  منهاعراقي

، فهم يعانون من البعد و مشقة السفر و في  قامتهم مما يصعب الأمر على ذويهمبعيدة عن مكان إ
من   يمنعون  قد  المحبوسينالأخير  غير زيارة  الوقت  في  حضروا  أو  الموعد  عن  تخلفوا  لأنهم   ،

، إلا أنه تمنع عليهم  حتى و إن وصلوا في الوقت المحدد  ة و أحيانا تمنع عنهم الزيارةالمحدد للزيار 
، و في الحالات يذهب الأهل للزيارة فيجدون أبناءهم  حالة تفتيش في المؤسسة العقابية  بسبب وجود

 . 4قد نقلو إلى مؤسسة أخرى و هم لا يعلمون بذلك  
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وفير  فهو بعيد كل البعد عن ت،  موفق في هذا الإجراء يعتبر أنه  و المشرع الجزائري كذلك لا
العقابي  العلاج  طرق  تقبل  في  المحبوس  يساعد  و  هدفه  يبلغ  حتى  الإجراء  لهذا  أحسن     ظروف 

، و هذا راجع إلى أن السجون  لها  فالزيارة في السجون الجزائرية مازالت لا تتعدى المفهوم البسيط
ن هي  الجزائر  في  شيدالمعتمدة  التي  الاستعمارفسها  عهد  في  التي  ت  العجز  تغطية  برنامج  و   ،

في   العدل  وزارة  عليه  إنجاز    1999أقدمت  أجل  الدولية     81من  للمعايير  وفقا  عقابية  مؤسسة 
 يعتبر إلى حد ما جد بطيء. 

كذلك لإبقاء المحبوس على صلة بالعالم الخارجي اعترفت أغلب النظم العقابية بحق المحكوم 
التراسل   الأفراد عائلتهمع  عليه في  المؤسسة  قائمين في مكان بعيد عن  إذا كانوا  عقابية  ، خاصة 

، و  1ابات التي يتلقاها أو يرسلها السجين  ـــــــ، و يقصد بها هي تلك الخطالتي يتواجد فيها المحبوس 
المادة   في  للمحبوس  الجزائري  المشرع  أقره  حق  قانون    73هي  من    04-05من  يتمكن  حتى 

فظ النظام داخل أقاربه أو أي شخص آخر تحت ضوابط عدم الإخلال بالأمن و حالاتصال مع  
   2، و تخضع هذه المراسلات لرقابة مدير المؤسسة ماعدا تلك التي توجه لمحاميه المؤسسة العقابية

ا الاجتماعية  العلاقات  على  الحفاظ  هو  الإجراء  هذا  من  الهدف  المحبوس  و  تربط  لتي 
الخارجي إلى مشاكل  ،  بمحيطه  به  يدفع  إلى زيارته  تأتي  لم  أن كل عائلته تخلت عنه و  فشعوره 

نفسية خطيرة تؤدي إلى فقدان الرغبة في أن يصبح إنسان جديد بعيد عن الجريمة و الانحراف ، و  
المؤسس التعامل معه في  العقابية أصعببالتالي يصبح  المؤسسة ة  نجاح  ينتج عنه عدم  ، و هذا 

 ن بها و كذلك قاضي تطبيق العقوبات من تحقيق التأهيل للمحبوسين  . العقابية و العاملي
أيضا تماشيا مع مبدأ بقاء الصلة للمحبوس مع المجتمع الخارجي اعترفت أغلبية التشريعات  
بإجراء أطلق عليه ب اسم " التصريح بالخروج " أو " رخصة الخروج المؤقت " و يقصد به خروج 

، لأسباب طارئة كموت أحد من عائلته  لمدة محددة و تحت الحراسة  عقابية المحكوم من المؤسسة ال
يعود بمجرد انتهاء  ، و يجب أن  ارثة لهم تقتضي وجوده إلى جوارهممن الدرجة الأولى أو حدوث ك

إذا كان الظرف    الة ما، لأنه في ح ي من الدرجة الأولىإنسان، و يعتبر هذا الإجراء  المدة المحددة
، و يحرم من رؤيتهم قبل موتهم هذا  بوس هو موت أحد والديه أو أولادهالذي يستدعي خروج المح 

المحاولة   إلى  العقابية مما قد يؤدي به  المؤسسة  الحقد اتجاه  الكره و الضغينة و  سيولد في نفسه 
 . ية جاهدا في افتعال المشاكل و تخريب النظام العام و الأمن للمؤسسة العقاب
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من قانون تنظيم السجون و التي    56ئري تبنى هذا الإجراء من خلال المادة  و المشرع الجزا
للقاضي   يجوز   "  : يلي  ما  على  استثنائيةنصت  و  شرعية  لأسباب  المحبوسين  المختص  منح   ،

، على أن يخطر النائب العام  الة، حسب ظروف كل حبالخروج تحت الحراسة لمدة محددة  ترخيصا
و تمنح هذه الرخصة من قبل قاضي تطبيق العقوبات في حالة الاستعجال و عليه أن    بذلك . "  

         . يخطر النائب العام 
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 ل الثاني   ــالفص
 قاضي تطبيق العقوبات  ات ــصلاحي

 لتحقيق إعادة التأهيل و الإدماج الاجتماعي للمحبوسين 
ق نظام  مستحدثة يعتبر  آلية  العقوبات  تطبيق  السياسة  اضي  فقهاء  و  باحثين  لأفكار  وليدة   ،

أفكارهم ظهور مسار جديد لهذه الأخيرة   إلى    –العقابية  السياسة    –العقابية  نتج عن  كلها ترمي 
قاضي تطبيق العقوبات    نظام  ، ول و الإدماج الاجتماعي للمحبوسينهدف واحد و هو إعادة التأهي

آلية فعالة   تأثير يعتبر  ة متواصلة و  ، كونه تربطه علاقو بشكل مباشر في عملية الإصلاح  لها 
و هذا هو الهدف من إقامته و الذي نادى به أصحاب الدفاع الاجتماعي و   ،مباشرة مع المحبوسين

ا النظم  العالمتبنته معظم  تنظيمات  المشرعين    ،لعقابية في مختلف  الجزائري كغيره من  المشرع  و 
يأس منه بل يمكن  السياسة العقابية الحديثة ، كونه مؤمنا بأن المحكوم عليه لا ي  دوافع  الذين تأثروا ب

و    حسنة   أخلاقبلمجتمع  للعيش و الاختلاط مع ا  عودتهتأهيله داخل المؤسسة العقابية و    أن يعاد 
 ضمير طيب . 

تبن  الغاية  هذه  تتحقق  حتى  آلياتو  عدة  الجزائري  المشرع  تطبيق  نظام  أهمها    ى  قاضي 
  المكانة   يحتل ، بحيث لم    02-72مر الملغى  كان شبه نكرة ضمن الأ  هذا الأخير  ، إلا أن العقوبات

في    التي  الجزائي     خهايستر اجتهد  التنفيذ  مرحلة  في  القضائي  التدخل  بضرورة  كانت  فالمنادين 
مجرد  و دوره لا يتعدى فيها  ،  جد محدودةالصلاحيات الممنوحة له في مجال إصلاح المحبوسين  

جون  من خلال قانون تنظيم الس، و لكن المشرع تدارك هذا النقص  -دور استشاري    –تقديم آراء  
العقوبات و ذلك من خلال05-04 منحه    ، بحيث حاول أن يرد الاعتبار لوظيفة قاضي تطبيق 

التي  و  ،  التي كانت في ظل القانون القديم  تعتبر أوسع منمن الصلاحيات و السلطات  عة  مجمو 
، و نتيجة لذلك أصبحت له قرارات تمس و بشكل تطبيق الطرق العلاجية للمحبوسين  تساعده على

 . مباشر عملية التأهيل و الإدماج للمحبوسين ) المبحث الأول ( 
، التي  الهيئة الثانية للدفاع الاجتماعيقاضي تطبيق العقوبات    04-05و لقد اعتبر قانون  

السالبة للحرية    تسهر على مراقبة  العقوبات  الحالاتتطبيق  البديلة في بعض  ل و أكثر من  ، بو 
) المبحث الثاني ( و كل  و دور في مجال تكييف العقوبات ذلك فلقد منحه المشرع الجزائري سلطة  

   هذا التوسيع في الصلاحيات من أجل تحقيق التأهيل و الإدماج للمحبوسين . 
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 المبحث الأول  
 في ظل السياسة العقابية الحديثة قاضي تطبيق العقوبات  سلطات

  02-72النظام الجزائري مبدأ الإشراف القضائي على تنفيذ العقوبات بموجب الأمر  عرف  
الأحكام   تطبيق  بقاضي  سمي  الذي  و  المساجين  تربية  إعادة  و  السجون  تنظيم  قانون  المتضمن 

، لتحقيق التأهيل للمحبوسين بل كانت معظم لم يمنحه صلاحيات واسعة الأمر هذا الجزائية  إلا أن
بالتالي  صر بتقديم آراء استشاريةياته تنحصلاح القرارات محدودة، و  اتخاذ  التي كانت سلطة  ، و 

، و لكن بصدور داخل المؤسسة العقابيةفي سلطة عزل المساجين الذين يخلون بالنظام    تنحصر ا
رقم   للمحبوسين  الاجتماعي  الإدماج  إعادة  و  السجون  تنظيم  الإشراف    04-05قانون  عرف 

التي أصبحت قاضي    ، فإلى جانب تغير التسمية و تنفيذ العقوبة تطورا ملحوظارحلة  القضائي في م
مة في مختلف مراحل  فلقد أحاطه المشرع بجملة من السلطات تجعل له مكانة مه،  تطبيق العقوبات

فيما يخص    إمكانية اتخاذ قرارات   أصبح لقاضي تطبيق العقوبات ، ليس هذا فقط بل  عملية التأهيل
لنفع العمل  المؤقتالعام    عقوبة  الحبس  عن  البديلة  بهذا  بحيث  ،  العقوبة  الجزائري  المشرع  اهتم 

، بهدف  2009المتمم لقانون العقوبات سنة  المعدل و    01-09ون رقم  ــمن خلال قان  وتبناهالنظام  
 ) المطلب الأول ( تحقيق التأهيل و الإدماج الاجتماعي للمحبوسين

في   التي منحت لقاضي تطبيق العقوبات سلطات أهمية الو لا يمكن أن نغفل عن ذكر مدى 
العقابي العلاج  عملية  اتخاذ،  مجال  إمكانية  له  أصبح  المؤسسة    بحيث  داخل  فقط  ليس  قرارات 

و تجعل من تأهيله أسهل و    العقابية إنما أيضا خراج البيئة المغلقة تصب في مصلحة المحبوس
  . ) المطلب الثاني ( أنجح 

 المطلب الأول  
   سلطة قاضي تطبيق العقوبات في تطبيق عقوبة العمل لنفع العام

العقوبا نسبة  في  المستمر  التزايد  و  الإجرام  نسبة  لارتفاع  المدةنتيجة  قصيرة  أدى  ت  إلى  ، 
تماعي للمحبوسين  ، و هذا بدوره يصعب عملية إعادة التأهيل الاجاستفحال ظاهرة اكتظاظ السجون 

السجون  اليوم قاصرة عن تحقيق ما ترمي  داخل هذه  للحرية  السالبة  العقوبة  بالتالي أصبحت  ، و 
إليه السياسة العقابية الحديثة ، لذلك كان على الدول أن تعيد النظر في سياستها الجنائية و السعي  
لإيجاد عقوبات بديلة عن العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة تفيد المجتمع و المحكوم عليه معا و  

 وفر ظروف أفضل لنجاح عملية التأهيل الاجتماعي للمحبوسين . ت
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عل الدول  بعض  اعتمدته  الذي  و  العام  لنفع  العمل  عقوبة  هي  البدائل  هذه  أهم  سبيل  و  ى 
ينتشر  التجربة الأولية للحرية جعله  السالبة  للعقوبة  النظام كبديل  الذي حققه هذا  النجاح  أن  إلا   ،

لقد نص المشرع الجزائري من خلال المادة    ، وقابية المعاصرةعلى نحو واسع بين التشريعات الع
بعقوبة    05 المدة  للحرية قصيرة  السالبة  العقوبة  استبدال  إمكانية  على  العقوبات  قانون  مكرر من 

التي ترتكز بالأساس على   العقابية  للسياسة  المبادئ الأساسية  لتعزيز  العام ، و ذلك  للنفع  العمل 
الإنسان و   للمحكوم عليهمتحاحترام حقوق  إعادة الإدماج  النظام بشكل قيق  لتعرف على هذا  ، و 

( حتى نتعرف عليه جيدا و  أدق لابد لنا أن نعرض الماهية لعقوبة العمل للنفع العام ) الفرع الأول  
ذلك قاضي  بعد  يلعبه  الذي  الفعال  الدور  و  العام  لنفع  العمل  عقوبة  تطبيق  آليات  على  نتعرف   ،

 ) الفرع الثاني ( .     ها يتطبيق العقوبات ف
 الفرع الأول  

   ماهية عقوبة العمل لنفع العام
قوبة السالبة للحرية  عقوبة العمل لنفع العام تبنتها مختلف التشريعات الحديثة كعقوبة بديلة للع

، لذلك اختلف  بات البديلة و أهمها على الإطلاق، و تعد هذه العقوبة من أحدث العقو قصيرة المدة
العقابي السياسة  اختلاف  ( بسبب  الأولى  الفقرة   ( العقوبة  لهذه  تحديد مفهوم عام  ة  التشريعات في 

لنفع  المنتهجة في كل دولة عن الأخرى  العمل  القانونية لعقوبة  الطبيعة  ، كذلك اختلفوا في تحديد 
 العام ) الفقرة الثانية ( . 

 الفقرة الأولى  
   العامتعريف عقوبة العمل لنفع 

العام   لنفع  التشريعات    -العمل  بعض  في  عليه  يطلق  كما  العامة  للمصلحة  العمل    –أو 
عقوبة قوامها إلزام المحكوم عليه بأي يؤدي أعمالا معينة خارج المؤسسة العقابية لمصلحة المجتمع   

نون  و  و تؤدى هذه الأعمال مجانا ساعات معينة يبينها الحكم و في الحدود التي ينص عليها القا 
للع كبديل  المدةيطبق  قصيرة  للحرية  السالبة  يتميز  قوبة  يجعله  عقوبة  العام  لنفع  العمل  كون  و   ،

، و عدم إمكانية إيقاعه  ضوعه لمبدأ الشرعية، من حيث خالخصائص التي تتميز بها العقوبة  بذات
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ب حكإلا  الشخصيةــــــــموجب  طبيعته  و  قضائي  التي  م  الأسباب  بكافة  انقضائه  و  بها  ،  تنقضي 
 .    1العقوبة  

المؤتم في  القبول  المدة  قصيرة  للعقوبة  كبديل  العام  للصالح  العمل  لقي  لقد  الدولية  و  رات 
لندن سنة  لمكافحة الإجرام حيث المنعقد في  المتحدة  الثاني للأمم  المؤتمر  أكد  أن    1960،  على 

  العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة و السعي الحل السليم لمشكلة الإجرام يكون بالإقلال من توقيع  
  1990سويسرا عام    ، و قد عملت بذلك مجموعة من الدول منها لاستبدالها بالعمل خارج الأسوار

تجريبية منذ  كمرحلة  بذاتها  قائمة  مستقلة  أصلية  عقوبة  العام  لنفع  العمل  أصبح  ثم  في    2007، 
السويسري  العقوبات  تبنيه    1994ه في  و في بلجيكا تم تطبيق  قانون  تم  الفرنسي  القانون  ، و في 

 . 2  1984سنة 
المتضمن    01-09أما المشرع الجزائري و كما ذكرنا سابقا فقد تبناه من خلال القانون رقم  

ن خلالها  ، و التي ذكر م06مكرر    05مكرر واحد إلى    05من    قانون العقوبات و ذلك في المواد
في السهر على    لى ذكرها اختصاص قاضي تطبيق العقوبات، بالإضافة إكيفية تنظيمه و إجراءات

، و حتى يتم توضيحه بقدر كاف أصدر وزير العدل منشورا يتضمن تفصيلا  تطبيق هذه العقوبة
العقوبة   تنفيذ  بها  منوط  جهة  كل  اختصاصات  تحديد  و  العقوبة  تطبيق  لكيفيات  أن  ،3وافيا  إلى 

يمكن القول أن العمل لنفع العام هو إلزام المحكوم عليه    ، إلا أنهلمشرع الجزائري لم يعط تعريفا لها
العا للصالح  معينة  أعمالا  يؤدي  الحكمبأي  يحددها  معينة  أوقات  خلال  الحكم م  لتجنب  ذلك  و   ،

قد   الذي  الحبس  بعقوبة  الأحيانعليه  أغلب  في  المدة  قصير  إلزام  يكون  أيضا  به  يقصد  كما   ،
، و ذلك خلال مدة لحة المجتمع بدلا من دخوله السجنصالمحكوم عليه بإتمام عمل دون مقابل لم

 .  4معينة تحددها المحكمة في قرارها  
 و من خلال ما تقدم يمكن القول أن عقوبة العمل لنفع العام تنطوي على التهذيب من خلال 

الحرية،  العمل سلب  على  تنطوي  أن  دون  التأهيل،  إلى  بذلك  تؤدي  يترك  و  أن  الأفضل  فمن   ،

 
1 - couvart . Pierre , les trois visage du travail d’intérét général , revue de science criminelle et de 
droit pénal comparé , paris , 1989 , page 159 . 

 . 116علي علي ) محفوظ ( ، المرجع السابق ، الصفحة  -  2
 . ، يحدد كيفيات تطبيق عقوبة العمل لنفع العام  2009أبريل  21مؤرخ في  02المنشور الوزاري رقم  -  3
 . 95، الصفحة  2013سعداوي ) محمد صغير ( ، عقوبة العمل لنفع العام ، بدون رقم طبعة ، دار الخلدونية ، الجزائر ،  -  4
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مال و  ، و ذلك من خلال إلزامه بأعجتمع مع خضوعه للتأهيل و التوجيه يه حرا في الم المحكوم عل
و يجعله  ، تسهم في تنمية شعوره بالمسؤولية و تقييد حريته على نحنشاطات اجتماعية و إنسانية

 ، و حتى يدرك تلقائيا أن تصرفه غير مقبول اجتماعيا .  يفكر جديا بما أقدم عليه
 الفقرة الثانية  

  الطبيعة القانونية لعقوبة العمل للنفع العام
، فهناك  المناسب لعقوبة العمل لنفع العاملقد اختلفت الآراء الفقهية حول في وضع تصنيف  

، و ذلك راجع إلى أن عنصر الإيلام  يتحقق من  ى اعتبارها عقوبة أصليةاتجاه من الفقه ذهب إل
في   حقه  من  عليه  المحكوم  حرمان  طريق  عن  معخلالها  لأجل  بحريته  الحكم التمتع  يحدده  لوم 

بالإدانة للمحكوم الصادر  نفسيا  إجبارا جسديا و  تكليفا و  إلزاما و  العام  للنفع  العمل  يمثل  ، كذلك 
، كما أن المحكوم عليه في هذا النظام يقدم عملا مجانيا  و  ك وظيفة الردع العامعليه ، فيحقق بذل

، إلا أن  ير عن جريمته و عدم الرجوع إليهاته في التكفحسن أدائه يعتبر دلالة على ندمه و رغب
أولهما هو  إلى تحقيق هدفين  التقليدية كونها تسعى  العقوبة  تختلف عن  العام  للنفع  العمل  عقوبة 

، و المشرع الفرنسي اتخذ  1إصلاح ضرر الجريمة و ثانيهما إعادة تأهيل المحكوم عليه اجتماعيا  
حكم بعقوبة العمل للنفع العام كعقوبة أصلية ينطق بها القاضي  بهذا الشكل فقد تصور إمكاني ال

في حكمه كبديل للعقوبة السالبة للحرية المتمثلة في الحبس على أن تكون الجريمة المرتكبة جنحة  
م يجز الحكم ، و لان الجاني مجرما مبتدئا أو عائدامعاقبا عليها بالحبس أيا كانت مدته ، ساء ك

و كذلك حظر الجمع بينها و بين العقوبات السالبة أو المقيدة للحقوق أو    ، بها مجتمعة مع الحبس
 .  2عقوبة الغرامة أو عقوبة الغرامة اليومية في حكم واحد 

و   العام  لنفع  العمل  لعقوبة  القانونية  لطبيعة  الثاني  بالشكل  أيضا  أخذ  الفرنسي  المشرع  و 
المتمثل في اعتباره كعقوبة تكميلية ، و نص على أم عقوبة العمل النفع العام عقوبة تكميلية يمكن  

 
 . 96، الصفحة  السابقسعداوي ) محمد صغير ( ، المرجع  -  1

2 - stefani . G , levasseur . G , et bouloc . B , droit pénal general , 16 édition , dalloz , 1997 , page 
401 . 
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العقوبة الأصلية ت إلى جانب  يتعلق الأمر بجرا طبيقها  المرور كالقيادة ف، و ذلك عندما  ي حالة  ئم 
كر  .   1، و أيضا المخالفات المعدة من الدرجة الخامسة س 

التنفيذ   بإيقاف  العام قد تكون مقترنة  لنفع  العمل  بالقول أم عقوبة  اتجاه آخر ذهب  و هناك 
الماد العقوبات الألماني  56ة  فالمشرع الألماني في  تنفيذ الحكم  من قانون  إيقاف  للمحكمة  ، يجيز 
ق إذا  عليه  المحكوم  للمصعلى  عمل  أداء  العامةبل  المشروع لحة  غير  الضرر  بإصلاح  قام  و   ،

 .  2الناجم عن الجريمة  
للعقوبة   بديلة  عقوبة  العام  لنفع  العمل  عقوبة  اعتبر  فلقد  الجزائري  المشرع  بخصوص  أما 

بحيث نص على :    01-09ون  ـــــمن قان  01مكرر    05ادة   ــــة و هذا ما جاء في المـــــالبة للحريــالس
القضائية أن تستبدل   للجهة  يمكن  بها"  المنطوق  الحبس  للنفع  عقوبة  المحكوم عليه بعمل  بقيام   ،

 العام بدون أجر ..." .   
 الفرع الثاني  

  آليات تطبيق عقوبة العمل لنفع العام
مه أو إدراك  العمل لنفع العام لا يكفي لفهم و استيعاب مفهو   لعقوبةإن مجرد إعطاء تعريفا  

اختل  التي   ، إجراءاته  فهم  من  لابد  بل  التشريعاتأهميته  فيها  هو  فت  و  مشترك  الهدف  أن  إلا   ،
، و المشرع الجزائري  سين من خلال هذه العقوبة البديلةتحقيق التأهيل و الإدماج الاجتماعي للمحبو 

تتوافر في المحكوم   ، بحيث ذكر الشروط التي لابد أنالإجراء من خلال قانون العقوبات  نظم هذا
، كذلك بين الطريقة التي يصل فيها الملف إلى  الفقرة الأولى (عليه حتى يستطيع الاستفادة منه )  

قاضي تطبيق العقوبات حتى يمارس اختصاصه بالنسبة لهذه العقوبة ) الفقرة الثانية ( و باعتبار  
اء للمحكوم عليهم أو للمجتمع  ف سو أن عقوبة العمل لنفع العام عقوبة بديلة ينتظر منها تحقيق أهدا

تحقيق  ككل دون  تحول  إشكالات  العام  لنفع  العمل  لعقوبة  السليم  التطبيق  هذا  تعيق  فقد  هذه  ، 
 الأهداف ) الفقرة الثالثة (  

 
( ، العمل لنفع العام بين مقتضيات السياسة العقابية الحديثة و اعتبــارات حقــوق الإنســان ، بــدون رقــم طبعــة ، دار  رشوان ) رفعت -  1

 . 47، الصفحة   2014النهضة العربية ، القاهرة ، 
،  -اســة مقارنــة در  –صالح علي الخياط ) فهــد ( ، بــدائل العقوبــة الســالبة للحريــة قصــيرة المــدة فــي التشــريعين اليمنــي و المصــري  -  2

 . 191، الصفحة  2007مذكرة لنيل شهادة الماجستير ، جامعة القاهرة  ، كلية الحقوق ، 
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 الفقرة الأولى  
   شروط الاستفادة من عقوبة العمل لنفع العام

، و ذلك لاختلاف  بعقوبة العمل للنفع العاممتعلقة لقد اختلفت التشريعات في تحديد الشروط ال
الواقعي دولةالممارسات  لكل  المادة  ة  ي  نص  الجزائري  المشرع  و    05المادة    و  01مكرر    05، 

بالمحكوم عليه و شروط تتعلق  شروط إصدارها  02مكرر   تتعلق  ، بحيث تم تقسيمها إلى شروط 
 بالحكم أو القرار . 

و أم لا يقل    ،يه يجب أن لا يكون مسبوقا قضائيا عل  فبالنسبة إلى شروط المتعلقة بالمحكوم
ريحة على عقوبة  ، بالإضافة إلى رضاه  و موافقته الصسنة وقت ارتكاب الجريمة  16سنه عن  

العام لنفع  العمل  العمل  تنفيذ هذا  أن  إلى  عليه راجع  المحكوم  اشتراط رضا  الحكمة من  لعل  ، و 
يتو  التعاون و بالطبع لن  النظام من أساسه   يفترض حدا أدنى من  المتهم رافضا لهذا  إذا كان  افر 

عدم مبدأ  احترام  وجوب  إلى  بعمل  بالإضافة  القيام  على  شخص  إكراه  الذي  جواز  المبدأ  هو  و   ،
 .  1من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان   04نصت عليه المادة  

أن لا    01في المادة مكرر  أما بالنسبة لشروط المتعلقة بالعقوبة فقد اشترط المشرع الجزائري  
المنطوق بها مدة عام    ، و أن لا تتجاوز العقوبةسنوات حبسا  03لمقررة قانونا مدة  تتجاوز العقوبة ا

،  ن صيرورة الحكم أو القرار نهائياشهرا م  18و أن تنفذ عقوبة العمل للنفع العام خلال    حبسا نافذا
  300ساعة إلى    20، و من  ساعة بالنسبة للبالغ  600اعة إلى  س  40تتراوح مدة العمل من    نو أ

 .  ، و معنى ذلك تستبعد تطبيق هذه العقوبة على في الجنايات و الجنح  ساعة بالنسبة للقصر
بالن العام  أما  لنفع  العمل  عقوبة  المتضمن  القرار  أو  بالحكم  المتعلقة  للشروط  أن  سبة  يجب 

بالعمل للنفع العام، و  نافذ استبدلت  ، و يجب ذكر أن عقوبة الحبس ال تذكر فيه العقوبة الأصلية 
أ الحكم حضوري   نإلزامية  أو  يكون  قبول  الحق في  أعطي  عليه  المحكوم  أن  إلى  التنويه  ، كذلك 

ال بالالت رفض هذه  أنه في حالة الإخلال  المحكوم عليه  تنبيه  أيضا ضرورة  البديلة و  زامات  عقوبة 
 .2يرا ضرورة ذكر الحجم الساعي لعقوبة العمل للنفع العام  خ، و أتطبق عليه العقوبة الأصلية

 
 

 . 64،  63رشوان ) رفعت ( ، المرجع السابق ، الصفحة  -  1
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 الفقرة الثانية  
   دور قاضي تطبيق العقوبات في تنفيذ عقوبة العمل لنفع العام

، و ذلك  الجزائري تعود إلى النيابة أولا  الإشارة إلى أن مهمة تنفيذ العقوبة في القانون تجدر  
يوجد   أين  العقابية  المؤسسة  سواء  المختصة  الجهة  إلى  بالحبس  النهائي  الحكم  مستخرج  بإرسال 

قبض عليه و تقديمه إذا كان  المحكوم عليه إذا كان محبوسا أو إلى مصالح الشرطة القضائية لل
اا طليق النهائية  القرارات  و  بالأحكام  يتصل  من  أول  هي  العامة  النيابة  فإن  بالتالي  و  لمتضمنة  ، 

بإجراءات  ، و قد عهد إلى نائب عام مساعد في كل مجلس قضائي القيام  عقوبة العمل للنفع العام
ي يقوم  ، و بالتالي كل الأحكام و القرارات ترسل إلى نائب عام مساعد و الذعقوبة العمل لنفع العام

اختص ليمارس  العقوبات  تطبيق  قاضي  إلى  بإرسالها  العمــــ ــــبدوره  عقوبة  مجال  في  لنفع  ـــــاصه  ل 
 . 1العام 

بمجرد اتصال قاضي تطبيق العقوبات بالملف من طرف النيابة العامة يقوم بفحص الملف  
، يفتتحه مطلع كل سنة  ى سجل استقبال ملفات النفع العامكاملا و تسجيله ضمن سجل خاص يسم
، لقب و اسم  كل ملف حسب الرقم التسلسلي للورد، تاريخهميلادية و ينتهي آخرها بحي يتم ترقيم  

محكمة م صدرة الحكم  مدة  ، المجلس الذي تنتمي إليه اليد و تاريخ صدور الحكم أو القرارالمستف
المرتكبة  العقوبة الجريمة  العقوب 2،  تطبيق  قاضي  انتهاء  إثر  و  الملف  ،  تشكيل  إجراءات  من  ات 

بواسطة محضر   المعني  باستدعاء  يقوم  بحيث  التمهيدية  الإجراءات  قضائي في عنوانه  يشرع في 
د  ، و يشير في هذا الاستدعاء أنه في حالة عدم حضور المعني في التاريخ المحدالمدون في الملف

المسافات يمكن لقضاة    ، و عند الاقتضاء و خاصة البعد فيتطبق عليه عقوبة الحبس الأصلية
عليهم   المحكوم  الأشخاص  اختصاصها  بدائرة  يقيم  التي  المحاكم  لمقرات  التنقل  العقوبات  تطبيق 

 .  3للقيام بالإجراءات الضرورية التي تسبق شروعهم في تطبيق عقوبة العمل للنفع العام 

 
  03تجدر الإشارة إلى أنه من الآثار الإيجابية لعقوبة العمل لنفع العام أنها لا تندرج و لا يشار إليها ضمن صحيفة السوابق رقم    -   1

و هي لا تمنح إلا للجهات القضائية أو المصالح العامة لدولة ، و هذه الجهات تعتبر جد    02للمحكوم عليه بل فقط في القسيمة رقم  
 د لها أن تكون على علم تام بكل شخص يقف أمامها .حساسة لذلك لاب 

سعود ) أحمد ( ، دور قاضي تطبيق العقوبات في تطبيق عقوبة العمل لنفع العام ، مجلة العلوم القانونية و السياسية ، جامعة   -   2
 . 31، الصفحة   2017،   02الوادي ، العدد 
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العقوبات   تطبيق  قاضي  يقوم  للاستدعاء  المعني  امتثال  حالة  عليه ففي  المحكوم  باستقبال 
في  مدونة  هي  كما  هويته  من  بإدانته  لتأكد  الصادر  القرار  أو  وضعيته  الحكم  على  التعرف  و   ،

العائليةالاجتماعي المهنية و الصحية و  بالنيابة  ة و  العقوبات الاستعانة  ، و يمكن لقاضي تطبيق 
صحة من  للتأكد  المعني  العامة  بها  يدلي  التي  يعرضالمعلومات  كذلك  طبيب    ،  على  المعني 

، حسب الحالة لفحصه و تحرير تقرير  المجلس القضائي أو بمقر المحكمة  المؤسسة العقابية بمقر
الع  طبيعة  اختيار  من  العقوبات  تطبيق  قاضي  لتمكين  الصحية  حالته  مع عن  يتناسب  الذي  مل 

 .     1، ليحرر في النهاية بطاقة المعلومات تضم بملف المعني  حالته البدنية
يتناسب مع بع المعروضة  المناصب  باختيار عمل من  العقوبات  تطبيق  يقوم قاضي  د ذلك 

، و بخصوص القصر و النساء يجب  التأثير على السير العادي لحياتهاندماجه الاجتماعي دون  
العملعليه مرا  المتعلقة بشأن  العقوبات بإصدار مقرر  عاة الأحكام  يقوم قاضي تطبيق  بعد ذلك   ،

المؤسسة المستقبلة و كيفية أداء العمل للمنفعة العامة و يتضمن : الهوية الكاملة   بالوضع يعين فيه
، و ذكر عدد الساعات الإجمالي و توزيعها  ل المسند إليه و التزامات المعنيللمعني و طبيعة العم

، و  لمتفق عليه مع المؤسسة المستقبلة، بالإضافة إلى الضمان الاجتماعيوفقا للبرنامج  الزمني ا
العقوبات   تطبيق  قاضي  موافاة  ضرورة  على  المستقبلة  المؤسسة  تنبيه  المقرر  هامش  على  يذكر 

، و تبليغه عند نهاية تنفيذها   العام وفقا للبرنامج المتفق عليهببطاقة مراقبة أداء عقوبة العمل للنفع  
المقرر إلى  ، و يبلغ هذا  طرف المعني في تنفيذ الالتزامات  و كذا إعلامه فورا عن كل إخلال كم

السجون  الخارجية لإدارة  المصلحة  إلى  و  المستقبلة  المؤسسة  و  العامة  النيابة  و  المعني  كل من 
 .   2المكلفة بإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين  

المحدد و عد التاريخ  المعني للاستدعاء في  امتثال  م حضوره رغم ثبوت  أما في حالة عدم 
م عذر جدي من قبله أو من قبل أي شخص يمثله لتوضيح سبب  ، و ذلك دون تقديتبليغه قانونيا 

، يتضمن هذا الأخير  ات يقوم بتحرير محضر بعدم المثولعدم حضوره  فإن قاضي تطبيق العقوب
للإ انجازهاعرض  تم  التي  السابقة  بإخطار  جراءات  يقوم  الذي  المساعد  العام  للنائب  يرسله  و   ،

العقوبات   تنفيذ  باقي  مصلحة  تتولى  التنفيذالتي  العامة  إجراءات  النيابة  مصلحة  تتولى  بحيث   ،
 

 .المتضمن قانون العقوبات  01-09مكرر من قانون  05المادة  -  1
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، أما المشرع  وق بها بالحكم أو القرار القضائيالمختصة إقليميا بتنفيذ العقوبة السالبة للحرية المنط 
الفرنسي فلقد نص على أنه في حالة الإخلال بالالتزامات الواردة في مقرر عقوبة العمل لنفع العام   

المادة   القضاء المنصوص عليها في  المساس بسلطة  بتهمة  المحكوم عليه  من قانون    434يتابع 
 .    1أورو  30000العقوبات الفرنسي و المعاقب عليها بسنتين حبس و غرامة مالية قدرها 

 الفقرة الثالثة 
 إشكالات تنفيذ عقوبة العمل لنفع العام  

الإشكالات   و  العوائق  بعض  اعترضت  ما  حالة  في  هي  تثور  التي  التساؤلات  أهم  بين  من 
التطبيق السليم لعقوبة العمل لنفع العام فكيف يفصل فيها و من الجهة المختصة بالنظر في هذه  

 الإشكالات ؟  
و عينت قاضي تطبيق العقوبات الشخص المكلف بالفصل    03مكرر    05دة  لقد أجابت الما

، و بذلك يحق له اتخاذ  يق تطبيق عقوبة العمل لنفع العامفي جميع الإشكالات التي يمكن أن تع
البرن بتعديل  تتعلق  التي  تلك  خاصة  الإشكالات  هذه  لحل  اللازمة  التي  الإجراءات  أو  جميع  امج 

المستقبلة المؤسسة  تعت  ، تغيير  التي  الإشكالات  هذه  تؤدي  أن  يمكن  العمل و  عقوبة  طريق  رض 
، و يتم  إما إلى النجاح في إزالة الإشكال، و  إلى وقف تطبيقها مؤقتا لسبب جدي  ، إماللنفع العام

 .    2الاستمرار في تطبيقها و منه تنتهي بصورة طبيعية  
المادة   العقوبات حسب  تطبيق  لقاضي  يجوز  أخرى  جهة  من  قانون    03كرر  م  05و  من 

، أو  عام و ذلك لأسباب صحية أو عائليةالعقوبات اتخاذ مقرر بوقف تطبيق عقوبة العمل لنفع ال
 اجتماعية . 

تنفيذ   الشروع في  قبل  العقوبات  تطبيق  تعترض قاضي  التي  العملية  الإشكالات  بين  و من 
ا تطبيق  قاضي  مكتب  إلى  الملف  إرسال  تأخر  هي  العام  للنفع  العمل  الوقت  عقوبة  في  لعقوبات 

 المناسب على المستويين الإداري والإلكتروني . 

 
1 - marine  herzog , evans , droit de l’exécution des peines , 3 eme édition , dalloz , paris , 2007 , 
page 42 . 

( ، أحكام تطبيق عقوبة العمل للنفع العام على ضوء التشريع الجزائري ، مجلة العلوم الإنسانية ، جامعة عنابة ،    مقدم ) مبروك   -   2
 .   210، الصفحة  2011،  36العدد 
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، و  رض المحكوم عليه على الفحص الطبيكذلك من الإشكاليات التي يمكن طرحها حالة ع
ي مرحلة  كما سبق و ذكرنا أن الفحص الطبي يكون في المرحلة التمهيدية لتنفيذ العقوبة و ليس ف

حالة ثبوت أن المحكوم عليه بعد عرضه للفحص الطبي أنه غير  ، ففي  الحكم أو الإعداد لصدوره
، فهل ينظر قاضي  لمحكوم به أو أنه مصاب بمرض معديقادر بدنيا أو ذهنيا على إنجاز العمل ا

تطبيق العقوبات في الإشكال بنفسه أو يحيله إلى جهة الحكم التي أصدرت الحكم  باعتباره إشكالا  
 تنفيذيا ؟   

ا   أن  الحقيقة  الحالة  لمشرعفي  هذه  على  ينص  لم  لنصوص  الجزائري  بالنظر  و  أنه  إلا   ،
العمل  الوزاري المتعلق بكيفيات تطبيق عقوبة  المنشور  التي تضمنها  النصوص  القانونية و كذلك 

تع  التي  الإشكالات  النظر في  العقوبات صلاحية  تطبيق  لقاضي  التي خولت  و  العام  و  يق  للنفع 
الع لنفع  العمل  عقوبة  المطروح  امتطبيق  الإشكال  بإسقاط  و  الصحية    –،  القدرة  الذي    –عدم  و 

ية التي لم  اكتشفه قاضي تطبيق العقوبات وحده و بناءا على سلطته التقديرية و على التقارير الطب
، فإنه لا يمكن القول أن قاضي تطبيق العقوبات هو من يختص بالفصل في  تعرض عليه من قبل

للتنفيذ و ليس في مرحلة اهذا الإشكال لأنه اكتشف هذا   السابقة  المرحلة  لتنفيذ كما  الإشكال في 
القانوني النص  في  تطبيق  جاء  لقاضي  يمكن  الذي  الإجراء  تصورنا  و  رأينا  حسب  و  لذلك   ،
ة تنفيذ  ، و ذلك بكتابة مقرر بعدم إمكانيسلة النيابة العامة بذات الموضوعالعقوبات اتخاذه هو مرا

و من ثم وقف تطبيق العقوبة العمل لنفع العام كما هو مذكور في المادة   ،العقوبة للإشكال المذكور
 .  03مكرر  05

ليه بموجب مقرر الوضع، كعدم أما في حالة إخلال المحكوم عليه بالالتزامات المفروضة ع
، فتقوم هيئة  احترام مواقيت العمل، و التقصير في تنفيذ العمل، أو إحداث مشاكل داخل المؤسسة

إخطار قاضي تطبيق العقوبات و الذي بدوره يستدعي المعني و ينبهه بضرورة الالتزام   المؤسسة ب
تنبيهات اتخاذ  عدم  و  رعونته  في  عليه  المحكوم  استمرار  حالة  في  العقوبات    و  تطبيق  قاضي 

، يقوم هذا الأخير بإخطار النيابة العامة لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ العقوبة  بمحمل الجد
 .     1صلية السالبة للحرية  الأ

 
 . 38سعود ) أحمد ( ، المرجع السابق ، الصفحة  -  1
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الم  التزم  ما  حالة  في  الوضعأما  مقرر  يتضمنه  بما  عليه  المستقبلة  حكوم  المؤسسة  تقوم   ،
، فيقوم هذا الأخير بتحرير  ية تنفيذ العقوبة السالبة للحريةبإخطار قاضي تطبيق العقوبات عن نها 

ابة العامة لتقوم بدورها بإرسال نسخة منه  ، و يرسله للنساء تنفيذ عقوبة العمل لنفع العامإشعارا بانته
، و على هامش الحكم أو  01ية لتأشير بذلك على قسيمة رقم  إلى مصلحة صحيفة السوابق القضائ 

 .   1القرار  
تى يتجنب  و في الأخير يمكن القول أن عقوبة العمل لنفع العام قد قررت كبديل للحبس ح

ل و الإدماج تعتبر بديل يساعد و يساهم في عملية التأهي، فهي عقوبة  سلبيات السجن و السجناء 
، و ما تجب الإشارة إليه كذلك أن عقوبة العمل للنفع العام لا تقتصر على  الاجتماعي للمحبوسين

المحبو  بعملوضع  تكليفه  و  عمومية  مؤسسة  في  إخضاع  س  ذلك  مع  بالموازنة  و  يمكن  بل   ،
ت إضافي  تأهيل  إعادة  لبرنامج  عليه  إشرافالمحكوم  العقابي  حت  بالتنفيذ  المختصة  متى  الجهة   ،

ح البرامج أثبت  هذه  مثل  إلى  المحبوس  البوابة  اجة  هو  العقوبات  تطبيق  قاضي  أن  باعتبار  و   ،
، فهو يساهم و بشكل كبير في تطبيق عقوبة  إعادة إدماج المحبوسين اجتماعيا   الرئيسية في مسألة 

بخصوص المؤسسة العمل لنفع العام ، و ذلك من خلال التحدث إلى المعني عن قرب و أخذ رأيه  
فيها العمل  العالمراد  تنفيذ عقوبة  الذي يريد  المناسب  بالتوقيت  يتعلق  فيما  استشارته  للنفع  ، و  مل 

ها يزيد من ثقة المحبوس في نفسه و إشعاره بروح ، فهو بكل تلك الإجراءات التي يتخذالعام فيه
 المسؤولية مما ينتج عنه الابتعاد رويدا عن الجريمة و التفكير فيها . 

   الثاني المطلب 
 قاضي تطبيق العقوبات خارج نظام البيئة المغلقة  سلطة

ضرورة كما سبق و رأينا أن المشرع الجزائري تبنى السياسة العقابية الحديثة و أفكارها حول   
ذلك    وخالي من أي خطورة إجرامية  إعادة تأهيل المحبوس و إرجاعه إلى مجتمعه كشخص جديد  

ساهم في هذه  خلاله مجموعة من الآليات التي ت  ، و الذي أدرج منمن خلال قانون تنظيم السجون 
و   تطب لعل  العملية  قاضي  هو  العقوباتأهمها  بحيث يق  من  منحه    ،  تمكنه  سلطات  عدة  المشرع 

خارج نظام البيئة المغلقة في إطار لجنة  ، بل أيضا  ليس فقط في نظام البيئة المغلقة  اتخاذ القرارات
ة  ــــات الخارجيـــام الورشــــوس في نظـــع المحبــــــ ــرارات في وضـــــل هذه القــــات و تتمث ـــــــبيق العقوبـــ ــــتط
ا)   ال الفرع  الحرية  نظام   ،) ) ــــصفينلأول  الثا  ة  (الفرع  )،  ني  المفتوحة  البيئة  مؤسسات  الفرع    و 

    . الثالث ( 

 
 . 06ابق ، الصفحة المنشور المتعلق بكيفيات تطبيق عقوبة العمل لنفع العام ، المرجع الس - 1
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 الفرع الأول 
  نظام الورشات الخارجية 

أي من قيد الحرية و    –حتى يتجنب المشرع الجزائري تنقل المحبوس من المؤسسة العقابية  
الأسر   و  السجن  ال  –نظام  مع  الاختلاط  و  الحرة  الحياة  ممجتمعإلى  الذي  و  يحدث ن  ،  شأنه 

الطرفين التي جاءت بنظم عقابية تطبيق في  أضرارا لكلا  الحديثة  السياسة العقابية  ، فسلك طريق 
، و  للمحبوسين الذين يكونون محل ثقة   ، فهي لا تمنح إلاالمفتوح و تكون قائمة على الثقة  الوسط

ولى (  الفقرة الأمن بين هذه الأنظمة نظام الورشات الخارجية لذلك سنعرض مضمون هذا النظام )  
، و في الأخير الإجراءات المتبعة  ي هذا النظام ) الفقرة الثانية (و الشروط الواجب توافرها للوضع ف

 الخارجية ) الفقرة الثالثة ( . للوضع في نظام الورشات  
 الفقرة الأولى  

  مضمون نظام الورشات الخارجية
يقوم هذا النظام على استخدام المحكوم عليهم بالمؤسسات المغلقة في الخارج ، للقيام بأشغال  

العموميةذات منف العقابية  ، حيث عة عامة لحساب الإدارات  الإدارة  لرقابة  ، و قد تنجز  يخضعون 
  ، و لا يوضع في نظام الورشات الخارجية هواء الطلق أو داخل ورش أو مصانعهذه الأعمال في ال

، و قدم ضمانات تؤكد على محافظته  ظهر استعدادا للإصلاح و التأهيلإلا المحكوم عليه الذي أ 
للأمن و النظام أثناء العمل خارج المؤسسة طيلة المدة المحددة في العقد المبرم بين الإدارة العقابية  

 .  1و الإدارة أو المؤسسة التي تستخدم المحكوم عليه  
ظهور هذا النظام لأول مرة إلى قيام مجموعة من المحبوسين في السجن المركزي    و يرجع

  ، و اتسع نطاق تطبيق هذا النظام 1842مركز سانت هيلير و ذلك سنة    لفونتيفرولت بفرنسا ببناء
عام   من  المحبوسين  1858ابتداء  يكلفون  العقابية  المؤسسات  إدارة  على  القائمون  أصبح  حيث   ،

يتشابهون   االذين  بمشاريعفي  الجزائية  الحالة  و  عاملظروف  كانت  سواء  خارج  ،  خاصة  أو  ة 
، و يخصص لهم في سبيل  و إشراف أعوان المؤسسات العقابية، و تحت مراقبة  المؤسسة العقابية 

 .  2ذلك أماكن للنوم و الراحة و الأكل و يتقاضون أجرا مقابل عملهم  
الفرنسي   المشرع  أخذ  لقد  يظهو  و  النظام  المادة  بهذا  خلال  من  ذلك  قانون    723ر  من 

الجزائيةالإ رقابة  جراءات  تحت  العقابية  المؤسسة  خارج  يعمل  أن  عليه  للمحكوم  تجيز  التي  و   ،
 

( ، دور قاضي تطبيق العقوبات خارج نظام البيئة المغلقة في التشريع الجزائري ) الورشات الخارجية و  الحرية    مقدم ) حسين  -  1
 . 02الصفحة النصفية نموذجا ( ، 

2 - cannat .p , l’utilisation de la main d’œuvre pénale sur les chantiers extérieurs aux prisons , 
R.S.C , 1947 , page 651 . 
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، شريطة أن لا تتجاوز  إدارة عمومية أو لحساب شخص طبيعيالإدارة ، إما لحساب مؤسسة أو  
عليه من قبل بعقوبة سالبة للحرية تزيد عن  سنوات و أن لا يكوم قد حكم    05مدة عقوبته المتبقية  

 . 1أشهر   60
الخارجية حقلا واسعا لتطبي الورشات  الحين اعتبر نظام  التأهيل  و منذ ذلك  ق سياسة إعادة 

، إذ أن المحكوم عليه يعمل بها في ظروف نفسية و بدنية مختلفة عن الوسط المغلق   الاجتماعي
، و نتيجة  2لعقابية يكمن في إرساء هذا النظام و تعميمه  لذا ذهب البعض بالقول أم حل المشاكل ا

  –التشريعات المقارنة    -لنجاحه و فعاليته في مجال سياسة التأهيل و الإدماج جعل البعض من  
ا العقوبة  يأخذ شكل مراجعة  بأنه  نظامالقول  أكثر من كونه  للحرية  بطريقة  لسالبة  يمس و  ، لأنه 

من  العقوبة  تنفيذ  بأسلوب  المفتوحا  مباشرة  النظام  إلى  المغلق  توجيه  لنظام  كذلك  يشمل  أنه  إلا   ،
التوازن في شخصيته و حل مشاكله   تحقيق  أساسية في  يعتبر وسيلة  الذي  العمل  نحو  المحبوس 

المترتب السجنالنفسية  في  يعيشه  الذي  الفراغ  عن  و  ة  الحياة  بقيمة  ذاته  الوقت  في  شعوره  و   ،
يكتسب التي  إيجابي، هالعلاقات الاجتماعية  إنسان  إلى    بالتالي يحضره  ا الإنسان في كونه  للخروج 

الصورة بتلك  من  المجتمع  للحد  الخارجية  الورشات  نظام  بتبني  الأنظمة  غالبية  دفع  ما  هذا  و   ،
      . 3السلب المستمر للحرية  

و لقد أخذ المشرع الجزائري بنظام الورشات الخارجية و ذلك في قانون تنظيم السجون من   
المادة   نص  يل  100خلال  ما  على  نصت  التي  الخارجيةو  الورشات  بنظام  يقصد   " قيام  ي   ،

، تحت مراقبة إدارة السجون لحساب ل ضمن فرق خارج المؤسسة العقابية المحبوس عليه نهائيا بعم 
 الهيئات و المؤسسات العمومية . 
العا  اليد  تخصيص  الشروطيمكن  نفس  ضمن  المحبوسين  من  املة  في  للعمل  لمؤسسات ، 

 الخاصة التي تساهم في إنجاز مشاريع ذات منفعة عامة . " 
نلاحظ من هذه المادة أن المشرع الجزائري أخذ بهذا النظام كأحد الأنظمة التي تساهم في  

، و نص على أن استخدام اليد العاملة الجزائية  للمحبوسين تأثرا بالمشرع الفرنسيالعلاج العقابي  
المستخدمة   بين الإدارة العقابية و المؤسسة أو الإدارة  اتفاقية ما  إلى وجود  في الأغلب    )يخضع 

لكن    ،تكون مؤسسات عمومية (  العاملة  و  اليد  استعمال  المذكورة أجازت  المادة  الثانية من  الفقرة 

 
1 - shemleck .R, picca .G , pénologie et droit pénitentiaire ,1 eme édition , cujas .paris .1967 . page 
.305 . 

عبد  -   2  ( ،    طاشور   ) التشريع الحفيظ  في  الاجتماعي  التأهيل  إعادة  سياسة  في  الجزائية  القضائية  الأحكام  تطبيق  قاضي  دور 
 . 108المرجع السابق ، الصفحة الجزائري ، 

3  - shemleck .R, picca , op .cit , page 306 . 
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و نلاحظ هنا أن المشرع    ،1  كون المشروع ذو منفعة عامةالعقابية للمؤسسات الخاصة بشرط أن ي
يمارس   قد  الذي  التعسف  من  تخوفا  الخاصة  المؤسسات  المحبوسينحصر  تشغلهم  على  قد  إذ   ،

 .    ذو منفعة عامة أو خاصة المؤسسات الخاصة سواء في عمل 
الم بها  يقوم  التي  بين الأعمال  الخارجيةو من  الورشات  نظام  البيانات    ترميم،  حبوسين في 

المحيط تنظيف  طلائها،  و  القياالرسمية  المدينة،  خارج  السقي  و  بالتشجير  صيانة  م  و  شق  و   ،
الطرق في الجبال و قد يشغل المحبوسين في المؤسسات الخاصة في انجاز مشاريع ذات منفعة  

     . 2عامة كالمساهمة في الأعمال الفلاحية و بناء الحواجز المائية و ترميم المدارس  
 الفقرة الثانية  

  شروط الاستفادة من الوضع في الورشات الخارجية
إن الوضع في نظام في نظام الورشات الخارجية يتم بناءا على مقرر يصدره قاضي تطبيق  

العدل   بوزارة  المختصة  المصالح  به  يشعر  و  نظام 3العقوبات  هذا  منح  الجزائري  المشرع  و   ،  
الخارجية للجميع  الورشات  ليس  و  المحبوسين  من  في  لفئة  تتوافر  أن  لابد  شروطا  وضع  و   ،

، إلا أنه تجدر الإشارة أن الآراء اختلفت حول تحديد الضابط  يستفيد من هذا النظام  حتى المحبوس  
هب رأي إلى تطبيق  ، فذلمحكوم عليه في الورشات الخارجيةالذي يمكن الاعتماد عليه في وضع ا

سسة المغلقة لتالي ينقل المحكوم عليه قبل انتهاء عقوبتهم بفترة كافية من المؤ ، و باالمعيار الزمني
ة تدريب  ، و تعتبر هذه الفترة بمثابة العقوبة المحكوم بها، بحيث يقضي فيها مدإلى البيئة المفتوحة

هذه   ، بينما ذهب اتجاه آخر إلى الأخذ بمدة العقوبة المحكوم بها فإذا كانتله لمواجهة الحياة الحرة
، أما إذا كانت المدة قصيرة يودع الورشات  المحكوم عليه بها في مؤسسة مغلقةالمدة طويلة يودع  

، بمعنى أنه أخذ بالمعيار الزمني و يظهر  5، و المشرع الجزائري انحاز إلى الرأي لأول  4الخارجية  
 

على ما   143الملغى لأن المشرع استثنى القطاع الخاص صراحة بحيث نص في المادة  02-72كان الوضع مختلف في الأمر   -  1
خارج   السجون  إدارة  مراقبة  تحت  مبدئيا  فرق  أو  جماعة  شكل  على  عليهم  المحكوم  استخدام  الخارجية  الورش  نظام  يتضمن   " يلي 

ات العمومية و المؤسسات و المقاولات العامة و القطاع  المؤسسة ، للأشغال ذات الصالح العام التي تنجز لحساب الإدارات أو الجماع
 المسير ذاتيا ، باستثناء القطاع الخاص " .

 . 111مسعودي ) كريم  ( ، المرجع السابق ، الصفحة  - 2
 .  50/04من قانون   02فقرة  101المادة  - 3
، الصفحة   1989فوزية ( ، مبادئ علم الإجرام و العقاب ، بدون رقم طبعة ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،    عبد الستار  )  -   4

329  . 
بالمعيارين معا من خلال  الأمر    -   5 يأخذ  بقانون    02-72في حين كان المشرع الجزائري  المادة    04-05الملغي  بحيث نصت 

في نظام الورشات الخارجية هم من جهة المحبوسين الذين يقضون عقوبة سالبة   على " المحكوم عليهم الذين يصوغ وضعهم  150
( شهرا على الأقل ، و من جهة أخرى جميع المحبوسين الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة للحصول  12للحرية مدنها إثنى عشر )

 على استفادة من الإفراج المشروط ." 
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المادة   خلال  من  ي  101ذلك   " يلي  ما  على  نصت  التي  و  السجون  تنظيم  قانون  فمن  ي  وضع 
و   ضي ثلث العقوبة المحكوم بها عليهالمبتدئ الذي ق: المحبوس الورشات الخارجية من المحبوسين

 . المحبوس الذي سبق الحكم عليه بعقوبة سالبة للحرية و قضى نصف العقوبة المحكوم بها عليه " 
نتيجة لذلك يمكن القول أن الشروط الواجب توافها في المحبوس حتى يتمكن من الاستفادة  

رى  الأخو  ،  كما هو مذكور في المادةمن نظام الورشات الخارجية ، هي شروط تتعلق بمدة العقوبة  
سيرة بحسن  الورشات    ،المحبوس  تتعلق  نظام  في  المحبوس  وضع  عند  يراعى  أن  يجب  بحيث 

، و هذا أمر طبيعي كون المحبوس  ه و مدى إمكانية إصلاحه و تأهيلهو أخلاق  الخارجية سلوكه
المحبوسين   أشخاص آخرين غير زملائه  النظام سيتعامل مع  على  الموضوع في هذا  القائمين  و 

، لذلك لابد أن يكتسب التهذيب و حسن معاملة الآخرين داخل المؤسسة العقابية  المؤسسة العقابية
 عند الاستفادة من هذا النظام . مل مع المجتمع حتى يتمكن من التعا

ظ  ، و حفو النظام خارج المؤسسة العقابية بالإضافة إلى الضمانات التي يقدمها لحفظ الأمن 
، بحيث تستمر المؤسسة العقابية في تطبيق قواعد حفظ النظام  النظام يعتبر شرطا على المحبوس

، و في حالة ة أثناء مدة عمله خارج المؤسسةجي على المحبوس الموضوع في نظام الورشات الخار 
المادة   في  عليها  المنصوص  التأديبية  التدابير  عليه  توقع  بالتزاماته  تنظيم    83إخلاله  قانون  من 

                 .  1السجون 
 الفقرة الثالثة  

   إجراءات الوضع في الورشات الخارجية
-05الخارجية كمل سبق و ذكرنا من خلال قانون  لقد نظم المشرع الجزائري نظام الورشات  

هذا بعد    –و ذكر مجموعة من الإجراءات حتى يتمكن المحبوس من الاستفادة من هذا النظام    04
التي تطرقنا لها   تتوافر فيه الشروط  يتعلق بتقديم طلبا  -أن  بالوضع في  ت المتعلقة  ، أولها فيما 

العقابية أو قاضي تطبيق  قدم طلبه لمدير المؤسسة  فعلى المحبوس أن ي ،  نظام الورشات الخارجية
، و يقوم قاضي  2، يبدي من خلاله هذا الطلب رغبته في العمل في الورشات الخارجية  العقوبات

العقوبات نظا  تطبيق  في  بالوضع  الخاص  الملف  بتشكيل  أمر  الخارجيةبإعطاء  الورشات  وم   ،  
بإحالة هذا الطلب مرفقا باقتراحات إلى لجنة تكييف العقوبات حتى تبدي رأيها فيه إما بالقبول أو  

 الرفض .
 

 . 383فحة خوري ) عمر ( ، المرجع السابق ، الص -  1
ذي يؤشر الملغى تقدم إلى وزير العدل ، ال  02-72لقد كانت طلبات الاستفادة من الوضع في الورشات الخارجية في ظل الأمر    -   2

قاضي تطبيق الأحكام الجزائية ليعيده بعد أن يدرسه مرفقا باقتراحاته ، و يختص وزير العدل بقبول الطلب    ىعلى الطلب ، ثم يحيله إل
 أو رفضه .  
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الإجر  كذلكأما  أهميته  له  الذي  و  الثاني  فاء  الراغبة  أو  المستقبلة  بالمؤسسة  يتعلق  ي  ، 
ذه الأخيرة أن  ، فعلى هة عمومية أو خاصة ، سواء كانت هذه المؤسساستعمال اليد العاملة العقابية

   إبداء الرغبة في الاستفادة من اليد العاملة العقابية   إلى قاضي تطبيق العقوبات مضمونهتقدم طلب  
و في حالة الموافقة تبرم مع الهيئة الطالبة اتفاقية تحدد فيها الشروط العامة و الخاصة لاستخدام  

المحبوسين   من  العاملة  العقابية  اليد  المؤسسة  مدير  يختص  على  ا1و  بالتوقيع  بالطلب  لمعنية 
 . 2الاتفاقية المبرمة بينه و بين الجهة الطالبة لليد العاملة العقابية   

الس الإجراءات  انتهاء  بمجرد  المعنية و  المصلحة  تقوم  ذكرها  الإدماج  ابقة  إعادة  هي  و   ،
العدد  بالمؤسسة العقابية و التي يشرف عليها قاضي تطبيق العقوبات في هذا الخصوص باختيار  

ك تشكل الملفات  ، بعد ذلهم الشروط القانونية و الموضوعيةالكافي من المحبوسين الذين تتوفر في
، منها الطلب المقدم من قبل  يتضمن كل ملف مجموعة من الوثائق   ، بحيثالخاصة بكل محبوس

للمعنيال الجزائية  الوضعية  القضمحبوس،  السوابق  صحيفة  رقم  ،  للمعني  حسن  02ائية  شهادة   ،
السيرة و السلوك إضافة إلى شهادة طبية تثبت مدى أهلية المعني للمساهمة في الأشغال المقررة  

تطبيق   قاضي  يرأسها  التي  العقوبات  تطبيق  لجنة  على  الملف  هذا  يعرض  في  حيث  العقوبات 
 .3، بحضور كافة أعضاء اللجنة  الجلسة المقررة لذلك

رئا تحت  و  المعنية  اللجنة  إليهتتولى  المقدمة  الملفات  دراسة  تطبيق  قاضي  قبل  سة  من  ا 
للشروط القانونية و الموضوعية   ، و أن تتأكد مدى مطابقة هذه الملفات  مصلحة الإدماج بالمؤسسة

طريق التصويت    و ذلك عن  و في حالة توافر كل الشروط اللازمة تتداول أعضاء اللجنة في الأمر
، و في حالة  الرئيس ) قاضي تطبيق العقوبات (  ح صوت، و إن تساوت الأصوات رجو بالأغلبية 

و يخطر المديرية  لرئيس مقرر الاستفادة بالوضع في نظام الورشة الخارجية  اقبول الطلب يصدر  
الموافق عليها من   القائمة  بإرسال  المؤسسة  يقوم مدير  لذلك  نتيجة  بذلك و  العامة لإدارة السجون 

الديوا  إلى  العقوبات  تطبيق  لجنة  لإدارة  قبل  العامة  بالمديرية  الملحق  التربوية  للأشغال  الوطني  ن 
 .   4السجون الذي يتولى إبرام الاتفاقية بينه و بين الجهة الطالبة  

 
الوطني    -   1 الديوان  توقع من قبل مدير المؤسسة ، إنما من قبل مدير  العاملة لا  اليد  اتفاقية استعمال  الواقع العملي نجد أن  في 

ديرية العامة لإدارة السجون و التابع للسلطة الوصية ) وزارة العدل ( ، و الكائن مقرع بالجزائر العاصمة . لأشغال التربوية الملحق بالم
 .  92سنقوقة ) سائح ( ، المرجع السابق ، الصفحة 

 . 04-05من قانون  103المادة  -  2
 .  115،  114( ، المرجع السابق ، الصفحة   مسعودي ) كريم -  3
 . 92سنقوقة ) سائح ( ، المرجع السابق ، الصفحة  -  4
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و هذه الاتفاقية المبرمة يمكن أن تحتوي على عدة بيانات منها : تعيين الجهة التي تتكفل 
تحديد    طراف الذين أبرموا هذه الاتفاقية، تعيين الأالمحبوسينبمصاريف و نقل و تغذية و حراسة  

المستخدمة  ، تحديد التزامات الهيئة  ن و أماكن استخدامهم و مدة العملعدد المحبوسين المخصصي
خاصة فيما يتعلق بحراسة المحبوسين و إيوائهم و إطعامهم و نقلهم و ضمان تعويض الأضرار  

، كذلك تحديد المكافآت التي تمنح للمحبوسين مقابل  مراض المهنيةالناجمة عن حوادث العمل و الأ
مبلغ  كل محبوس العملهم و تؤدى هذه المكافآت إلى كتابة ضبط المؤسسة العقابية و يخصص ل

، كذلك  القوانين المطبقة في العمل الحر  ، أيضا خضوع أوقات و شروط العمل إلىالذي يحتاج إليه
التزام الهيئة المستخدمة بالتعليمات المتعلقة بمراعاة قواعد حفظ النظام الصادرة    تتناول هذه الاتفاقية

      1من لجنة تطبيق العقوبات  
لتعديلات   نتيجة  قانون  و  بها  السجون التي جاء  الوطني للأشغال  تنظيم  الديوان  إنشاء  تم   ،

العدلالتربو  وزير  وصاية  تحت  يعمل  إذ  العاملة  ية  اليد  بواسطة  الخدمات  تقديم  إلى  يهدف  و   ،
، و يمكنه إبرام العقود و الاتفاقيات و الحصول على كل  ية في إطار إعادة تربية المساجينالعقاب

ديوان بإبرام الاتفاقية بينه و بين الجهة المعنية بتشغيل  ، بحيث يقوم ال2الرخص ذات الصلة بغرضه
خ و تمنح نسخة لكل من  تحرر هذه الاتفاقية في ستة نساليد العاملة العقابية و توقيعها على أن  

لسيد المدير العام لإدارة السجون، و نسخة لمدير المؤسسة المعنية، و  ، و نسخة إلى االمتعاقدين
، كما أن الديوان يتولى تحصيل المبالغ المالية المترتبة عن الاتفاقية   العقوباتنسخة لقاضي تطبيق  

و يحيلها إلى حساب المؤسسة العقابية التي تتولى بدورها توزيعها على المحبوسين المستفيدين من  
 . 3نظام الورش الخارجية  

ام الاتفاقية و الإطلاع  إبر   بعد  ابية للمدة المحددة في الاتفاقية المؤسسة العق  غادرة المحبوسي
المؤسسة   خارج  الإدارة  تفرضها  حراسة  إلى  يخضعون  بحيث   ، إلى    العقابيةعليها  نقلهم  أثناء 

و  ورشا العمل  الراحة  كذلكت  تحأوقات  على  الاتفاقية  تنص  قد  و  عبء  ،  المستخدمة  الهيئة  مل 
العقابيالحراسة المؤسسة  مدير  أو  العقوبات  تطبيق  قاضي  يقوم  بحيث  م،  أو  بالتفتيش  ة  يمثلها  ن 
، و لكن في الواقع العملي ترفض  4، لتحقق من تنفيذ البنود المنصوص عليها في الاتفاقية  المتكرر

و هذا    بوسين بل هي من تتولى هذه المهمةالإدارة العقابية أن يقوم القطاع الخاص بحراسة المح
 راجع لاعتبارات أمنية . 

 
 .  235إسماعيل مفتاح ) ياسين ( ، المرجع السابق ، الصفحة  -  1
 . 165مخالفة ) فيصل ( ، المرجع السابق ، الصفحة  -  2
 .  93( ، المرجع السابق ، الصفحة  سنقوقة ) سائح -  3
 . 236إسماعيل مفتاح ) ياسين ( ، المرجع السابق ، الصفحة  -  4
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و يترتب عن وضع المحبوس ضمن نظام الورشات الخارجية و خروجه من المؤسسة نهارا  
ة إثر  ، و يعود إلى المؤسستفق عليه و في الوقت المتفق عليه لأداء العمل المإلى حيث تم وضعه  

، كما يحصل المحبوس على المقابل المالي لما بذله من جهد يحدد من  انتهاء الوقت الرسمي للعمل
الجه المتعقبل  بهتين  المعمول  للقانون  ووفقا  شهادة  اقدتين  على  يتحصل  أن  له  يمكن  أنه  كما   ،

، و تسلم له هذه الشهادة عند الانتهاء من المهام  كان أداؤه للعمل ضمن هذه الشروط تكوين فيما لو 
       .    1المسندة إليه على أن لا يذكر أي شيء يشير أو يؤكد بأن المعني محبوس  

تقدم نستنتج أن نظام الوضع في الورشات الخارجية هو نظام أقيم خصيصا من أجل  و مما  
للمحبوسينإع الإدماج  و  التأهيل  قانون  ادة  خلال  من  تنظيمه  أعاد  الجزائري  المشرع  فإن  لذلك   ،

الأمر  05-04 في  لأنه  العقوبة  مدة  شرط  خلال  من  التجديد  يظهر  و  كان    72-02،  الملغى 
  12يكون قد قضى    ، و أن بحكم نهائي بعقوبة سالبة للحرية  محكوم عليه يشترط أن يكوم المحبوس

، كذلك غير الجهة التي يحيل إليها طلبات الوضع في الورشات الخارجية و التي  شهرًا على الأقل
، و لكن ما نلاحظه أن المشرع الجزائري لم يحمل  إلى وزير العدل كما سبق و ذكرنا  كانت تحيل

، فهو لم يمنح أي سلطة تقريرية له ماعدا  العقوبات فيما يخص هذا النظاميق  أي جديد لقاضي تطب 
، بحيث يمكن القول أن قاضي تطبيق العقوبات  له في إطار لجنة تطبيق العقوبات  تلك الممنوحة

، فهو يتلقى الطلبات و يحيلها للجنة تطبيق العقوبات و في  هذه العملية يعتبر كساعي البريد  في
علي الموافقة  مديرحالة  يوقع  الاتفاقية   ها  على  العقابية  قاضي  المؤسسة  يصدره  الذي  القرار  أما   ،

الخارجية يعتبر لحد كبير مجرد إجراء   الورشات  يتم الوضع في  الذي بموجبه  العقوبات و  تطبيق 
 شبه شكلي .  

 الفرع الثاني  
   الحرية النصفيةنظام 

، و  خارج البيئة المغلقةبالنسبة لفئة المحبوسين  إن الدور الذي يلعبه قاضي تطبيق العقوبات  
، و رقابتهم أثناء  التي يجب أن يعامل بها المحبوسينالذي يهدف إلى المعاملة الإنسانية و الكريمة  

، و التأقلم مع  وبةقصد تخطي الآثار السلبية للعق، و هذا بوبة السالبة للحرية و التكفل بهمتنفيذ العق
، بحيث يسعى قاضي تطبيق العقوبات على تشجيع المحبوسين  لطبيعة الجديدة في الوسط المفتوحا

الج الحياة  على  التعود  التأهيلعلى  إعادة  برامج  تقبل  و  من ديدة  الاستفادة  خلال  من  ذلك  و   ، 
لهم و المشرع  منحها  التي  النصفية  الأنظمة  الحرية  نظام  بينها  تدريجي    من  نظام  يعتبر  الذي  و 

المحب على  يستطيع  وس  ــــــيطبق  تدريجية ــــــالتأقحتى  بصفة  المجتم  لم  الخــمع  الفقرة  ارجي  ـــــــع   (
 

 . 95 سنقوقة ) سائح ( ، المرجع السابق ، الصفحة -  1
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ى يستفاد  ، و هو كذلك نظام لا يمنح لكافة المحبوسين بل لابد من توافر شروط معينة حت الأولى (
لاستفادة منه  وس من اـــــــع حتى يتمكن المحبــــــــتي تتب إلى جانب الإجراءات ال،  منه ) الفقرة الثانية (

 .  ) الفقرة الثالثة (
 الفقرة الأولى  

  مضمون الحرية النصفية
النصفية الحرية  نظام  التدريجي  يعتبر  النظام  مراحل  من  المؤسسة مرحلة  نظام  يتوسط   ،

التدريجية للحياة الحرة بالنسبة للمحكوم عليهم  ، و بذلك يسهل العودة  المؤسسة المفتوحةالمغلقة و  
بعقوبة طويلة المدة ، للذين تكشف شخصياتهم و سلوكهم الحسن داخل السجن على جدارتهم بثقة  

معينين   لأشخاص  ن اعتباره نظاما مستقلا بالنسبة  ، كما يمكم الاستفادة من مزايا هذا النظامتتيح له
لل بالنسبة  خاصة  بصفة  عليهم  و  المدةمحكوم  قصيرة  النطق  ،  بعقوبات  لحظة  منذ  ينفذ  بحيث 

صلي و وسطهم الأصلي و  ، بحيث يسمح من جهة بعدم إبعاد المحكوم عليهم من عملهم الأ بالحكم
يفسد أكثر      ، و في نفس الوقت يسمح لهم بتجنب نظام البيئة المغلقة الذي في الغالبالاجتماعي
 .   1ما يصلح  

، و هو  لنصفية من مراحل النظام التدريجياعتبار نظام الحرية او ذهب جانب من الفقه إلى  
الحريةمرحلة   و  الاعتقال  بين  ما  بالنسبة  طبيعية  الحرة  للحياة  التدريجية  العودة  يسهل  بذلك  و   ،

لإقدام  ، و هو في هذا المنظور يشكل مرحلة ضرورية قبل امحكوم عليهم بعقوبات طويلة المدةلل
، فنظام الحرية النصفية  نه بالنسبة للعقوبات قصيرة المدة، و الأمر عيعلى نظام الإفراج المشروط

لا يسمح بإبعاد المحكوم عليه عن عمله الأصلي و في الوقت نفسه يسمح له بتجنب نظام البيئة  
الثقة التي  ، و يعتمد هذا النظام إلى حد كبير على  ذي في الغالب يفسد أكثر مما يصلحالمغلقة ال

     . 2تكشف عن مدى استقامته  ، و التي غالبا ما ليهميكسبها المحكوم ع
، و كان يسمى في ذلك    1932و ترجع أصول نشأة هذا النظام إلى التشريع البلجيكي عام  

الوقت بنظام شبه الحبس ، و كان يطبق في بداياته على الجزء الأخير المتبقي من العقوبة السالبة  
إلى   امتد بعد ذلك  التي لا تتجاوز    عقوبة الحبس قصيرةللحرية ، ثم  بعد ، و  أشهر  03المدة و 

، و  يات المتحدة و انجلترا و إيطاليا، تبنته تشريعات عدة كالولانجاحه في إصلاح المحكوم عليه
سا عقب الحرب العالمية الثانية  فقد طبق هذا النظام في فرنبكل تأكيد المشرع الفرنسي لم يفته ذلك  

، و قد أعطى الحق 723في المادة    1958لجزائية لعام  ن الإجراءات او نص عليه صراحة قانو 
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العقوبات تطبيق  قاضي  أو  الجنائية  المحكمة  من  كل  إلى  الإجراء  هذا  منح  في  وزير    1آنذاك  أو 
 .   2العدل 

و التي نصت    104و المشرع الجزائري حذا حذوه و تبنى نظام الحرية النصفية في المادة  
، وضع المحبوس المحكوم عليه نهائيا خارج المؤسسة بنظام الحرية النصفية  ي : " يقصد على ما يل

و يتضح   ، ليعود إليها مساء كل يوم . " العقابية خلال النهار منفردا و دون حراسة أو رقابة الإدارة
ق إلى  المحبوس  حياة  قسم  النصفية  الحرية  نظام  أن  ذلك  يقضيه  سمينمن  شطر  الأول  فالقسم   ،

نهارا   العقابية  المؤسسة  تكوينخارج  أو  أو دراسة  أو  يكون  و  ،  لتأدية عمل  منفردا و دون حراسة 
، بينما الشطر الآخر يكون داخل المؤسسة العقابية  و  ليعود مساء كل يومرقابة من الإدارة العقابية 

و يحشره نهارا في  ،  ة العقابية و المحبوسينء المؤسسكما نلاحظ أم هذا النظام يبعده قليلا عن أجوا 
الحياة من منظور آخر مما يساعده    ا يساعده لتخلص من الجريمة و رأيت، و هذالمجتمع العادي

 على التأهيل بأسرع وقت . 
 الفقرة الثانية  

   شروط الاستفادة من نظام الحرية النصفية
ملية إدماجهم في للمحبوسين حتى تسهل علقد منح المشرع الجزائري نظام الحرية النصفية  

، إلى أن هذا النظام لا يعد حقا للمحكوم عليه ، بل هو منحة و تستوجب شروط المجتمع من جديد
لا يمكن أن يستفيد المحبوس من هذا النظام إلا إذا كان الغرض منه هو تأدية    و للاستفادة منها  

الت أو  العام  التعليم  أو مزاولة دروس في  أو متابعة دراسات علياعمل  أن  ، إضاقني،  إلى ذلك  فة 
، و تم إيداعه  بوس حكما أو قرارا و أصبح نهائيا، بمعنى صدور في حق المحيكون الحكم نهائيا

المؤس افي  عقوبتهسة  تنفيذ  أجل  من  المحبوس  لعقابية  و  مؤقتا  المحبوس  يستثنى  لهذا  نتيجة  و   ،
النظام   المشرع  فل  و،   3تنفيذا لإكراه بدني من الاستفادة من هذا  المادة   كذلك شروطقد ذكر  في 

تتعلق بالمدة أو الفترة المعينة التي يقضيها من عقوبته حيث نصت  من قانون تنظيم السجون    106
يلي : " يمكن أن يستفيد من نظام الحرية النصفية المحبوس : المحكوم عليه المبتدئ الذي  على ما 

الحكم عليه بعقوبة   ( شهرا المحكوم عليه الذي سبق24بقي على انقضاء عقوبته أربعة و عشرون )
العقوبة   )½( نصف  قضى  و  للحرية،  و  سالبة  أربعة  عن  تزيد  لا  مدة  انقضائها  على  بقي  و   ،

 
بالنسبة لقاضي تطبيق العقوبات في التشريع الفرنسي يمكنه منح نظام الحرية النصفية للمحبوس الذي يتمتع بالشروط الواجبة في  -  1

(  مسعودي )كريم مع . الإفراج المشروط و أن يكون الهدف من المنح  هو مزاولة تعليما أو تكوينا مهنيا يساعده في الاندماج في المجت 
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الملغى حيث كانت المدة التي    72/02بينما الأمر كان مختلف في الأمر  ( شهرا . "  24عشرون )
تبقى من مدة العقوبة  ، بحيث يقضي فيها ما  عشرا  12تقدر ب  يقضيها المحبوس في البيئة المغلقة  

 ، و تعد هذه المدة بمثابة تدريب على مواجهة الحياة الحرة .  المحكوم بها
المشرع الجزائري وسع فئة المحكوم عليهم المستفيدين من هذا النظام  كان من الأحسن لو أن  

ال المدةليشمل  قصيرة  بعقوبات  عليهم  من  محكوم  للمحبوس  تسمح  النصفية  الحرية  أن  ذلك  و   ،
النهارمغ العقابية في  المؤسسة  ، لذلك تقل نسبة احتمال اختلاطه مع محبوسين أكثر خطورة  ادرة 

 صلة بينه و بين العالم الخارجي . منه ، بالإضافة إلى بقاء ال
بإمكانهم الاستفادة من   الذين  المحبوسين  لفئة  الجزائري عند تحديده  المشرع  اعتمد  نظام  لقد 

، الأول يستند إلى العقوبة المتبقية و الثاني في اعتياد المحبوس على  الحرية النصفية على معيارين
لهدف المرجو من  ، إلا أنها لا تتفق و اطبيقت معايير موضوعية و سهلة الت، و هي إن كانالإجرام

النظام هذا  تقبل  تطبيق  هو  النصفية  الحرية  نظام  في  الوضع  من  الأساسي  الهدف  أن  باعتبار   ،
المحبوس لبرامج التأهيل و تطور درجة الإصلاح و تراجع الخطورة الإجرامية لديه  فيكون النظام  

، انطلاقا من مدى تجاوب المحبوس  اج الاجتماعيجديدة لإعادة الإدم  بمثابة الانتقال إلى مرحلة 
 .1و مدى ملائمة نظام الحرية النصفية لحالته  البرامج الإصلاحية المقررة له  من

الثانية    106و لقد أضافت المادة   ية  أن المحبوس يوضع في نظام الحرية المصففي فقرتا 
، و تشعر بذلك المصالح  العقوباتبعد استشارة لجنة تطبيق  ،  بمقرر من قاضي تطبيق العقوبات

 .  المختصة بوزارة العدل
المستفيد من الحر  المحكوم عليه  يلزم  العملية  الناحية  النصفيةو من  الوثيقة  ية  إلى  ، إضافة 

لتعليمات التي  التي تسلم لإثبات تواجده خارج المؤسسة العقابية بإمضاء تعهد يلتزم بموجبه احترام ا
المنح التي تضمنها قرار  العقوبات    ، و  تطبيق  التعليمات  حددها قاضي  حول سلوكه  و تدور هذه 

العقابية  المؤسسة  الفعلي إلى أماكنخارج  التعليم  ، و حضوره  ، و احترام أوقات خروجه  العمل أو 
من المؤسسة العقابية و عودته إليها ، كما يجب على المحبوس الحفاظ على النظام و الأمن خارج  

ال أوقات  أثناء  و  أو  المؤسسة  المهني عمل  التكوين  أو  التعليم  أي  أوقات  مع  الاتصال  عدم  و   ،
المهني   أو  الدراسي  الواقع  يفرضهم  الذين  الأشخاص  عدا  ما  العمليشخص  يغادر  أو  لا  و   ،

    . 2المحبوس المؤسسة العقابية إلا للاتجاه إلى مكان العمل أو الدراسة و عليه الرجوع مساءا  
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 الفقرة الثالثة  
   إجراءات الوضع في الحرية النصفية

إن المحبوس الذي يرغب في الاستفادة من نظام الحرية النصفية سواء كان مبتدئ أو معتاد   
توافرت متى  قانونا  و  عليها  المنصوص  الشرط  يفيه  العقوبات،  تطبيق  قاضي  إلى  طلب  و  قدم   ،

الطلب   إليهيتضمن هذا  الانتماء  الذي يريد  االموضوع  يكون  أن  لطلب مسببا و محددا سواء  ، و 
و  ، إضافة إلى إرفاقه بالوثائق الضرورية  تكوين مما يسمح له الاستفادة منهكان عملا أو دراسة أو  

الإجراءات هذه  انتهاء  بمجرد  و  فيه،  يرغب  الذي  للموضوع  و  المثبتة  المعنية  المصلحة  تقوم   ،
يشرف عليها قاضي تطبيق العقوبات   المتمثلة في مصلحة إعادة الإدماج بالمؤسسة العقابية و التي  

أسها قاضي  ، و تعرضها أما لجنة تطبيق العقوبات التي يتر الخاصة بكل محبوس  1بتشكيل الملفات 
 .2، في الجلسة المقررة لذلك بحضور كافة أعضاء هذه اللجنة  تطبيق العقوبات

الإدماج بالمؤسسة حالة لحة  تتولى اللجنة المعنية بدراسة الملفات المقدمة إليها من قبل مص
، فهي لابد لها من التحقق من مدى مطابقة هذه الملفات للشروط القانونية و الموضوعية و  بحالة

و    و ذلك عن طريق التصويت بالأغلبية  ،المطلوبة تتداول اللجنة في الأم  متى ثبت توافر الشروط
 إن صوت قاضي تطبيق العقوبات يرجح في حالة تساوي الأصوات .   

ئيس  في حالة قبول طلب الاستفادة من الحرية النصفية أصدر قاضي تطبيق العقوبات ) ر و  
، و بعد ذلك يخطر قاضي  يكون لكل محبوس مقررا خاصا به، و  لجنة تطبيق العقوبات ( مقررا

 و إشعار المصالح المختصة بوزارة العدل . تطبيق العقوبات المديرية العامة لإدارة السجون بذلك 
ي ذلك  ماليا  بعد  مبلغا  معه  يحمل  و  العادي  اللباس  يرتدي  هو  و  المؤسسة  المحبوس  غادر 

المود العقابية له من مكسبه  ، لأداء مصاريف  ع بحسابه لدى كتابة ضبط المحاسبةتدفعه الإدارة 
عية  ، و قبل خروج المحبوس من المؤسسة تسلم له وثيقة تثبت شر 3النقل و الطعام عند الاقتضاء  

 . 4، يقوم بإظهارها لكل السلطات المختصة عند الاقتضاء  المؤسسة العقابية وجوده خارج 
المادة    نصت  لقد  المستفيد من هذا    107و  المحبوس  يلتزم  أنه  السجون  تنظيم  قانون  من 

الش باحترام  مكتوب  تعهد  في  الاستفادةالنظام  مقرر  يتضمنها  التي  إخلال روط  حالة  في  و   ،
التعهد أو أخالمح يأمر مدير  ل  بوس بهذا  المحبوسبالتزاماته  بإرجاع  العقابية  ، و يخبر  المؤسسة 

 
المقدم من قبل المحبوس ،  -   1 الجزائية للمعني ، و بطاقة السوابق القضائية رقم    يتشكل الملف من الطلب  ، و    02و الوضعية 
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الاستفا  على  الإبقاء  ليقرر  العقوبات  تطبيق  أو  قاضي  وقوفها،  أو  النصفية،  الحرية  نظام  من  دة 
-هنا يثور التساؤل حول هل هذه الاستشارة    . ، و ذلك بعد استشارة لجنة تطبيق العقوبات  إلغائها

تط  قاضي  بها  يقوم  العقوبات  التي  تطبيق  لجنة  مع  العقوبات  يستطيع    –بيق  أنه  أم  له  إلزامية 
 تخطيها أو العمل بعكس ما جاء بها ؟  

نجد أن دراسة طلبات الحرية النصفية من    04-05من قانون    24عند رجوعنا إلى المادة  
ا العقوبات  تطبيق  لجنة  العقوباتاختصاص  تطبيق  يترأسها قاضي  المرسو لتي  إلى  بالرجوع  و  م ، 

فإن اتخاذ المقررات يكون بأغلبية الأعضاء و في حالة تعادل الأصوات يرجح    180-05التنفيذي  
العقوبات لا يملك أي   الرئيس و هذا إن دل على شيء فإنه يدل على أن قاضي تطبيق  صوت 

لجنة  ذا اجتمع مع  إلا إ  ،وضع في الحرية النصفية أو إلغائهسلطة منفردة تمكنه من اتخاذ مقرر ال
ا متساوية  ـــــروضة عليهــــوات في أغلب الملفات المعــــــ، ففي حالة ما إذا كانت الأصتطبيق العقوبات

ي تطبيق العقوبات وسيلة يعبر بها عن إرادة اللجنة في شكل ــــــــــأو متعادلة فهنا يصبح دور قاض
 .قرار 

من   المستفيد  المسجون  تربط  التي  العمل  علاقة  إطار  في  بالهيئة  و  النصفية  الحرية  نظام 
و  العمل  بحوادث  المتعلقة  الأحكام  لاسيما  العمل  تشريع  أحكام  من  المحبوس  يستفيد  المستخدمة 

 الأمراض المهنية .  
العقابية في الأوقات   المؤسسة  إلى  يعود  الذي لا  المحبوس  أنه يعتبر في حالة هروب  كما 

تطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في المادة و  ،  حددة من طرف قاضي تطبيق العقوباتالم
 . 1من قانون العقوبات   188

 الفرع الثالث 
  مؤسسات البيئة المفتوحة

، و هذا  صلت له السياسة العقابية الحديثة يعتبر نظام مؤسسة البيئة المفتوحة من أهم ما تو  
ذ العقوبة خارج  بموجبها يتم تنفيواضح من لفظ البيئة المفتوحة لدلالة على الأنظمة العقابية التي  

، و يتمثل مضمون هذا النظام في وضع المحبوس في مؤسسات عقابية حديثة و  المؤسسة العقابية
فهي عبارة عن  ،  بان و لا أقفال و لا حراسة مشددةالمشيدة بلا أساور و لا أسلاك شائكة و لا قض

ال حدود  في  الحركة  بحرية  المحبوس  فيها  يتمتع  عادية  هذمباني  فيـه  توجد  الذي  المكاني  ه  نطاق 
، و يمتاز هذا النظام كغيره من الأنظمة السابقة بشروط لابد أن تتوافر  المؤســــسة ) الفقرة الأولى (
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، إلى جانب مجموعة من الإجراءات  لاستفادة منه ) الفقرة الثانية (في المحبوس حتى يتمكن من ا
 لفقرة الثالثة ( . نص عليها المشرع في قانون تنظيم السجون ) ا

 الفقرة الأولى  
   مضمون مؤسسات البيئة المفتوحة

المنعقد في   المذنبين  لمكافحة الإجرام و معاملة  المتحدة  لهيئة الأمم  الدول  المؤتمر  لقد قدم 
عام   جنيف  ا  1955مدينة  من  المفتوحةمجموعة  بالمؤسسات  خاصة  نصت  لتوصيات  بحيث   ،

مادية أو البشرية  م المؤسسات المفتوحة بانعدام الاحتياطات الالتوصية الأولى على ما يلي : " تتس
، و شعور كل  ة و اختيارايقوم على خضوع المسجونين له طواعي ، و بوجود نظام  المضادة للهروب

التي يعيش فيهامنهم بمسؤ  المسجون على الاستفادة من  ولية قبل الجماعة  النظام يشجع  ، و هذا 
   .  1الحرية الممنوحة له دون أن يسيء استعمالها "  

و يرجح البعض على أن أسباب ظهور هذا النظام إلى الظروف التي عانى منها العالم بعد  
ال العالمية  واجهتثانيةالحرب  التي  الصعوبة  و  هدمه،  تم  ما  بناء  إعادة  أجل  من  فكانها  يتم    ، 

، و وضعهم دخل  (  –الخونة    –بالتعامل مع العدو    تخصيص فئات من المحكوم عليهم ) المتهمين
البناءالمتخصصةسكرات  عالم إعادة  بعمليات  ليقوموا  مدى  ،  عن  كشف  من  هي  العملية  هذه  و   ،

المف  المؤسسات  المعاملة  توحة نجاح  أن  تبين  بعدما  خاصة  و  بمفعولها  ،  أتت  المفتوح  الوسط  في 
   . 2المحبوس بحيث أصبح أكثر تقبلا للإصلاح و الابتعاد عن الجريمة   على

الزراعي  المجال  في  المفتوحة  المؤسسة  بتجربة  الدول  من  العديد  قامت  لذلك  نتيجة     و 
المتحدة الأمريكية عام    1918و هولندا سنة    1975كسويسرا سنة   الولايات  اليونان    1930و  و 

كانت في جويلية  1948و فرنسا سنة    1930سنة   الفرنسية  لتجربة  فبالنسبة  تم    1948،  بحيث 
العقابي " كزابيندا " و هو مركز   بالمركز  يمتد على مساحة  إنشاء مؤسسة مفتوحة سميت  وراعي 

، و  تدئين و يتمتعون بصحة جيدةمحكوم عليه و أغلبهم مب  200، و يسع حوالي  ارهكت  1840
، و يشتغل المحكوم عليه دون ارتداء بذلة السجن و  مطبق داخل المركز يقوم على الثقةالنظام ال

، و النتائج  المكان و يحضرون الطعام بأنفسهم، و لا توجد حراسة مفروضة عليهم  يقيمون في عين 
، سواء بالنسبة للمحبوسين الذين تغيرت طباعهم  من هذه التجربة كانت جد إيجابية   ا المتحصل عليه
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، و كذلك حقق هذا المركز أرباحا هائلة  اهم في عملية إصلاحهم هذا من جهةمما سو أخلاقهم  
   . 1بسبب الإنتاج في المحصول 

مما المفتوحة  البيئة  المؤسسات  نجاح  الجزائري  المشرع  اهتمام  آثار  لقد  في    و  يتبناه  جعله 
و التي تنص على : " تتخذ مؤسسات البيئة المفتوحة    109قانون تنظيم السجون من خلال المادة  

، و تتميز  في أو خدماتي ـ أو ذات منعة عامةشكل مراكز ذات طابع فلاحي  أو صناعي أو حر 
   بتشغيل و إيواء المحبوسين بعين المكان  " .  

أن مؤسسات البيئة المفتوحة هي عكس مؤسسات البيئة المغلقة    القولو من هذه المادة يمكن  
انع  ، و لقد استبدلت فيها المو و في بنائها و أبوابها و نوافذها، و تخلو من الحراسفهي أماكن عادي

معنوية بموانع  للهرب  أسالمادية  على  تقوم  عليه ،  المحكوم  في  الثقة  روح  بث  أن  اس  إقناعه  و   ،
سسة العقابية ليس الانتقام منه أو تعنيفه بل هو ضروري من أجل إصلاحه و  سبب تواجده في المؤ 

 تأهيله اجتماعيا . 
  ، إذ يتخذمن حيث إنشائه أو من حيث إدارته و يتميز هذا النظام كونه قليل التكاليف سواء  

واسعة زراعية  مستعمرات  شكل  شائكة   عادة  مباني  أو  حراسة  إلى  تحتاج  لا  الأخيرة  هذه  و   ،
ي بالإ و  للعمل  أفضل  تنظيما  يحقق  أنه  إلى  الحرفضافة  إحدى  تعلم  على  إلى  ساعد  يؤدي  و   ،

و كل هذا يبعث في نفس    ،لأن الأعمال تتم في وسط حر  توازن البدني أو النفسي للنزلاءتحقيق ال 
   .  2المحبوس الثقة مما يساعد على سرعة تأهيله  

 الفقرة الثانية  
   المفتوحة البيئة المؤسساتشروط الاستفادة من نظام 

المادة   قانون    110نصت  البيئة    04-05من  نظام  أن يوضع في  " يمكن   : يلي  على ما 
 الذي يستوفي شروط الوضع في نظام الورشات الخارجية . " المفتوحة المحبوس 

الورشات و من خلال هذه المادة و ما تطرقنا له سابقا فيما يخص شروط الاستفادة من نظام  
مفتوحة أن تتوافر فيه  الخارجية ، فإن المحبوس الذي يرغب في الاستفادة من نظام مؤسسة البيئة ال

، أولها أن يكون المحبوس محكوم عليه نهائيا أي صدر في حقه قرار أو حكما نهائيا  شروط معينة
للحرية و دخل لتنفيذ عقوبته  بعقوبة سالبة  العقابية  الثا المؤسسة  الشرط  أما  يتمثل في قضاء  ،  ني 

، و نصف العقوبة بالنسبة للمحبوس الذي سبق الحكم  تدئ ثلث العقوبة و هذا بالنسبة للمحكوم المب

 
 . 396خوري ) عمر ( ، المرجع السابق ، الصفحة  -  1
 . 210نجيب حسن ) محمود ( ، المرجع السابق ، الصفحة  -  2



 

212 

 

بالإضافة إلى أن يكون المحبوس ذو أخلاق و حسن السلوك و متقبل   عليه بعقوبة سالب للحرية  
 لبرامج العلاج العقابي . 

 الفقرة الثالثة  
   يئة المفتوحةإجراءات الوضع في مؤسسات الب

بعد أخذ رأي  يتم الوضع في نظام البيئة المفتوحة بموجب مقرر من قاضي تطبيق العقوبات  
  111لمادة  هذا ما جاء في ا، و إشعار المصالح المختصة بوزارة العدل بذلك  لجنة تطبيق العقوبات

مبتدئ أم مسبوق قضائيا ( الذي يريد    ، لذلك وجب على المحبوس ) سواء من قانون تنظيم السجون 
و أن يكون    المؤسسة أو قاضي تطبيق العقوبات  أن يستفيد من هذا النظام أن يقدم طلبا إلى مدير  

، و المثبتة للعمل ائق الضرورية ) شهادات إن وجدت (هذا الطلب مسببا و محددا مع إرفاقه بالوث
 . الذي يرغب فيه ) عمل زراعي أو صناعي أو حرفي ( 

بكل  الخاصة  الملفات  بتشكيل  العقابية  بالمؤسسة  الإدماج  إعادة  مصلحة  تقوم  ذلك  بعد 
ا  ،محبوس العقوبات  تطبيق  لجنة  أمام  الملفات  هذه  عرض  يتم  تطبيق  و  قاضي  يترأسها  لتي 

الت  العقوبات طريق  عن  الأمر  في  الرفضللتداول  أو  بالقبول  محبوس  لكل  حالة صويت  في  و   ،
، و في حالة القبول المتمثل في قاضي تطبيق العقوبات  صوت الرئيس و  تعادلت الأصوات يرجح 

 يصدر قاضي تطبيق العقوبات مقرر الوضع في مؤسسة البيئة المفتوحة . 
وزارة    تضعها  عامة  بقواعد  يلتزم  أن  المفتوحة  البيئة  نظام  من  المستفيد  المحبوس  على  و 

على العمل و الاجتهاد فيه  كما  الية و المواظبة  العدل تتعلق بالالتزام بالسلوك الحسن و السيرة المث
   يلتزم بالقواعد الخاصة الموضوعة من طرف قاضي تطبيق العقوبات  

المادة    لقد نصت  العقوبات رجوع    111و  تطبيق  يقرر قاضي  أنه  على  الثانية  فقرتها  في 
و هذا  المحبوس إلى نظام البيئة المغلقة بنفس الطريقة التي تم الوضع بها في نظام البيئة المفتوحة  

جوع  ، و في حالة عدم امتثال المحبوس لقرار الر ة المحددة في الاتفاقية أو فسخهاعند انتهاء المد
 من قانون العقوبات .  188إلى نظام البيئة المغلقة يعتبر في حالة فرار و تطبق عليه المادة 

و من خلال ما تقدم نستنتج أن قاضي تطبيق العقوبات و من خلال قانون تنظيم السجون و  
للمحبوسينإع الاجتماعي  الإدماج  المفتوحة ادة  البيئة  مؤسسات  نظام  تقرير  سلطة  له  أصبحت   ،  
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العقوبات  بعد تطبيق  لجنة  رأي  الأمر  أخذ  في  العدل  لوزير  ممنوحة  السلطة  هذه  كانت  أن  بعد   ،
 . 1الملغى  72-02

 المبحث الثاني  
 سلطات قاضي تطبيق العقوبات فيما يتعلق بتكييف العقوبات 

، و التي أصبحت في الفكر الجنائي الحديث  الذي عرفته العقوبة و الغرض منهاإن التطور   
إ يهدف  متكامل  علاجي  نظام  إلى  عليه  المحكوم  إخضاع  خلالها  من  يتم  وسيلة  عن  لى  عبارة 

، و في نفس الوقت القضاء على الخطورة الإجرامية الكامنة في  القضاء على عوامل الجنوح لديه
، لذلك فإن قاضي تطبيق العقوبات خلال عمله المتمثل للوصول إلى إعادة تأهيله من جديدذاته  

التنفيذوضع    في حيز  العقابي  المقررات  العلاج  بينها  من  المقررات  من  مجموعة  لاتخاذ  ملزم   ،
بالتفريد اللاحق و التي تتمثل أساسا في تكييف ما قضى به الحكم الجزائي من    المتعلقة بما يسمى 

لاج العقابي  ـــــــللعجة إخضاعه  ــــــــــ، نتيالمحـــــكوم عليه خلال مرحلة التطبيقتطور سلوك  ة و  ــــــعقوب
 ) المطلب الأول ( . 

و لم يتوقف المشرع الجزائري عند هذا الحد بل عمل على إحداث تطور في السياسة العقابية  
التي    ، و في مجال تكييف العقوبة  ككل و في نفس الوقت توسيع سلطات قاضي تطبيق العقوبات

ل ، و ذلك من خلالاجتماعي للمحبوسينا  من شأنها أن تبادر في إنجاح عملية التأهيل و الإدماج
المراقبة تحت  الوضع  آلية  جهاز    تبني  استخدام  عبر  العقابي  التفريد  لسياسة  تعزيزا  الإلكترونية 

 " ) المطلب الثاني ( . ونيإلكتروني " السوار الإلكتر 
      

 
 
 

 
لا يشترط مدة العقوبة    02-72في الأمر    175و    174لقد كان نظام المؤسسات البيئة المفتوحة المنصوص عليه في المادتين    -   1

في المحكوم عليه المبتدئ ، و المحكوم المسبوق قضائيا كان يشترط عليه أن يكون قد قضى ثلث أرباع العقوبة المحكوم   التي قضيت
و باقتراح من قاضي تطبيق الأحكام الجزائية بعد أخذ رأي ،  هذا النظام بموجب قرار من وزير العدل  بها  و كان يوضع المحبوس في  

   .لجنة الترتيب و التأديب 
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   الأولالمطلب    
 دور قاضي تطبيق العقوبات في تكييف العقوبة    

 04-05 بإستقراء القانون  
البيئة في الأنظمة التي ذكرناها فقط     لا تقتصر قرارات قاضي تطبيق العقوبات خارج نظام 

السجون   المتضمن قانون تنظيم  04-05، فالمشرع الجزائري منحه من خلال قانون  بل تتعدى ذلك
المحبوسين  تأهيل  إعادة  العقوبة  و  في  تغير  أن  شأنها  من  قرارات  الحكم  ،  في  عليها  المنصوص 

، بمعنى تعديل ما قضى به الحكم ائي و هو ما يعرف بتكييف العقوبةالذي قضى به القاضي الجز 
العقو  تنفيذ  مرحلة  خلال  عقوبة  من  لهاالجزائي  التنفيذي  التفريد  لضرورات  إعادة بة  أجل  من   ،  

عليه للمحكوم  الاجتماعي  في  الإدماج  تطور  من  الأخير  هذا  أظهره  لما  قابلية    ،  و  السلوك 
 للإصلاح .

و هنا يثور التساؤل حول إذا كان هذا التكييف يمس بحجية الشيء المقضي فيه باعتبار أن  
هذا الأخير يعد من المبادئ الأساسية في القانون ؟ و يمكننا أن نجيب على هذا التساؤل أن مبدأ  

، و الذي يحيلنا إلى  لشرعية ساس به إلا في إطار مبدأ ابحجية الشيء المقضي فيه لا يمكن الم
التأهيل و   إعادة  لتحقيق  القانون  التي حددها  بالطريقة  العقوبة  تنفيذ  الاجتماعي  ضرورة   الإدماج 

عليهم العقوبللمحكوم  تطبيق  لقاضي  الجزائري  المشرع  منح  لذلك  نتيجة  و  تحقيق  ،  بهدف  ات 
نح إجازة  و التي تتمثل في م، مجموعة من القرارات في مجال تكييف العقوبة  الإصلاح للمحبوسين

روط  ـــ، و الإفراج المشلتطبيق العقوبة ) الفرع الثاني (، و التوقيف المؤقت  الخروج ) الفرع الأول (
 ) الفرع الثالث ( . 

 الفرع الأول  
   منح إجازة الخروج

عقابية و التغيب  يقصد بنظام إجازة الخروج منح المحبوس الحق في الخروج من المؤسسة ال
، و يعتبر هذا النظام  ة بحسب الحاجة التي استدعت خروجه ، و تختلف هذه المدعنها فترة معينة

ة به  ــــمهما بالنسبة للمحكوم عليه لأنه يساهم و بشكل كبير في عملية التأهيل و الإصلاح الخاص
، و كغيره من الأنظمة فقد أحاطه المشرع الجزائري  بمجموعة من الشروط لابد أن  ) الفقرة الأولى (
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يستفيد حتى  الث  تتوفر  الفقرة   ( منه  ( ــــالمحبوس  الفقرة  انية   ( به  الخاصة  الإجراءات  جانب  إلى   ،
 الثالثة ( .  

 الفقرة الأولى  
   مضمون إجازة الخروج

حول يصب  النظام  هذا  مضمون  أن  ذكرنا  و  سبق  الخروج  كما  المحبوس في  من   أمكانية 
العقابية لمدة محددة إنسانية بحتة كأن  المؤسسة  القديم مقررا لأسباب  النظام في  لقد كان هذا  ، و 

ح له بزيات قريبه أو حضور  ، فيسمبوس بمرض خطير أو في حالة الوفاةيصاب أحد أقرباء المح
جمع ما بين المحكوم عليه مع  كونه ي ، و مع مرور الوقت برز الدور الإصلاحي لهذا النظامجنازته

لي عند خروجه لا يكون غريب  ، مما يجعله في تواصل معهم و على إطلاع بأخبارهم و بالتاأهله
لأساليب  عليهم متقبلا  يجعله  مما  نفسيته  على  إيجابية  انعكاسات  من  يخافه  ما  إلى  بالإضافة   ،

 العلاج العقابي . 
جتماعي الدولي الذي عقد في سان ريمو في نوفمبر  و لقد أقر هذا النظام مؤتمر الدفاع الا

إذ أوصى بمنح هذه الإجازات للمحكوم عليهم بشرط أن لا تتضمن تهديدا للمجتمع بالخطر     1948
يك أن  عليهمو  المحكوم  تأهيل  شأنها  من  الإجازات  ون  بهذه  الفرنسي  التشريع  اعترف  كما  من 1، 

منه على أنها السماح للمحكوم    823عرفها في المادة  خلال قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي و  
 .    2، تخصم من مدة العقوبة المحكوم بها  فترة من الوقت محددة عليه بالتغيب عن المؤسسة خلال

الأمر   خلال  من  النظام  هذا  تبنى  نجده  الجزائري  للمشرع  بالنسبة  من    02-72أما  الملغى 
المادة   بعد    118خلال  الجزائية  الأحكام  تطبيق  لقاضي  يمكن   "  : يلي  ما  على  نصت  التي  و 

التا النظام  حفظ  و  ترتيب  لجنة  للمؤسسةاستشارة  عطلة  بعة  منح  العدل  وزير  على  يقترح  أن   ،
 م عليهم الذين أحسنوا عملهم و استقامت سيرتهم .المكافأة للمحكو 

 يوما  " .  15تحدد هذه العطلة في المقرر الذي منحت بموجبه و التي لا يمكن أن تتجاوز   
 

، كأن    425و    424ميز المشرع الفرنسي بين نوعين من هذه الإجازات : الأولى إجازات لأسباب عائلية نصت عليها المادتين    -   1
في الزواج أو أن يرفل في زيارة أحد أقاربه بسبب مرضه الخطير أو في حالة موته  ، أما الحالة الثانية و يكون المحكوم عليه راغبا  

ر  ـــ ــــ. كلانمص طبيــــــــقدم لامتحان أو لفحــــــأو أن يت ل  ـــهي إجازات لأسباب غير عائلية محلها رغبة المحبوس في أن يتصل برب العم
 . 150( ، المرجع السابق ، الصفحة  ) أسماء

 . 466نجيب حسن ) محمود ( ، المرجع السابق ، الصفحة  -  2
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القانون   الخروج  في  إجازة  المشرع صياغة  أعاد  الذكر  إلغاء الأمر سالف  بعد    04-05و 
منه " يجوز لقاضي تطبيق العقوبات     129المتضمن قانون تنظيم السجون الجديد من خلال المادة  

، مكافأة المحبوس حسن السيرة و السلوك المحكوم عليه بعقوبة  بعد أخذ رأي لجنة تطبيق العقوبات
، بمنحه إجازة خروج من دون حراسة لمدة ( سنوات أو تقل عنها03اوي ثلاث )سالبة للحرية تس
 ( أيام . 10أقصاها عشرة )

م يتضمن  أن   إيمكن  الخروج شروطا خاصةقرر منح  قرار من وزير  جازة  بموجب  تحدد   ،
 العدل حافظ الأختام " .        

هو  بل  للمحبوس  حقا  يعد  لا  الخروج  إجازة  نظام  أن  نلاحظ  النص  استقراء  خلال  من  و 
، و ينتج عن  يتأكد من صلاح سلوك المحكوم عليهمكافأة يقررها قاضي تطبيق العقوبات بعد أن  

ي لا  أنه  منطقيا  تقهذا  للمحبوس  عن  حق  يختلف  الحق  لأن  النظام،  هذا  من  للاستفادة  طلب  ديم 
االمكافأة من  طلب  تقديم  تشترط  الوصية  الجهة  أن  نجد  العملي  الواقع  في  لكن  و  لمحبوس  ، 

، و هذا التصرف قد يجعل المحبوس يتوهم بأن  ذلك  ، و القانون لم يذكرللاستفادة من هذا الإجراء
المسؤولة منحه هذا الحق   حقوقه  و لابد له من طلبه و على الجهةنظام إجازة الخروج حق من  

، و في هذه الحالة يحدث خلط عند المحبوسين بين ما هو من حقهم داخل المؤسسة دون رفض
، و ما هو مكافأة ن استجابتهم للتأهيل أم لاالعقابية و لابد لهم من الحصول عليه بغض النظر ع

 بلهم التأهيل و حسن سلوكهم داخل المؤسسة العقابية .  لهم لأنهم أظهروا إصلاحهم و تق 
 الفقرة الثانية  

  شروط الاستفادة من إجازة الخروج
من قانون تنظيم السجون على الشروط اللازمة من أجل الاستفادة من    129لقد نصت المادة  

، و أن تكون العقوبة  لمحبوس محكوم عليه نهائيا نظام إجازة الخروج و التي تتمثل في : أن يكون ا
  10  اوز المدة علىـــــــ، و أن لا تتجسنوات أو تقل عنها  03بها  تساوي  السالبة للحرية المحكوم  

 أيام . 
الفقرة   أضافت  م  02و  يتضمن  أن  إمكانية  على  المادة  نفس  الخروج من  إجازة  منح  قرر 

خاصة الأختام  ،شروطا  حافظ  العدل  وزير  إخضاع  يحددها  في  الإجراء  هذا  أهمية  تكمن  و   ،
، كأن يلتزم بعدم التردد على بعض الأماكن  لال فتة استفادته من هذه الإجازةالمحبوس لالتزامات خ
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و عدم     تي ارتكب فيها الجريمة و عدم الالتقاء بالأشخاص الذين كانوا سببا في ارتكاب الجريمةال
 ، و هذا من أجل تحقيق الأهداف المرجوة من منح الإجازة . مواجهة الضحية أو أقاربه

، فيمكن معرفته من خلال و السلوك داخل المؤسسة العقابية   أما الشرط المتعلق بحسن السيرة
، و كذلك التقارير  موظفين العاملين بمصلحة الاحتباسالتي يتم إعدادها دوريا من طرف ال  التقارير

الأخصائي   و  الاجتماعية  المساعدة  تعدها  لجنة  النفسانيالتي  إنارة  في  دور  لهم  هؤلاء  كل  و   ،
 .       1تطبيق العقوبات و التي بدورها تعلم قاضي تطبيق العقوبات الذي تعمل تحت إشرافه 

 رة الثالثة  الفق
   الإجراءات الخاصة بالاستفادة من إجازة الخروج

إذا كان المحبوس يرغب في الاستفادة من إجازة الخروج و بحسب ما أقرته الهيئة الوصية   
أن يقدم الطلب ) مضمونه الاستفادة من إجازة الخروج ( إما إلى مدير المؤسسة العقابية أو إلى  

يام  بالق ، و أن يضيف إلى هذا الطلب وثائق معينة إذا كان الطلب يتعلق  2قاضي تطبيق العقوبات  
، و متى تم استكمال هذه الإجراءات تقوم مصلحة إعادة الإدماج بإجراءات معينة خارج المؤسسة

بتشكيل   الخصوص  هذا  في  العقوبات  تطبيق  قاضي  عليها  يشرف  التي  و  العقابية  بالمؤسسة 
    بوس  ــــمقدم من المحلب  ــــــــ، على طلفـــــوس بحيث يتضمن كل مــــــــة بكل محبـــــــاصــــــات الخــــــالملف

، و بطلقة السيرة  02ة السوابق القضائية رقم  بالإضافة إلى الوضعية الجزائية للمعني كذلك صفيح
السلوك   تطبيق  3و  قاضي  يترأسها  التي  العقوبات  تطبيق  لجنة  أمام  الملفات  تعرض  ذلك  بعد   ،

، و تتولى هذه اللجنة دراسة  نةك، بحضور كافة أعضاء هذه اللجالعقوبات في الجلسة المقررة لذل
المعني المصلحة  قبل  لها من  المقدمة  بحالةالملفات  التأكد من مدى مطابقتة حالة  للشروط ، و  ها 

الموضوعية اللجنة في الأمر  القانونية و  يتداول أعضاء  الشروط  ، و في حالة ثبوت توافر جميع 
عادلت الأصوات يرجح صوت  ، و في حالة تصويت لكل محبوس بالقبول أو الرفضعن طريق الت

 
 . 136مسعودي ) كريم  ( ، المرجع السابق ، الصفحة  -  1
إن المشرع الفرنسي أعطى لقاضي تطبيق العقوبات سلطة منح إجازة الخروج و كذلك سلطة إلغائها ، كما أنه لم يحدد مدة  -  2

الإجازة و إنما ربط منحها بالتحضير لإعادة الإدماج المهني أو الاجتماعي للمحبوس أو المحافظة على الروابط الأسرية أو للسماح له  
 .  249حضور . إسماعيل مفتاح ) ياسين ( ، المرجع السابق ، الصفحة بقضاء واجب يحتم عليه ال

 .  107،  106سنقوقة ) سائح ( ، المرجع السابق ، الصفحة  -  3
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و العقوبات  الرئيس  تطبيق  قاضي  في  يصدر  المتمثل  الاستفادة  لصالح  الأغلبية  كانت  متى  و   ،
 قاضي تطبيق العقوبات بصفته رئيسا مقرر الاستفادة من إجازة الخروج .   

من   المحبوس  إمكانية  في  تتمثل  و  الآثار  من  مجموعة  عنه  تترتب  الاستفادة  مقرر  هذا  و 
، من أجل التوجه إلى الجهة المعنية في المقرر و بدون  لمؤسسة العقابية و بدون أي حراسةا مغادرة

، و عليه أن يعود  لممنوحة له بموجب نقرر الاستفادةأي عائق  من أجل قضاء المدة المحددة و ا
، و في حالة تأخره أو عدم  و وفقًا للإجراءات التي خرج بها   إلى المؤسسة بمجرد انتهاء مدة الإجازة

من قانون    188ادة  عودته إطلاقا و بدون مبرر قانوني يعد في حالة فرار و تطبق عليه أحكام الم 
 من قانون تنظيم السجون . 169، و المادة تطبيق العقوبات

أهمها أنه يعود بالإيجاب    و في الأخير يمكن القول أن نظام إجازة الخروج له مزايا عديدة و
، و ذلك بسبب اطمئنانه  اجتماعه بأسرته يحقق فوائد كثيرةعلى المحكوم عليه ، فبمجرد خروجه و  

يصبح قابلا للتأهيل أكثر من    على أحوالهم و الاختلاط في المجتمع من جديد ، فتهدأ نفسيته و 
، و التي تعتبر آلية  ذه الإجازة بيق العقوبات في منح ه، و كذلك لا يمكن إخفاء دور قاضي تط قبل

، تشجيعا له على  الذي تتوافر فيه الشروط الضروريةمنحه المشرع إياها من أجل مكافئة المحبوس  
 مواصلة حسن السيرة و السلوك داخل المؤسسة العقابية و خارجها .   

 الفرع الثاني  
   التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة

ها من أهم الطرق التي لجأت لها مختلف تشريعات العالم   لقد كان إجراء سلب الحرية و تقييد
للحد من الجرائمو   السياسة في تحقيق  اعتبرتها كوسيلة  الوقت و ضعف هذه  أنه مع مرور  ، إلا 

التشريعات إلى    مما أدى بأغلبية  –التأهيل و الإصلاح للمحكوم عليهم    –الغرض الحديث للعقوبة  
إخلاء سبيل المحكوم عليه مؤقتا و هو ما عرف بالتوقيف    هذا الأسلوب بنظام يصب نحو  لاستبدا

الفقرة الأولى ( المؤقت ل ، و هذا في حالة ما إذا كان لديه ما يبرر ذلك و وفقا تطبيق العقوبة ) 
ة  ، و بعد أن يتبع جميع الإجراءات اللازمة و الضروريسباب قانونية ) الفقرة الثانية (لشروط و أ

 حتى يستفيد من هذا النظام ) الفقرة الثالثة ( . 
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 الفقرة الأولى  
 مضمون التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة 

، لكن  دبير جوازي لقاضي تطبيق العقوباتلقد عرف التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة بأنه " ت
تت لا  أن  على   ، عنها  موافق  رأي  استصدار  و  العقوبات  تطبيق  لجنة  رأي  أخذ  مدة  جابعد  وز 

، و أن تكون مدة العقوبة الباقية للمحكوم بها على المحبوس سنة واحدة  أشهر  03التوقيف المؤقت  
 1أو أقل منها . "  

من  المواد  خلال  من  العقوبة  لتطبيق  المؤقت  التوقيف  نظام  الجزائري  المشرع  تبنى  لقد  و 
السجون   133إلى    130 تنظيم  قانون  ممن  في  مهمة  خطوة  اعتبره  و  تهذيب  ،  و  إصلاح  جال 

عليهم أحالمحكوم  يعد  الذي  و  حقوقهم،  لحماية  الهامة  الضمانات  يستهدف  د  قانوني  نظام  فهو   ،
، و يكون التوقيف  للجوء إلى أسلوب الضغط و الإكراه تحقيق أغراض العقوبة بأسلوب إنساني دون ا

واع رفع قيد سلب الحرية  ، و أخرى إدماجية فهو يغد نوع من أنا لأسباب إنسانية بالدرجة الأولىإم
مؤقتا و التي تعد حلقة من حلقات الإصلاح و التأهيل و الذي يتوقف نجاحها على مدى فعالية  

ذلك  ، و هو بسمية التي تبذلها الجهات المختصةالأدوار الاجتماعية و تكاملها مع الإجراءات الر 
إنما جزئي المستفيد من توقيليس رفع قيد كلي و  ف عقوبته الالتزام بتنفيذ  ، في حين يتطلب من 

، لقضاء العقوبة  بعد استكمال فترة التوقيف المؤقتالشروط التي يحددها هذا النظام و هي العودة  
  2بما فيها الفترة التي استفاد منها و قضاها خارج أسوار السجن .  

التأجيل و  العقوبة  لتطبيق  المؤقت  التوقيف  بين  واسعة  تفرقة  هناك  أن  نشير  أن  يجب    و 
الجزائية  الأحكام  لتنفيذ  علالمؤقت  المحكوم  و  نفذ  قد  الحكم  يكون  الأولى  الحالة  أن  بحيث  يه ، 
العقابية المؤسسة  داخل  أن  متواجد  رغم  محبوسا  عليه  المحكوم  يكون  فلا  الثانية  الحالة  في  أما   ،

 .    3الحكم أو القرار ) حسب الحالة ( الصادر ضده قد صار باتا  
 

 
، الصفحة   2012بن شيخ آث ملويا ) لحسين ( ، دروس في القانون الجزائي العام ، بدون رقم طبعة ، دار هومة ، الجزائر ،    -   1

381  . 
مال ( ، أنظمة تكييف العقوبة و آليات تجسيدها في التشريع الجزائري ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير ، جامعة الحاج  إنال ) أ  -   2

 .  67، الصفحة  2010/2011لخضر ،  باتنة ، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، 
 . 62( ، المرجع السابق ، الصفحة  بريك ) الطاهر -  3
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 الفقرة الثانية  
   شروط الاستفادة من نظام التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة

الاجتماعي   الإدماج  إعادة  و  السجون  تنظيم  قانون  خلال  من  الجزائري  المشرع  ذكر  لقد 
المادة   خلال  من  المؤقت   130للمحبوسين  التوقيف  نظام  من  للاستفادة  اللازمة  الشروط  على 

لتطبيق العقوبة ، فإلى جانب شرط أن يكون المحبوس محكوم عليه نهائيا و أن تكون باقي العقوبة  
أشهر   03ا أقل من سنة واحدة أو تساويها و أن يكون توقيف العقوبة مؤقتا في حدود  المحكوم به

فهناك أيضا أسباب أخرى لابد من توافرها حتى يستطيع المحبوس الاستفادة من هذا النظام و التي  
المحبوستتمثل   أفراد عائلة  أحد  أفراد عائلته بمرض خطير و استطاع  في وفاة  أحد  أو إصابة   ،

، كذلك في حالة التحضير للمشاركة في الامتحان   بت بأنه المتكفل الوحيد بالعائلةأن يث المحبوس  
كذلك احتباس الزوج أيضا و بقاء المحبوس في السجن قد ينتج عنه ضرر يلحق الأولاد القصر أو  

 الذكر ، أما الشرط الأخير الذي نصت عليه المادة سالفة  لعائلة الآخرين المرضى أو العجزةبأفراد ا
طبي لعلاج  المحبوس  خضوع  المؤسسة هو  خارج  المحبوس  يكون  أن  يتطلب  العلاج  هذا  و   ،

 . من متابعة علاجه بصفة استمرارية العقابية حتى يتمكن 
 الفقرة الثالثة  

 إجراءات الاستفادة من نظام التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة 
نظا من  العقوبةللاستفادة  لتطبيق  المؤقت  التوقيف  هذه م  و  معينة  إجراءات  إتباع  يجب   ،

لب  ، بمعنى أن المحبوس الذي يهمه الأمر فيجب عليه تقديم طالمحبوسالإجراءات منها ما يخص  
للعقوبة المؤقت  التوقيف  من  يتضمن  سواء  العقوبات  تطبيق  قاضي  إلى  الأخير  هذا  يوجه  و   ،

أو وكيله ، أو حتى من أحد    المحبوس شخصيا أو من قبل ممثله القانوني و الذي قد يكون محاميه
الط هذا  في  العقوبات  تطبيق  قاضي  يبت  أن  يجب  و  عائلته  خلال  أفراد  تاريخ    10لب  من  أيام 

، و يجب  04-05الأولى و الثانية من قانون  في فقرتها    132، هذا ما نصت عليه المادة  إخطاره
المح المتوفرة لدى  الحالة  المبررة له حسب  الوثائق  الطلب  بوس المعني ، فقد يكون  أن يرفق هذا 

با الحالة  تتعلق  قد  و  الوفاة  شهادة  تقدم  الحالة  هذه  في  و  الوفاة  شهادة بسبب  تقدم  حينئذ  لكفالة 
تقدم شهادة وجوده في الكفالة هنا  السجن و  الآخر في  الزوج  بكون  تتعلق  الحالة  تكون  قد  كما   ،
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العقابية لالمؤسسة  علاج  بمتابعة  يتعلق  الأمر  كان  حالة  في  و  الوثائق  ،  تقدم  هنا  خطير  مرض 
 الطبية التي تؤكد هذا المرض و مدى خطورته على المحبوس . 

هذا من جهة و من جهة أخرى فلقد نص قانون تنظيم السجون على إجراءات تخص الجهة  
الاس طلب  في  بالفصل  للعقوبةالمعنية  المؤقت  التوقيف  من  لجنة  تفادة  في  الجهة  هذه  تتمثل  و   ،

، فهذه الأخيرة بعد تلقيها للملف من مصلحة  تي يترأسها قاضي تطبيق العقوباتل تطبيق العقوبات ا
، و الموضوعية على إثرها يقوم  راسته من مختلف جوانبه القانونيةإعادة الإدماج بعد تشكيله تقوم بد

قاضي تطبيق العقوبات بإصدار مقرر إما أن يتضمن الموافقة على إفادة المعني بإجراء التوقيف  
العالمؤقت   الشروطلتطبيق  من  مجموعة  تضمينه  مع  مع  قوبة  المعني  طلب  يرفض  قد  أنه  أو   ،

المتضمن التوقيف    ، و نلاحظ هنا أن المشرع الجزائري أوجب تسبيب المقرر 1تسبيب ذلك الرفض  
للعقوبة ا المؤقت  ذلك، و هو  فيه  الذي يشترط  الوحيد  الذي  لمقرر  الفرنسي  المشرع  ، على خلاف 

 .2الأوامر و الأحكام الصادرة عن قاضي تطبيق العقوبات  اشترط تسبيب كل 
المؤ  التوقيف  بمقرر  المحبوس  و  العامة  النيابة  إخطار  العقوبات  تطبيق  على قاضي  قت و 

العقوبة أو مقرر الرفض الطلب  03  ، في أجل أقصاهلتطبيق  البث في  تاريخ  ، و يجوز أيام من 
مقرر في  الطعن  العام  النائب  و  المحبوس  من  مقرر    لكل  أو  العقوبة  لتطبيق  المؤقت  التوقيف 

 .    3أيام من تاريخ تبليغ المقرر   08الرفض أمام لجنة تكييف العقوبات خلال 
بالإضافة إلى أن الفترة التي يقضيها المحبوس المستفيد من التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة   

لمحبوس المعني بمقرر ، و يجب على اة الحبس التي قضاها المحبوس فعلالا تحسب ضمن مد
بقي في ذمته من   لتسديد ما  العقابيــة  المؤسسة  إلى  التوقيف  انتهاء مدة  العودة فورا عند  التوقيف 

 .  4ديـــن اتجـــاه المجتمع  
أو   المنح  قرار  سواء   ( العقوبة  لتطبيق  المؤقت  بالتوقيف  الخاصة  الطعون  بخصوص  أما 

، و التي تكون مقدمة  الفصل في الطعون المعروضة عليها  الرفض ( فتتولى لجنة تكييف العقوبات 
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أيام من تاريخ تبليغ المقرر    08، و يقدم هذا الطعن خلال  عام أو المحبوس  من طرف النائب ال
 .    04-05من قانون   02فقرة   133هذا ما نصت عليه المادة  

 الفرع الثالث  
  الإفراج المشروط

يرجع ظهور الإشراف القضائي لأول مرة إلى التقرير الذي تقدم به " ميرابو " إلى الجمعية  
، و الذي أكد من خلاله أن الإفراج يعتبر أحد سبل إصلاح  18ي نهاية القرن  الوطنية الفرنسية ف

ع الفرنسي  ، و كان المشر بعض التشريعات الغربية في تنظيمهنظام السجون نتيجة لذلك سارعت  
، و مما لا شك فيه أن الأخذ بنظام الإفراج المشروط كوسيلة لإعادة 1885من أقر به في    أول

تربية المحبوسين خارج المؤسسة العقابية قد جاء إثر التطور الذي شهدته السياسة العقابية و التي  
تأهي على  العمل  بضرورة  نادت  و  بالجاني  تهتم  معهمأضحت  لتأقلم  لمجتمعه  إعادته  و  و له   ،

نهائي  الإ إفراج غير  باعتباره  الهــدف  الأولـــى ( يخدم هذا  الفقرة   ( الواسع  بمفهومه  المشروط  فراج 
تحقق   إذا  شرط  على  معلق  فهو  عليه  المحكوم  عدم    –عن  على  واضح  دليل  الفعل  هذا  يعد  و 

،  وبتهالمؤسسة العقابية لإنهاء عق  أعيد المحكوم عليه إلى   -استعداد المحكوم عليه للعودة للمجتمع  
التأهيل   تحقيق  تساهم و بشكل فعال في  التي  أهم الأساليب  أحد  المشروط  يعد الإفراج  بالتالي  و 

، و هذا ما جعل المشرع الجزائري يتبناه من خلال قانون تنظيم السجون و ينص على  بوسينللمح
تى  لثالثة (  ح مجموعة الشروط سواء كانت الموضوعية منها ) الفقرة الثانية ( أو الشكلية ) الفقرة ا 

، بالإضافة إلى تنظيمه لمختلف الجهات التي لها صلاحية إقرار  يستطيع المحبوس الاستفادة منه
 هذا النظام ) الفقرة الرابعة ( حتى يحقق آثاره ) الفقرة الخامسة ( . 

 الفقرة الأولى  
  مفهوم الإفراج المشروط

في الإمبراطورية النمساوية     19  يعتبر الإفراج المشروط فكرة قديمة ظهرت في أواخر القرن 
و يعد الإفراج المشروط أحد أهم أساليب المعاملة العقابية الحديثة التي تسعى إلى تحقيق أغراض  

، و مؤدى هذا النظام أنه يجوز إخلاء  وم عليه و إعادة تأهيله اجتماعياالعقوبة في إصلاح المحك
قبل   عليه  المحكوم  بهاسبيل  المحكوم  العقوبة  مدة  عليه  انقضاء  من  انقضى  ما  أن  ثبت  إذا  و   ،
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من   الكثير  أخذت  لقد  و  مكتسبا،  حقا  ليس  فهو  بذلك  و  نفسه  إصلاح  في  مجديا  كان  العقوبة 
الن بهذا  الغربية  بقانون  التشريعات  كبلجيكا  بي1888مايو    13ظام  بقانون  فرنسا  و  سنة  ،  رانجية 

و     1892طاليا و لوكسمبورج سنة  ،  بريطانيا و إي  1950، و الدنمارك  1920، و النمسا  1891
السويد سمة   التشريعات 1962ألمانيا و  الدول جعل  المشروط في هذه  لنجاح الإفراج  نتيجة  ، و 

، نذكر من بينها التشريع المصري الذي  تنظمه من خلال قوانينها الداخليةالعربية كذلك تتأثر به و  
، و  2، و كذلك ليبيا و المغرب و سوريا و اليمن  1  1956قرر أحكامه في قانون تنظيم السجون  

الأمر   خلال  من  النظام  هذا  تبنى  الجزائري  المشرع  يضبطه    02-72كذلك  لم  أنه  إلا  الملغى 
من   الذي  منهبالشكل  المرجوة  الآمال  يحقق  أن  قانون  شأنه  خلال  من  النقص  هذا  تدارك  لذلك   ،

مشروط فما هي هذه الإصلاحات و هل  و أحدث إصلاحات جذرية على نظام الإفراج ال  05-04
 منحت لقاضي تطبيق العقوبات مجال أوسع في سلطة اتخاذ قرار منح الإفراج المشروط ؟

قبل كل شيء نرغب بأن نشير أن المشرع الجزائري لم يعطي تعريفًا لنظام الإفراج المشروط 
من قانون تنظيم  المتض  04-05الملغى و لا من خلال القانون    02-72في لا من خلال الأمر  

للاستفادة اللازمة  الشروط  بذكر  اكتفى  بل  اتبعاها   سجون  الواجب  الإجراءات  و  ترك  منه  و   ،
التعريف للفقه و الذين بدورهم أعطوا تعريفات عديدة نذكر منها " نظام الإفراج المشروط هو نظام 

قبل إكمال تنفيذ العقوبة للمدة   ، إنهاءً مبتسرًا أيدة تنفيذ العقوبة السالبة للحرية بمقتضاه يتم إنهاء م
 .   3المقضي بها أصلا "  

ك انقضاء  قبل  للحرية  سالبة  بعقوبة  عليه  المحكوم  سراح  إطلاق   " بأنه  يعرف  مدة كذلك  ل 
تتمثل في  عقوبته إطلاقا مقيدا بشروط تقيد حريته،  تفرض عليه و  تتمثل كذلك في  التزامات  ، و 

 .    4ات "  تعليق للحرية على الوفاء بهذه الالتزام

 

إن المشرع المصري أخذ بنظام الإفراج المشروط في قانون تنظيم السجون المصري و أطلق عليه تسمية " الإفراج تحت شرط "    -   1 
 .  222مصطفى عبد الغنى ) إيهاب ( ، المرجع السابق ، الصفحة .  65إلى  52و نظمه من خلال المواد من 

فرحان  -   2  ( الراشدي  علي  القومي    صالح  المركز   ، الأولى  الطبعة   ، مقارنة  دراسة  الجنائي  القانون  في  الشرطي  الإفراج   ،  )
 .  45، الصفحة  2018للإصدارات القانونية ، القاهرة ، 

، الطبعة الأولى ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،   -القسم العام    –عوض بلال ) أحمد ( ، مبادئ قانون العقوبات المصري    -   3
 .  813، الصفحة  2005
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كذلك يعرفه البعض على أنه " منحة للمحكوم عليهم بعقوبات مؤقتة سالبة للحرية إذا قضوا  
كا  التنفيذ  السلوكمدة معينة من  و  السيرة  يعلقنوا خلالها حسني  المنحة  بمقتضى هذه  تنفيذ    ، و 

أحكامهم من  الباقية  إلا  المدة  و  السيرة  حسن  على  يستمروا  أن  بشرط  يفرج عنهم  و  إلى  ،  أعيدوا 
 .  1السجن "  

قبل   عليه  المحكوم  سراح  إطلاق   " أنه  على  حسني  نجيب  محمد  الدكتور  كذلك  يعرفه  و 
، و  التزامات تفرض عليه و تقيد حريته، تتمثل في  مدة عقوبته، إطلاقا مقيدا بشروطانقضاء كل  

 تتمثل كذلك على تعليق للحرية على الوفاء بهذه الالتزامات ". 
كل   خلال  من  للإدارة و  يسمح  نظام  هو  المشروط  الإفراج  أن  القول  يمكن  التعريفات  هذه 

، و  هذا الإفراج يكون معلقا على شرط  ، وقبل انقضاء مدة عقوبتهالعقابية للإفراج عن المحبوس  
هذا الشرط يتمثل في الالتزام الذي يقع على عاتق المستفيد من الإفراج ، فإذا أخل به يتم إعادته  

العقا الإفراج للمؤسسة  بهذا  جدارته  لعدم  ناتج  هذا  و  عقوبته  من  المتبقية  المدة  قضاء  ليتم  بية 
 المشروط . 

، فقد اختلف الفقه  وط وحده محل اختلاف ما بين الفقهو لا يعد إعطاء تعريفًا للإفراج المشر 
ارية   الإفراج المشروط من الأعمال الإدكذلك حول الطبيعة القانونية لهذا النظام منهم من يري أن  

بدليل ذلك  هي    و  الإدارة  و  العقابية  المعاملة  مراحل  من  مرحلة  إلا  هو  ما  المشروط  الإفراج  أن 
المرحلة  صاحبة هذه  في  الأمثل  أن  الاختصاص  الاتجاه  هذا  أنصار  يرى  ذلك  إلى  بالإضافة   ،

عداده ، فإن ذلك يسمح لها بتقدير مدى استمن المحبوس و اتصالها المستمر بهالإدارة بحكم قربها  
، فهم على دراية  رة العقابية تتمتع بموظفين أكفاءللاستفادة من برامج الإفراج المشروط كما أن الإدا
، و التشريع ساعدتهم على الاندماج في المجتمعكافية بالمسائل الفنية في معاملة المحبوسين و م

أو   المشروط  بالإفراج  الأمر  اختصاص  يعود  بحيث  الرأي  بهذا  أخذ  "  المصري  عليه  يطلق  كما 
 الإفراج تحت شرط " إلى المدير العام لإدارة السجون .

، إذ  عتبار الإفراج المشروط عمل قضائيأما الجانب الآخر من الفقه فلقد ذهب بالرأي إلى ا 
القضائ  للحكم  التنفيذية  بالقوة  أنه يمس  العقوبةيفترض  فيه من حيث مدة  يعدل  المساس  ي و  ، و 

ن قبوله من غير القضاء احتراما لمبدأ الفصل ما بين السلطات من جهة   بالحكم القضائي لا يمك
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، بالإضافة إلى أن القضاء يتميز بصفة الحياد لذلك  1و إقرار لقيمة العمل القضائي من جهة ثانية  
دراسة   أن  إلى  إضافة  المحبوس  لحقوق  ضمانة  أكبر  يعد  قضائي  عمل  المشروط  الإفراج  اعتبار 

، و بالتالي  و أخصائيون نفسانيون و اجتماعيون تتم بالاستفادة من خبراء  تطور شخصية المحبوس  
فإن السلطة القضائية في عملية إشرافها على المحكوم عليه فإنها تضمن حقوقه و لا تتأثر بأي  

ضغط خارجي عكس الإدارة التي قد تتعسف في استعمال حقها نتيجة لضغوطات قد تتعرض لها   
. و لقد أخذ بهذا الاتجاه المشرع الألماني  2الدائم و المستمر بالمحبوس  و كذلك نتيجة لاحتكاكها  

بحيث جعل الإفراج المشروط من اختصاص محكمة الدرجة الأولى التي قضت بالعقوبة و لها في  
ذلك السلطة التقديرية وفق ما تستخلصه من فحص شخصية المحكوم عليه من حيث مدى احتمال 

، أما المشرع الفرنسي فمنذ بداية الأمر و هو متبني هذا  3حكام القانون  تقويم سلوكه بما يتفق مع أ
بحيث اسند الاختصاص    2000الاتجاه ، فهو اعترف بالإشراف الكامل للسلطة القضائية منذ سنة  

ال  " اسم  عليها  يطلق  قضائية  جهة  "إلى  المشروط  للإفراج  الجهوية  لا  محكمة  محكمة  هي  و   ،
 . 4تطبيق العقوبات   تتأسس إلا بطلب رأي لجنة

منذ   المشــــــروط  الإفراج  بنظام  أخذ  أنه  ذكرنا  و  سبق  كما  و  الجزائري  للمشرع  بالنسبة  و 
المتضمن قانون تنظيم السجون و إعادة تربية المساجين و نتيجة للنقائص التي    02-72الأمـــــــــر  
خ المشروطشابته  بالإفراج  يتعلق  فيما  أصاصة  و  الأمر  هذا  ألغي  قانون  ،  المتعلق    04-05در 

بتنظيم السجون و إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين ، بحيث منح سلطة اتخاذ هذا القرار إلى  
  04-05، إلا أنه بعد ذلك و من خلال قانون   02-72فظ الأختام من خلال الأمر وزير العدل حا

  5ي تطبيق العقوبات   ــل و قاضدــــة اختصاص منح الإفراج المشروط لكل من وزير العـــــأسند سلط
و هذا يؤدي بنا إلى التساؤل حول رأي المشرع الجزائري في مسألة التكييف القانوني لنظام الإفراج  

 المشروط ؟ 
 

مجلة الراصد العلمي  زياني ) عبد الله ( ، الإفراج المشروط في قانون تنظيم السجون و إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين ،     -   1
 . 15الصفحة ،   2018،   04وهران ، العدد 

2   -    ) نبيلة   ( الشيخ  ،  بن  الجزائري  التشريع  في  المشروط  الإفراج  نظام  شه،  لنيل  الماجستيرـمذكرة  جامعة    ادة  منتوري  ،  الأخوة 
 . 37، الصفحة  2010 ،تيجاني هدام  كلية الحقوق ،  1 قسنطينة
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نجد أن المشرع الجزائري    04-05بعد التطلع على أحكام نظام الإفراج المشروط في القانون  
تك مسألة  إلى  يتطرق  الإفراج  لم  فيهاييف  يفصل  و  الإفراج  المشروط  أن  القول  يمكن  أنه  إلا   ،

المشروط بشكله الحالي لا يتضمن أية مؤشرات أو عناصر تضفي عليه وصف العمل القضائي  و  
هذا لعدم توافر العناصر الأساسية التي تميز أي عمل أو إجراء صادر عن جهة قضائية  كتسبيب  

، و مع غياب هذه العناصر تجعل  مال طرق الطعنو حق الدفاع و استعقرار الإفراج المشروط  
المحب طلب  في  البت  إداري مسألة  عمل  إلا  هو  ما  بالإفراج  الإفراج  وس  أن  القول  يمكن  لذلك   ،

المشروط من قاضي  الإفراج  قرار  صدر  فإذا  طبيعة مختلطة  الجزائري ذو  التشريع  المشروط في 
، أما إذا صدر من وزير العدل فهو عمل إداري باعتبار  يق العقوبات فهو ذو طبيعة قضائيةتطب 

 .     1وزير العدل سلطة إدارية  
 الفقرة الثانية 

   الشروط الموضوعية للاستفادة من نظام الإفراج المشروط
  كما هو متعارف عليه أن نظام الإفراج المشروط هو مرحلة ينتقل من خلالها المحبوس من

، و هذه النقلة ينتج عنها تغير مفاجئ لدى المحبوس الذي يجد  حالوسط المغلق إلى الوسط المفتو 
، و هذا قد يكون له  ته و خاصة أنه لم يقضي كل عقوبتهنفسه حرا طليقا بعدما كان مسلوبا لحري

، و نتيجة لذلك و تخوفا من هذا التأثير وضع المشرع  ابيا على المجتمع أو العكس تماماتأثيرا إيج
المتعلق    04-05نون  من قا  136و    135و    134من خلال المواد    الجزائري شروطا موضوعية

، لابد من توافرها في المحبوس حتى يستطيع الاستفادة من هذا النظام هذا من جهة  بتنظيم السجون 
 و من جهة أخرى يمكن من خلالها التأكد من مدى استحقاقه لهذا الإجراء  . 

و لعل أول سؤال يتبادل على أذهاننا    الوضع الجزائي للمحبوسأول شرط سيتم ذكره و هو  
هو هل يمكن أن يستفيد كل محبوس من نظام الإفراج المشروط ؟ لقد أجاب المشرع الجزائري على  
هذا التساؤل بحيث ترك مجال الاستفادة من الإفراج المشروط مفتوحا أمام جميع فئات المحبوسين  

المبتدئين أو معتادين الإجرام  المحكوم عليهم  سواء  ، و هذا راجع كون أن هذا  بعقوبات مؤبدة  أو 
النظام يهدف لمساعدة المحبوسين من الابتعاد عن الأجرام و إعادة تأهيلهم و إدماجهم في المجتمع  

 
 .70، الصفحة  2014، نظـــام الإفراج المشروط دراسة مقارنة ، بدون رقم طبعــــــــــــــة ، دار هومة ،الجزائر ،  معافة )بدر الدين ( -  1
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، و يستبعد هذا النظام من مجال تطبيقه على المحكوم عليهم  ى أظهروا استجابتهم لهذا التأهيلمت
 .1ة للحرية   ــر أمن حتى و إن كانت سالبـــعليهم بتدابيكوم ــبعقوبة الإعدام و كذلك المح

أما الشرط الثاني فيتمثل في قضاء المحبوس جزء من عقوبته داخل المؤسسة العقابية و هي  
عرفت   الاختبارما  من    بفترة  تمضيتها  عليه  المحكوم  على  يتعين  التي  المدة  هي  بها  يقصد  و 

عقابية قبل الإفراج قبل الإفراج عنه شرطيا ، إلا أن الحد  العقوبات المحكوم بها عليه في المؤسسة ال
ب  عليه  المحكوم  على  يتعين  التي  العقوبة  لمدة  التشريعاتالأدنى  بين  ما  اختلفت  هذه  تنفيذها  و   ،

المدة تحدد على أساس نسبة معينة من مدة العقوبة المحكوم بها و أغلب التشريعات تحددها بثلثي  
كالقا بها  المحكوم  الانجليز العقوبة  النرويجي و  الدانمركي و  تحددها ي نون  بينما هناك تشريعات   ،

، بينما ذهبت  الهولندي و السويسري و البرتغاليبنصف العقوبة المحكوم بها كالقانون النمساوي و  
، أما المشرع  2بعض التشريعات إلى تحديد المدة بثلاث أرباع المدة المحكوم بها كالقانون المصري  

فإنه  المبتدئ   الفرنسي  عليهم  المحكوم  بين  ما  العائدينفرق  و  لين  بالنسبة  المدة  فيحدد  لمبتدئين  ، 
أما المشرع    3، أما بالنسبة للعائدين فيرفعها إلى ثلثي المدة المحكوم بها  بنصف المدة المحكوم بها

ين  الجزائري فقد اتبع إلى حد ما المشرع الفرنسي بحيث أنه فرق ما بين ثلاث فئات من المحبوس
المادة   نصت  المبتدئ  للمحبوس  قانون    02فقرة    134فبالنسبة  فترة    04-05من  تحدد  أنه  على 

عليهم   بها  المحكوم  العقوبة  بنصف  لهم  بالنسبة  فنصت  4الاختبار  الإجرام  معتاد  المحبوس  أما   ،
ا عليه   و حددت فترة الاختبار بالنسبة له بثلثي العقوبة المحكوم به  03عليه نفس المادة في فقرتها  

المحبوس   أن  المادة  هذه  من  يفهم  و  واحدة  سنة  عن  الأحوال  جميع  في  مدتها  تقل  أن  على  و 
، و أخر  لاستفادة من هذا الإفراج المشروطالمعتاد الذي يحكم غليه بعقوبة مدتها سنة لا يمكنه ا

قرتها  في ف  134فئة ذكرها المشرع الجزائري هو المحبوس بعقوبة مؤبدة كذلك نصت عليه المادة  
بـ    04 تحدد  له  بالنسبة  الاختبار  فترة  بين    15أن  يميز  لم  المشرع  أن  هنا  نلاحظه  ما  و  سنة 

المحبوسين المبتدئين فيما يتعلق بطبيعة الجريمة المرتكبة و خطورتها و العقوبة المنطوق بها مما  
من   أكثر  عقوبتها  جناية  ارتكب  من  بين  المساواة  المنطق  من  هل  التساؤل  بنا  سنوات    05يدفع 

 
 . 97معافة ) بدر الدين ( ، المرجع السابق ، الصفحة  -  1
مجموعة البحوث القانونية و ،  عيد الغريب ) محمد ( ، الإفراج الشرطي في ضوء الساسة العقابية الحديثة ، بدون رقم الطبعة    -   2

 .  1984،  القاهرة،  الاقتصادية
3 - Stefani , levasseur et bouloc , Droit pénal générel , 14 eme  édition , paris , 1992 , page 522 . 

حيث    02-72ما يمكن ملاحظته في هذه الفقرة أن المشرع الجزائري لم يحدد مدة دنيا لفترة الاختبار كما كان سابق في الأمر    -   4
على " لا يمكن قبول أي محكوم عليه إذا لم يستكمل زمن الاختبار المساوي على الأقل لنصف العقوبة   02فقرة    179نصت المادة  

 يكون هذا الأجل على كل أقل من ثلاثة أشهر . "     التي حكم بها عليه و دون أن



 

228 

 

، و بين من ارتكب جنحة عقوبتها أكثر  و التخريبية و جرائم القتل العمدسجنا كالجنايات الإرهابية  
سنوات أو أكثر كجرائم المخدرات و جرائم الفساد و بين المخالفات التي تقل    05من شهران إلى  

 عن شهرين أو تساويها ؟  
حسن سلوك  ون تنظيم السجون هو  من قان  134أما الشرط الآخر الذي نصت عليه المادة  

، و حسن السلوك في مجال الإفراج المشروط له معنى ضيق و  1  المحبوس أثناء تنفيذ العقوبة
معنى واسع ، فالمعنى الضيق يتمثل في بالتزام المحكوم عليه باحترام الأنظمة التي تخص صيانة  

العقابية  الأمن المؤسسة  داخل  النظام  يخالف هذه  و  لمن  تأديبية و هذا  ، مقررة  الأنظمة عقوبات 
المعنى الضيق لا يمكن من خلاله تحقق الغرض الإصلاحي للعقوبة و بالتالي لا يمكن أن يكون  

، أما المعنى الواسع لحسن السلوك فيتمثل في الاستقبال و الفحص  2أساسا لمنح الإفراج المشروط  
الاجتما و  الصحية  الرعاية  و  التصنيف  الو  و  التعليم  و  العملعية  و  أقرته  تهذيب  ما  هذا  و   ،

معاملة    65القاعدة   تهدف  أن  يجب   ...  " المسجونين  لمعاملة  الأدنى  الحد  قواعد  مجموعة  من 
الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبة السجن أو أي تدبير مماثل على قدر ما تسمح به مدة العقوبة   

، و  فراج عنهم في ظل القانون بعد الإ  إلى خلق الرغبة في نفوسهم و الصلاحية لديهم لأن يعيشوا
فيهم  تنمي  المعاملة احترامهم لأنفسهم و  فيهم مثل هذه  أن تشجع  أنفسهم ، كما يجب  يعولوا  أن 
الذي يمكن   السلوك هو  الواسع لحسن  المعنى  القول أن  بالمسؤولية " . و من هما يمكن  الشعور 

، مما يدعو إلى  عليه و استقامتهقق صلاح المحكوم  قبوله لمنح الإفراج المشروط ، و الذي به يتح
، و في سبيل العمل على تحسين  ع لا يعد ضررا له أو على المجتمعالقناعة بأن عودته إلى المجتم

الأسرية   الروابط  على  للحفاظ  العائلية  الزيارات  عدد  برفع  الجزائري  المشرع  قام  المحبوس  سلوك 
بالعالم  3للمحبوس   صلته  تقوية  بهدف  العقابية  المؤسسة  داخل  الهاتف  باستعمال  سمح  كما   ،

 عد الإفراج عنه .     الخارجي حتى لا ينتابه أي شعور بالغربة أو أنه منبوذ و وحيد ب
و هذا  4 لضمانات جدية للاستقامةو هذا الشرط لا يعد كافيا إذا لم يلحقه المحبوس بإظهاره 

، و ذلك من خلال ظهور دلالات تدعو إلى  من قانون تنظيم السجون   134لمادة  ما جاء في نص ا
و   المحبوس  إصلاح  المجتمعنجاح  في  الاندماج  في  تحدإمكانيته  ترك  لقد  و  تلك  ،  معنى  يد 

 
كان قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي يشترط لجواز منح الإفراج الشرطي أن يكون المحكوم عليه قد أثبت على نحو كاف حسن  -  1

سلوكه ، و قدم ضمانا جديا يدعم الأمل في تأهيله اجتماعيا ، إلا أنه بعد ذلك ألغي شرط حسن السلوك و اقتصر الأمر على أن يقدم 
 . 145يا يدعم الأمل في تأهيله اجتماعيا . عيد الغريب ) محمد ( ، المرجع السابق ، الصفحة المحكوم عليه ضمانا جد

 .  105،  104صالح علي الراشدي ) فرحان ( ، المرجع السابق ، الصفحة   -  2
 .  04-05من قانون  69المادة  -  3
رة " ضمانات جدية للاستقامة " ، بينما استبدله بعبارة  على هذا الشرط إلا أنه جاء بعبا  02-72لقد نص المشرع من خلال الأمر    -  4

 .  04-05" ضمانات إصلاح حقيقية " في القانون 
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المن للجهة  التقديرية  للسلطة  الجدية للاستقامة  المشروطالضمانات  بها قبول طلب الإفراج  ، و وط 
من أهم الضمانات التي يمكن أن يقدمها المحبوس إنجازه لعمل مفيد خلال فترة الاختبار من تعليم  

مهني  و كلتكوين  و  الخارجية  بالورشات  عمل  أو  استعداده    ،  يبرز  آخر  فعلى للإصلانشاط   ،
المحبوس أن يثبت استحقاقه للإفراج المشروط عن طريق مشاركته في العمل التربوي و النشاطات  

 .     1العامة بالمؤسسة العقابية  
المشرع   به  جاء  الذي  و  المشروط  للإفراج  الموضوعية  الشروط  في  الأخير  الشرط  أما 

، و في حالة  المالية المحكوم بها عليهأداء المحبوس الالتزامات  هو    04-05الجزائري في قانون  
و    على عدم استحقاقه لهذا الإفراج  عدم الوفاء بتلك الالتزامات رغم قدرته على ذلك فإن هذا دلالة 

، و يبرر البعض  فراج المشروطالعكس صحيح فإن أوفى بها فهذا يدل على استعداده على قبوله للإ
اعتباره مظهر من مظاهر إصلاح المجرم و    أن سبب إحداث هذا الشرط لأغلبية التشريعات هو 

تكفيره عن الذنب الذي اقترفه بإضافة إلى أنه تحقيق للعدالة إذ ليس من العدل أن يتمتع الجاني  
أمام   أن يكفر عن ذنبهبكامل حريته  قبل  بالمجني  المجني عليه  أحدثه  الذي  الضرر  ، و يعوض 

 .   2عليه  
، يمكن للمحبوس  ها المشرع في قانون تنظيم السجون استثنائية نص عليإلا أنه و في حالات  

ذكرناها    التي  الموضوعية  الشروط  فيه كل  تتوافر  أن  المشروط دون  الإفراج  نظام  يستفيد من  أن 
المادة   نصت  من    135بحيث  الاستفادة  في  المحبوس  إمكانية  على  السجون  تنظيم  قانون  من 

، و ذلك في حالة تبليغه للسلطات المختصة عن حادث  لاختبارج المشروط دون شرط فترة االإفرا
يقدم معلومات للتعرف    خطير من شأنه أن يمس بأمن المؤسسة العقابية و ذلك قبل وقوعه ، أو أنه 

، أو بصفة عامة يكشف عن مجرمين و إيقافهم . أما الاستثناء الثاني فقد نصت عليه  على مدبريه
، الذي يكون مصاباً  3لذي يتعلق بالحالة الصحية للمحبوس  و ا  04-05من قانون    148المادة  

 
1  - Stefani , levasseur et bouloc , op . cit , page 523 . 

 . 109صالح علي الراشدي ) فرحان ( ، المرجع السابق ، الصفحة  - 2
يطبق عليه في بعض التشريعات بالإفراج الصحي و يمكن تعريفه بأنه إيقاف الاستمرار في تنفيذ العقوبة السالبة للحرية المحكوم   -   3

بها لاعتبارات صحية / و من هذا التعريف يمكن استخلاص أهم خصائصه و التي تتمثل في : أنه إجراء لا يجوز اتخاذه إلا إذا  
تنفيذ العقوبة المحكوم بها ، أيضا لا يمكن اتخاذه إلا إذا أثبت أن الحالة الصحية للمحكوم عليه تتعارض مع  المحكوم عليه قد بدأ في  

.حامد طنطاوي ) ابراهيم ( ، الإفراج الصحي  بقائه في السجن ، كذلك الإفراج الصحي جائز بغض النظر عن نوع الجريمة المرتكبة  
 . 10، الصفحة  2007حديثة ، الطبعة الأولى ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، عن المسجونين في ضوء السياسة العقابية ال
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إعاقة بقائه في الحبس  بمرض خطير أو  تتنافى مع  أن تؤثر سلبا و بصفة  دائمة  ، و من شأنها 
 .1مستمرة و متزايدة على حالته الصحية و البدنية و النفسية  

أن هذه الاستثناءات لا  المحبوس من الشروط الأخرى إلا  تعفي  أن الاستفادة من    بحيث   ،
مبالغ  الإفراج المشروط بالاستثناءات سالفة الذكر مرهون بتسديد المحبوس للمصارف القضائية ، و  

المدنية التعويضات  كذا  عليه، و  بها  المحكوم  يثبالغرامات  ما  أو  له  ــــــــــ،  المدني  الطرف  تنازل  ت 
   .                         2عنها  

 الفقرة الثالثة 
  الشروط الشكلية للاستفادة من نظام الإفراج المشروط

 ستفادة من نظام الإفراج المشروط بعد توافر الشروط الموضوعية في المحبوس الذي يريد الا
فإنه ينتقل إلى المرحلة الثانية و المتمثلة في الإجراءات التي نص عليها المشرع و التي لابد أن  

يتمكن   حتى  المحبوس  المشروطيتبعها  الإفراج  من  الاستفادة  أن  من  الإشارة  إليه  تجدر  ما  و   ،
يخص إجراءات منح  فيما    04-05قاضي تطبيق العقوبات تم تعزيز صلاحياته من خلال قانون  

المشروطا الإجراءات هي  لإفراج  بها هذه  تبدأ  أول مرحلة  الاقتراح، و  أو  الطلب  ، و كما  مرحلة 
داخل   سلوكه  حسن  على  مكافأة  لا  و  للمحبوس  حقا  يعد  لا  المشروط  الإفراج  أن  ذكرنا  و  سبق 

الفرصة العقابية إلا أن هذا لا يمنع من منح  ، لذلك  للمحبوسين من أجل الاستفادة منه  المؤسسة 
المادة  جاء طلب    137ت  تقديم  أجل  الجهات من  للعديد من  السجون و خولت  تنظيم  قانون  من 

، و المشرع أشرك  المحبوس شخصيا أو ممثله القانونيالإفراج المشروط أولها أن يقدم الطلب من  
المحبوس في إجراءات المحبوس من أجل التأكد من رغبته في الاستفادة من هذا النظام فضلا عن  

 ه تساهم في سير الإجراءات بسهولة أكثر . أن موافقت
، اسم و لقب و تاريخ  متضمنا موضوع الطلبو بخصوص الطلب يجب أن يكون مكتوبا   

و الطلب  صاحب  العقابية  ميلاد  المؤسسة  في  تسجيله  عن  رقم  وجيز  عرض  يضيف  أن  له  و   ،
الجري بهاوقائع  المدان  التهمة  و  المرتكبة  تؤهل مة  التي  المؤشرات  كذلك  و  هذا  ،  من  للاستفادة  ه 

 
تقريرا   -  1 يتضمن  أن  يجب  الذي   ، صحية  لأسباب  المشروط  الإفراج  ملف  تشكيل  على  الإشراف  العقوبات  تطبيق  قاضي  يتولى 

يه و كذا تقرير خبرة طبية أو عقلية يعده ثلاث  مفصلا من طبيب المؤسسة العقابية التي يقضي بها المحبوس العقوبة المحكوم بها عل
أطباء أخصائيين في المرض الذي أصيب به المحبوس ، و يمكن لقاضي تطبيق العقوبات أن يطلب أية وثائق أخرى يراها ضرورية  

 .  144كتقرير المختص النفساني و تقرير المساعدة الاجتماعية . معافة ) بدر الدين ( ، المرجع السابق ، الصفحة 
 .  04-05من قانون  136المادة  - 2
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. كذلك خول المشرع تقديم طلب الإفراج  1النظام ، و توجيه هذا الطلب لقاضي تطبيق العقوبات  
المشروط من مدير المؤسسة العقابية التي يقضي فيها المحبوس عقوبته بحيث مكنه من اقتراح هذا  

مكانية إصلاحه و تأهيله   النظام من تلقاء نفسه إذا رأى أن ذلك يخدم مصلحة المحبوس في مجال إ
النيابة أو قضاة   العقوبات دون غيره من قضاة  المشرع قاضي تطبيق  و ليس هذا فقط فقد خول 

، و بعد  محبوس يحتمل قبوله في هذا النظامالحكم صلاحية المبادرة باقتراح الإفراج المشروط لكل  
و المتمثل    04-05قانون    من  137كل ما تم تقديمه نجد سؤالا يتبادر على كل من يحلل المادة  

في هل يحق للمحبوس الذي يكون محل اقتراح لنظام الإفراج المشروط أن يقبل أو يرفض مشروع 
قرار اقتراحه ؟ المشرع لم يتحدث بخصوص رأي المحبوس محل اقتراح لنظام الإفراج المشروط و  

ذلك عليه أن يبدي رأيه  لكن و بحكم العادة فإنه لابد من إخطار المحبوس بأنه محل للاقتراح و ب
 إن كان موافقا عليه أو رافضا له . 

هي   المشروط  الإفراج  نظام  من  الاستفادة  لإجراءات  الثانية  المرحلة  التحقيق  أما  مرحلة 
بالوضع  السابق العلم  هو  الإجراء  هذا  وراء  من  الهدف  عليه  و  للمحكوم  العقابي  و  و  الجنائي   ،

، و وضعه العائلي و محل إقامته و مهنته  لمدنية للمحكوم عليهد و الحالة انتائج الإفراج قبل الميعا
و    و السوابق القضائية للمحكوم عليه،  و مدة العقوبة التي يجري تنفيذهاالمعتادة و تاريخ و طبيعة  

، و معرفة علاقة المحبوس بزملائه  كان يمارسهما بالمؤسسة العقابية  درجة التعليم و العمل اللذان
فراج ، و أخيرا الإحاطة بسلوكه المرتقب بعد الإلأشخاص الذين يتصلون بهو جميع ا  في السجن

الاجتماعي التأهيل  توافر  مدى  و  يتوصعنه،  التي  النتائج  كل  و  تسمح  ـ،  التحقيق  هذا  إليها  ل 
ول الإفراج أو تأجيل منحه  ـــــــبوس إما بقبـــلائم في حالة المحــــــللسلطة المختصة بإصدار القرار الم

 . 2أو رفضه  
و إجراء التحقيق السابق عادة ما يسبقه عملية الإعداد و التحضير له و هي عملية تهيئة   

ش عنه  للإفراج  المرشح  للمحبوس  العقابي  لهالملف  المدعمة  الوثائق  مختلف  و  الذي  رطيا  و   ،
أسند المشرع الجزائري القيام بهذه    سيعرض على الجهة المكلفة بالتحقيق لدراسته و تفحصه و لقد

المهمة بالتعاون مع بين مدير المؤسسة العقابية الذي يتولى مهمة إعداد تقرير مسبب حول سيرة و 
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، و بين قاضي تطبيق العقوبات و الذي مهمة  الضمانات الجدية التي لاستقامته   سلوك المحبوس و
ضمنه لمختلف الوثائق التي يشترطها القانون  مراقبة مدى قانونية تشكيل ملف الإفراج المشروط و ت

المؤرخة في    945، و تبعا لذلك حددت التعليمة رقم  1بالإضافة إلى الوثائق التي يقدمها المحبوس  
التي يجب أن يتضمنها ملف الإفراج المشروط و  2  2005/ 03/05 التي تتمثل  الوثائق الأساسية 

القضائ  السوابق  صحيفة  الاقتراح،  أو  الطلب  رقم  في  الجريمة  02ية  وقائع  عن  وجيز  عرض   ،
ال و  المحبوس  قبل  من  الإقامةالمرتكبة  شهادة  بها،  المدان  شهادةتهمة  عدم   ،  أو  الطعن  عدم 

القضائية و الغرامات حسب    ، نسخة من الحكم أو قرار الإدانة ، قسيمة دفع المصاريف الاستئناف
المعني أو ما يثبت تنازل الطرف المدني  ، وصل دفع التعويضات المدنية المحكوم بها على  الحالة

عنها  تقرير مدير المؤسسة العقابية و كذلك الشهادات و الأعمال المنجزة المتحصل عليها خلال  
 المدة التي قضاها داخل المؤسسة العقابية . 

تشكي يتم  أن  بعد  القانون و  يتطلبه  لما  وفقا  الملف  إلى  ل  العقوبات  تطبيق  قاضي  يحيله   ،
إذ   العقوبات  تطبيق  لجنة  في  تتمثل  التي  و  دراسته  و  لفحصه  التحقيق  بإجراء  المكلفة  الهيئات 

، و تتخذ  ( الأعضاء على الأقل  2/3ثلثي )    تتداول اللجنة في الملفات المعروضة عليها بحضور 
، وعلى اللجنة أن تفصل  ة التعادل يكون صوت الرئيس مرجحامقرراتها بأغلبية الأصوات و في حال
، أما الهيئة الثانية المكلفة  أجل شهر ابتداء من تاريخ تسجيلهافي الطلبات المعروضة عليها في  

فتتداول في   بالملفات  اتصالها  بمجرد  تبدأ في عملها  التي  العقوبات و  تكييف  لجنة  بالتحقيق هي 
وثائق  و تتحقق من توافر ال،  ( أعضائها على الأقل  2/3ثلثي )    الملفات المعروضة عليها بحضور

و تصدر اللجنة في ذلك رأيا  ،  تحقاق المحبوس الإفراج عنه شرطياالأساسية في الملف المثبتة لاس
 . 3وات و في حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا  ــفي شكل مقرر بأغلبية الأص
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 الفقرة الرابعة  
  الجهات المختصة بمنح الإفراج المشروط

القانونية التي جاء بها نظام الإفراج المشروط هي مسألة السلطة المختصة  من أهم المسائل  
، ففي ظل الأمر  تطورا في هذا الأمر  بمنح الإفراج المشروط ، بحيث أن المشرع الجزائري عرف

بتنظي  72-02 المساجينالمتعلق  تربية  إعادة  المواد  م السجون و    182ى  إل  180، و من خلال 
الع لوزير  الاختصاص  العدلدلأسند  وزارة  مستوى  على  لجنة  أي  انعدام  و  ملفات    ،  في  للفصل 

المشروط بخصوص  الإفراج  إبداء رأيها  يقتصر دورها في  التي  التأديب  و  الترتيب  بلجنة  ، مكتفيا 
الملفات ، أما بخصوص قاضي تطبيق الأحكام الجزائية في ظل هذا الأمر لم يكن يملك أي سلطة  

، إلا أن هذا التنظيم كان محل للانتقاد خاصة أنه  1وزير العدل    ماعدا سلطة اقتراح النظام على
يتعارض مع مبادئ تدخل السلطة القضائية في مرحلة التنفيذ، و هذا الاختلاف و التعارض حول 

ل المشروط  الإفراج  لمنح  المختصة  فقطالجهة  الجزائري  المشرع  على  يقتصر  تشريعات  م  فهناك   ،
العدمنحت اختصاص منح   العقابية أو وزير  المؤسسة  ل أو  الإفراج لجهة الإدارة ممثلة في مدير 

، كون هذه التشريعات تعتبره عملا إداريا  كالولايات المتحدة و إيطاليا و  المدير العام لإدارة السجون 
، و كذلك المشرع المصري الذي يمنح المدير العام لمصلحة السجون أو ما يعرف بمساعد  2إنجلترا 

المادة  الو  لنص  طبقا  المشروط  الإفراج  بمنح  السجون  مصلحة  لقطاع  تنظيم    53زير  قانون  من 
 .  3السجون المصري  

السلطة   إلى  المشروط  الإفراج  قرار  بإصدار  الاختصاص  منحت  تشريعات  توجد  بينما 
ترى    بحيث   لألماني و البرتغالي و العراقي، ، كالتشريع اللمحكمة أو لقاضي تنفيذ العقوباتالقضائية 

و    ليه بتنفيذه في المؤسسة العقابيةأن القضاء هو الذي أصدر الحكم بالإدانة الذي يقوم المحكوم ع
بالتالي يجب أن يعهد إلى هذه السلطة بأمر تقرير تعديلات على هذا الحكم و خاصة فيما يتعلق  

ناك تشريعات لم تتخذ  . إلا أن ه4بمدة العقوبة المحكوم بها  و ذلك بالالتجاء إلى الإفراج المشروط  
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من  اختصاص  تسند  لم  و  واحدا  واحدةموقفا  جهة  إلى  المشروط  الإفراج  طريقة  ح  اتبعت  بحيث   ،
، بحيث وزع الاختصاص في الفصل في  و الحال بالنسبة للتشريع الفرنسيتوزيع الاختصاص كما ه

بعد العقوبات  تطبيق  محكمة  و  العقوبات  تطبيق  قاضي  بين  المشروط  الإفراج  رأي    طلبات  أخذ 
 . 1ممثل الإدارة العقابية  

و هذا هو الحال بالسبة للمشرع الجزائري فبعد تخليه عن فكرة ارتكاز الاختصاص و تبنى  
واسع صلاحيات  العقوبات  تطبيق  قاضي  فمنح  الاختصاص  توزيع  فكرة  عنها  مجال  بدلا  في  ة 

-05أصبح في ظل قانون    ، فبعد أن كان مجرد سلطة اقتراح أو إبداء رأيتكييف و تفريد العقوبة
قرار  04 سلطة  السجون  تنظيم  كانت  قانون  التي  القضائية  الوظيفة  لهذه  الاعتبار  بذلك  فأعاد   ،

الاجتماعي و دعم  امهمشة سابق للدفاع  الثانية  الهيئة  العقوبات  تطبيق  أعتبر قاضي  سلطات ، و 
يرية للبت في طلبات  ، إذ منحه سلطة تقر قاضي تطبيق العقوبات في مجال منح الإفراج المشروط

مع مراعاة أحكام المادة   3شهرا    24إذا كان باقي العقوبة يساوي أو يقل عن    2الإفراج المشروط  
السجون   148و    135 تنظيم  قانون  الإفراج  من  طلبات  العقوبات  تطبيق  قاضي  يتلقى  بحيث   ،

ا على لجنة تطبيق  ، ليحيلهقانوني أو اقتراحات مدير المؤسسةالمشروط من المحبوس أو ممثله ال
العقوبات كملفات لبتم تسجيلها في سجل خاص من طرف أمين ضبط اللجنة بعد التحقق من دفع 

، ثم يحرر  المدنية أو ما يثبت التنازل عنهاالمصاريف القضائية و الغرامات الجزائية و التعويضات  
، و  ع اللجنة عليهاو يرسلها بعد توقيأمين الضبط الإستدعاءات لأعضاء اللجنة لحضور الجلسة  

قراراتها   تتخذ  و  الأقل  على  أعضائها  ثلثي  بحضور  الطلبات  هذه  في  للنظر  جلستها  اللجنة  تعقد 
يحرر  ،  ق العقوبات مطابق لمقررات اللجنة، و يجب أن يكون مقرر قاضي تطبيصواتبأغلبية الأ 
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الاختصاص الإقليمي لقاضي تطبيق العقوبات المختص في البت في طلبات الإفراج المشروط ، بالرغم من أهميتها و الإشكالات التي  
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هو القاضي الذي أخطر بطلب الإفراج المشروط ، غير أن له أن يتنازل عنه من    تطبيق العقوبات المختص محليا بالبت في الطلب
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مقرر   و  اللجنة  اجتماع  محضر  ذلك  على  بناء  اللجنة  أمين  الإفراج  عندئذ  منح  على  الموافقة 
توق مع  العقوباتالمشروط  تطبيق  قاضي  توقيع  و  مرفقا يعه  صدوره  فور  العام  للنائب  يبلغه  و   ،

التبليغات المتداول بي  ن أمانة  بنسخة من ملف الإفراج المشروط و يؤشر على استلامه في سجل 
قوبات و إذا لم يسجل النائب  ، كذلك يبلغ المحبوس بمقرر قاضي تطبيق العاللجنة و النيابة العامة
أيام ، تبلغ نسخة من مقرر الإفراج المشروط إلى مدير المؤسسة العقابية    08العام طعنا خلال مدة 

 .   1، و نسخة أخرى إلى النائب العام بمجلس قضاء ميلاد المحبوس المعني  ود بها المحبوسالموج
، و ساهم في منح  يع الاختصاصزائري اتبع طريقة توز و كما سبق و ذكرنا أن المشرع الج

، إلا أنه  صة في مجال نظام الإفراج المشروطالسلطة القضائية دور فعال في عملية التأهيل و خا 
، و ذلك في حالتين : الأولى بالنسبة لكل  باختصاص وزير العدل في منح الإفراج المشروطتمسك  

شهرا و في الحالات المنصوص   24محبوس بقي على انقضاء العقوبة المحكوم بها عليه أكثر من 
المادة   في  قانون   135عليها  ذكرناها  من  و  سبق  كما  السجون  التي  تنظيم  الثانية  الحالة  أما   ،

يختص فيها وزير العدل بمنح بالإفراج المشروط هي التي تتعلق بالأسباب صحية التي يعاني منها  
، فبعد أن يتلقى قاضي تطبيق  العقوباتلطلبات أمام لجنة تكييف  ، و يتم البث في هذه ا2المحبوس 

ال طلبات  المشروطالعقوبات  بالإفراج  الخاصة  مدير  محبوسين  اقتراح  أو  اقتراحه  على  بناءا  أو   ،
المؤسسة العقابية ليقوم بعد ذلك بتشكيل ملفات الإفراج المشروط و يرسلها إلى أمانة لجنة تكييف  

رئي يقوم  ذلك  بعد   ، جدولالعقوبات  بضبط  اللجنة  اللجنة  س  اجتماعها   أعمال  تاريخ  تحديد  و   ،
يرجع    تتداول اللجنة بحضور ثلثي أعضائها لتصدر مقررها بأغلبية الأصوات و في حالة التساوي 

، و تبدي اللجنة رأيا في طلبات الإفراج المشروط التي كان الاختصاص فيها لوزير  صوت الرئيس
 . 3لجنة  يوما من تاريخ تسجيلها بأمانة ال 30العدل في أجل 

و فيما يتعلق بمسألة الطعن في المقررات الخاصة بالإفراج المشروط سواء كانت صادرة من  
، فتتولى لجنة تكييف العقوبات في الفصل فيها، و التي تقدم  العدل قاضي تطبيق العقوبات أو وزير

العقابية فور صد المؤسسة  تبليغه عن طريق كتابة ضبط  العام بعد  النائب  قبل  ور مقرر  لها من 
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المشروط أجل  الإفراج  في  عليها  المعروضة  الطعون  في  اللجنة  تفصل  و  من    45،  ابتداء  يوما 
الفقرة الأخيرة    141و المادة    181-05من المرسوم التنفيذي    11تاريخ الطعن و هذا طبقا للمادة  

قانون   السجون   04-05من  تنظيم  قانون  هذا المتضمن  خلال  الطعن  في  البث  عدم  يعتبر  و   ،
 .         1لأجل رفضا له  ا

 الفقرة الخامسة    
 آثار الإفراج المشروط

من   أو  العقوبات  تطبيق  قاضي  طرف  من  سواء   ، المشروط  الإفراج  مقرر  صدور  بمجرد 
الأختا حافظ  العدل  وزير  للتنفيذطرف  يرسل  نهائيا  صيرورته  و  هذه  م  إلى  الوصول  بمجرد  و   ،

بحيث يعتبر    الآثار قد تكون قبل انقضاء مدة العقوبة، و هذه  آثارهرحلة ينتج الإفراج المشروط  الم
، و يكون الإفراج عن المتهم بناءا على  من بين أهم آثار الإفراج المشروطالإفراج عن المحبوس  

، حيث يبلغ أمين لجنة  ي تطبيق العقوبات إذا صار نهائيا مقرر الإفراج المشروط الصادر من قاض
العقوبا اتطبيق  مدير  للتنفيذت  العقابية  على  لمؤسسة  المقرر  نص  بتدوين  يقوم  بدوره  الذي  و   ،
، كما يبلغ هذا الأخير بمحتوى المقرر و الشروط المشروط التي تسلم إلى المستفيد  رخصة الإفراج

الرخصةالخ نسلمه  قبل  به  الواردة  المستفيد  اصة  بموافقة  الشروط و  ، و يحرر محضر  على هذه 
منهما كل  لترسل  يوقعه  العقوبا،  تطبيق  قاضي  إلى  منه  مصدر  نسخة  حسب  العدل  وزير  أو  ت 

، و ترسل نسخة  المشروط  ، و على إثر ذلك يفرج عن المحبوس بعد تسلمه رخصة الإفراجالمقرر
إل  المقرر  السجون من  لإدارة  العامة  المديرية  الشرو ى  المحبوس  رفض  إذا  و  بمقرر ،  الواردة  ط 

العقابية محضرا و يرفع الأمر إلى قاضي تطبيق العقوبات    ، يحرر مدير المؤسسةالإفراج المشروط
 .  2أو وزير العدل حسب الحالة 
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و تدابير المراقبة و    1 و يمكن لقاضي تطبيق العقوبات أو وزير العدل فرض التزامات خاصة
، و الغرض من فرض هذه الالتزامات هو تحسين سلوك المفرج عنهم و إعادة إدماجهم  2المساعدة  

 في المجتمع كفرد صالح و العمل على عدم تكراراه للإجرام .
، ففي حالة  شروطو يجب على المحبوس المفرج عنه الالتزام بما جاء في مقرر الإفراج الم 

إذا صد أو  المفروضة عليه  الالتزامات  بأحد  أو في حالة سوء سيرته   إخلاله  بإدانته  ر حكم جديد 
المشروط عنه   العدل الإفراج  أو وزير  العقوبات  العقابية  3يلغي قاضي تطبيق  للمؤسسة  يعاد  ، و 

ظام الإفراج  ليستوفي المدة المتبقية من العقوبة المحكوم بها عليه و تعتبر المدة التي قضاها في ن
مقضية عقوبة  إلغاء المشروط  حالة  في  و  تطبيق    ،  قاضي  طرف  من  المشروط  الإفراج  مقرر 

النائب العام    نسح ترسل إلى كل من مدير المؤسسة العقابية و  03العقوبات يحرر هذا الإلغاء في  
ا عقوبته فور تلقيه  ، ليلتحق هذا الأخير بالمؤسسة العقابية التي كان يقضي فيهو المفرج عنه بشرط

، أما إذا كان الإلغاء  العدل و مصلحة السوابق القضائية   ، كما ترسل نسخ أخرى لوزير مقرر الإلغاء
من طرف وزير العدل فيحرر مقرر الإلغاء إلى عدة نسخ و ترسل إلى قاضي تطبيق العقوبات و  

، و يطلب  الإلغاء و مرجعه في سجل السجن  د مقرر ـــــا لتقييــون فيهـــمدير المؤسسة العقابية المسج
 .  4ن المؤسسة التي أفرجت عليه لضمه إلى مقرر الإلغاء  الملف الشخصي للمحكوم عليه م

العقوبةكذلك   مدة  انقضاء  بعد  آثار  المشروط  تحول    للإفراج  في  تتمثل  التي  الإفراج و 
إلى إفراج نهائي  المحددة يصبح مقرر الإفراج المشروط يصبح  المشروط  المدة  بانقضاء  ، و ذلك 

، و هذا ينتج عنه سقوط الالتزامات و تدابير المراقبة و  من الإفراج بشرط مفرج عنه نهائياالمستفيد  

 
فيما يخص فرض التزامات خاصة تتعلق بالإقامة في مكان محدد يحدده قاضي تطبيق العقوبات ، كذلك الامتثال لاستدعائه و   -   1

استدعاء المساعدة الاجتماعية ، إذ يلتزم المستفيد بالحضور شهريا لدى قاضي تطبيق العقوبات المختص محليا للإمضاء في سجل  
 .   19 ( ، المرجع السابق ، الصفحة خاص للمراقبة . زياني ) عبد الله

تطبيق    -   2 قاضي  إعلام  عنه  المفرج  على  يجب  و   ، المحدد  بالمكان  بالإقامة  الالتزام  في  فتتمثل  المراقبة  بتدابير  يتعلق  فيما  و 
منه ، مع    العقوبات المختص محليا عن تاريخ وصوله ضمن المدة المحددة ، كما لا يجوز له تغيير محل الإقامة دون إذن مسبق

من قانون تنظيم السجون بحيث نصت على   98تقديم مبررات هذا التغيير، و فيما يتعلق بتدابير المساعدة و التي نصت عليها المادة  
نسبها   تتراوح  التي  المؤدى و  يتحصل عليها مقابل عمله  التي  المنح  يمتلكها، و  التي  المبالغ  في  المتمثل  للمحبوس  المالي  المكسب 

حصة   60%و20مابين   العقابية  المؤسسة  إدارة  منها  تخصم  أين   ، التأهيل  لدرجة  بالنظر  المضمون  الأدنى  الوطني  الأجر  من   %
 . 182احتياط لتسلم له عند الإفراج عنه . معافة ) بدر الدين ( ، المرجع السابق ، الصفحة 

 . 04-05من قانون  147المادة  -  3
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تنقضي   المشروط  الإفراج  المحددة في مقرر  العقوبة  فبانقضاء  العقوبة  انقضاء  ، كذلك  المساعدة 
المحكوم   أهم  العقوبة  من  أيضا  و   ، ذاتها  بحد  عقوبة  المشروط  الإفراج  مدة  لاعتبار  نظرا   ، بها 

الآثار التي تنتج عن الإفراج المشروط بعد انقضاء مدة العقوبة هو إمكانية المفرج عنه بشرط أن  
 .  1يطلب رد الاعتبار القضائي إذا ما استوفى الشروط القانونية  

 لمطلب الثاني  ا
 سلطة قاضي تطبيق العقوبات في تطبيق نظام  

 الوضع تحت المراقبة الإلكترونية  
الوضع تحت المراقبة الإلكترونية هو أحد الأساليب الحديثة و المبتكرة كبديل للعقوبة السالبة  

، و يقوم هذا الأسلوب على السماح للمحكوم عليه لمدة، و يقال له السجن في البيتللحرية مؤقتة ا
بشرط   لكن  و  منزله  في  مراقبةالبقاء  و  محدودة  تحركاته  تكون  يشبه  أن  جهاز  بواسطة  ذلك  و   ،

السوار الإلكتروني بدائل    لحد ما   ، و هو يعتبر ة الساعة أطلق عليه  وسيلة حديثة تدخل في نطاق 
للحرية    العقوبة التشريعات  –السالبة  بعض  المراقبة  -  لدى  تحت  الوضع  آلية  فهم  يتم  حتى  و   ،

الإلكتروني الحديثة بشكل أوضح و أدق سوف نعرض ماهية المراقبة الإلكترونية ) الفرع الأول (  
 بعد ذلك نذكر الجانب القانوني لهذه الآلية ) الفرع الثاني ( . 
 الفرع الأول  

 ماهية نظام الوضع تحت المراقبة الإلكترونية 
حديثتعددت   كوسيلة  الإلكترونية  المراقبة  فكرة  عن  تعبر  التي  العقوبة  المصطلحات  لتنفيذ  ة 

للحرية،  أنها كلها تعطي تعريفا    السالبة  إلا  تباين عباراتها  الفقرة  لكن و رغم  ذو مضمون واحد ) 
ثانية (  ، و لكن الاختلاف كان حول تحديد الطبيعة القانونية للمراقبة الإلكترونية ) الفقرة ال الأولى (

الفقه هناك  ف من  النحو  اعتبرها  جانب  ذات  على  للحرية  سالبة  المؤسسة    عقوبة  داخل  يتم  الذي 
آخر،  العقابية جانب  العقاب   و  المعاملة  أساليب  من  أسلوب  من  اعتبرها  معينة  طائفة  على  ية 

ظام  ، إلا أن الاختلاف في تحديد طبيعتها لم يؤثر على رغبة الدول في تجربة هذا النالمحبوسين
 في تشريعها الداخلي ) الفقرة الثالثة ( . 
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 الفقرة الأولى  
  تعريف نظام الوضع تحت المراقبة الإلكترونية  

 la placement sous  »الفرنسية  يطلق عليه باللغة إن الوضع تحت المراقبة الإلكترونية 
surveillance « électronique     و يختصر بالأحرف«  PSE »    و باللغة الإنجليزية يطلق

البيت   Electronic « monitoring  »عليه   الحبس في  أو  و يطلق عليه كذلك  نمط  ، و هو 
طرف القضاء  ن  طريقة لتنفيذ العقوبات السالبة للحرية خارج المؤسسات العقابية في أماكن محددة م

، بالبقاء  بعض الالتزامات الرقابة القضائيةلذلك كما يستعمل لمراقبة    هلين تحت مراقبة أشخاص مؤ 
المراقبة شبيه بالساعة أو  في محل إقامتهم مع فرض بعض القيود على تحركاتهم من خلال جهاز  

، و من ناحية  1، و لهذا أطلقت عليه تسمية السوار الإلكتروني  مثبت في المعصم أو القدم،  السوار
أ في  عليه  للمحكوم  يمكن  الإجراءأخرى  هذا  إلغاء  يطلب  أن  وقت  الجهة  ي  على  يتعين  مما   ،

 .  2المكلفة بالإشراف على هذا النظام  إلغاءه و إعادة المحكوم عليه إلى الحبس مرة أخرى 
تحت   الوضع  يعرف  قضائيا  كما  المتابع  أو  عليه  المحكوم  إلزام  بأنه  الإلكترونية  المراقبة 

منزله في  محددة  بالإقامة  ساعات  خلال  إقامته  محل  بحيث  أو  الخاضع ،  الشخص  متابعة  تتم 
، يمكن من  الأخير هو جهاز ذو استقبال مستمر، و هذا  لكترونيا باستعمال سوار إلكترونيللمراقبة إ

ع في بيت المتهم أو موضو   « Emetteur  »الاتصال عن طريق جهاز رقمي مركزي بين جهاز  
 .  3موضوع في مركز المراقبة  »  Récepteur  «، و جهاز استقبال  المحكوم عليه

المحكوم عليه في فترة   لتثبت من وجود  إلكترونية  أداة  استخدام  بأمه  النظام  كما عرف هذا 
 .  4ان و المكان المتفق عليهما بين المحكوم عليه و السلطة القضائية  محددة في الزم

 
1   -    ، الإنسانية  العلوم  مجلة   ، الإلكترونية  المراقبة  تحت  الوضع   ،  ) ليلى   ( العدد  قسنطينة  طلبي   ، أ  المجلد   ،47    ،2017    

 . 254الصفحة 
، الصفحة    2000إبراهيم الوقاد ) عمرو ( ، دور الرضاء في القانون الجنائي ، الطبعة الأولى ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،   -  2

144   . 
سالم ) عمر ( ، المراقبة الإلكترونية طريقة حديثة لتنفيذ العقوبة السالبة للحرية خارج السجن ، الطبعة الثانية ، دار النهضة   -   3

 .  09، الصفحة  2000بية ، القاهرة ، العر 
الجنائية الإلكترونية    -   4 ال  -ارنة  دراسة مق  –حسين عبيد ) أسامة ( ، المراقبة  القاهرة  ن ، بدون رقم طبعة ، دار  هضة العربية ، 
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مراقبة   و  معاقبة  بواسطته  يمكن  التي  الحديثة  الأساليب  أهم  أحد  الإلكتروني  السوار  يعتبر 
الجاني   إلى  عن سلب حريته و الزج به في السجنللتأكد من إصلاحه بعيدا  سلوك  ، فهو يهدف 

المرتتحقيق كل غايات   النفع  السلبيةالتكفير و الإصلاح و  بالعقوبة  التزام  بطة  يعتبر  لذلك فهو   ،
ب عليه  محددةالمحكوم  مدة  خلال  منزله  في  ذالإقامة  متابعة  يتم  بحيث  المراقبة  ،  طريق  عن  لك 

، و يتحقق من الناحية الإلكترونية بوضع أداة إرسال على يد أو كاحل المحكوم عليه  الإلكترونية
لمر  الزمان  تسمح  و  المكان  موجودا في  السوار  موضوع  الشخص  كان  إذا  ما  بمعرفة  المراقبة  كز 

، و هكذا يكون هدف السوار الإلكتروني هو تقييد  الجهة القائمة على التنفيذ أم لاالمحددين بواسطة  
 .     1حرية الشخص الذي يصبح ملزم بعدم مغادرة منزله في فترة محددة سلفا  

هذه خلال  من  يتضح  لتنفيذ    و  حديثة  كوسيلة  الإلكترونية  المراقبة  نظام  اتسام  التعريفات 
تتم هذه   ، أولهما أن الجانب الفني يمثل جوهر المراقبة فلاقوبة السالبة للحرية بثلاث خصائصالع

، و ثانيا أن هذه المراقبة  جهزة فنية تعمل بطريقة إلكترونية، و إنما تتطلب أالأخيرة بالطرق العادية 
، و من حيث الزمان فتقتصر على ساعات معينة  ر الإقامةحيث المكان كالمنزل أو دو   محددة من

، فلا يجوز لكترونية تنهض على مبدأ التراضيخلال اليوم و آخر هذه الخصائص أن المراقبة الإ 
 .  2فرضها على الخاضع لها أو قيام السلطة القضائية بالإلزام بها  

 الفقرة الثانية  
  القانونية لنظام الوضع تحت المراقبة الإلكترونيةالطبيعة 

المراقبة  تحت  الوضع  لنظام  القانونية  الطبيعة  تحديد  حول  الفقهية  الآراء  اختلفت  لقد 
، فهل هي عقوبة سالبة  الوضع تحت المراقبة الإلكترونية  طبيعةيثور التساؤل حول  فالإلكترونية ،  

للحرية تأخذ نفس الطابع الذي يتم داخل المؤسسات العقابية ؟ أم أنها أسلوب حديث من أساليب  
 المعاملة العقابية تطبق على فئة معينة من المحبوسين ؟  

يعتبر حرمان المحكوم عليه من حرية الحركة و التنقل إلا في إطار الكيان المادي للمؤسسة  
، و وبالتالي فإنه و  هو جوهر العقوبة السالبة للحرية  يقضي فيها المحكوم عليه عقوبته  التيالعقابية 

 
الإلكترونية   المتوكل ) عبد  -   1 المجلة  المغربي ،  الجنائي  التشريع  الإلكتروني في  السوار  استعمال  آفاق  تساؤلات حول  الإله ( ، 

 .  43، الصفحة  2018،  02للأبحاث القانونية ، وجدة ، العدد 
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من   يمنع  ما  هناك  فليس  أخرى  بوسيلة  النتيجة  تلك  تحقيق  و  الغاية  هذه  إلى  الوصول  أمكن  أن 
عل  نظريا  للحريةالقول  عقوبة  بصدد  بأننا  الأقل  المراقبة  ى  على  ينطبق  لا  الذي  الأمر  هو  و   ،

ونية التي يتحقق فيها حرمان الخاضع لها من حرية الحركة و التنقل إلا في محيط المكان  الإلكتر 
المنزل عليه  أو  المحكوم  فيه  يعيش  الحرية لا الذي  أن سلب  القول  إلى  بنا  يؤدي  الرأي  ، و هذا 

في  ، و هو من المبادئ التقليدية  وم عليه من حرية الحركة و التنقليفترض استمرارا في منع المحك
، إذ أن سلب  لف في حالة المراقبة الإلكترونية، و هو الأمر الذي يختتنفيذ العقوبة السالبة للحرية

، فالاستمرار في التنفيذ ليس من سمات  وقات العمل أو الدراسة أو العلاجالحرية يكون في غير أ
بالتالي فإنه وفقا  المراقبة الإلكترونية على النحو الذي طبقته الأنظمة العقابية التي أخذت بها ، و  

  لهذا الرأي فإنه لا يمكن النظر إلى المراقبة الإلكترونية على أنها عقوبة سالبة للحرية قائمة بذاتها  
تثبت ظروفهم   المحكوم عليهم  العقابية تطبق على فئة من  للمعاملة  إنما هو أسلوب أو طريقة  و 

    .1أنهم أهل لهذه المعاملة الخاصة   
اتج  هناك رأي  الإلبينما  المراقبة  تحت  للوضع  القانونية  الطبيعة  تحديد  إلى  على  ه  كترونية 

فإذا    ، لمرحلة الإجرائية التي يطبق فيها، بحيث ينظر إلى هذا النظام حسب اأساس المعيار الشكلي
تعتبر   فهي  العقوبة  استنفاذ  بعد  أو  القضائي  التحقيق  مرحلة  في  الإلكترونية  المراقبة  تدبير  كانت 

، و هذا  بي فهي بلا ريب ذات طبيعة عقابيةأما إذا تقررت في مرحلة التنفيذ العقا  احترازي أو أمني
قاضي   به  ينطق  للحبس  كبديل  الإلكترونية  المراقبة  اعتبر  بحيث  الفرنسي  المشرع  به  أخذ  ما 

المادة   بموجب  الفرنسي  1-26-132الموضوع  العقوبات  قانون  لتكييف  من  نظام  اعتبرها  و   ،
المادة  العق بموجب  العقوبات  تطبيق  قاضي  يقرره  لتنفيذها  أسلوب  أو  قانون    7-723وبة  من 

 .  2الإجراءات الجزائية  
عقوبة سالبة للحرية قائمة  أن الوضع في المراقبة الإلكترونية ليست   و في الأخير يمكن القول

أسواربذاتها خارج  المطبقة  العقابية  المعاملة  أساليب  من  أسلوب  هي  إنما  و  العقابية    ،  المؤسسة 
أنهم   المحكوم عليهم تثبت ظروفهم  المعاملة الخاصةعلى فئة محددة من  ، تعتمد على  أهلا لهذه 

 
 . 404، الصفحة  نفسهعز الدين الباز علي ) علي ( ، المرجع  -  1
روابح ) فريد ( ، السوار الإلكتروني مراقبة إلكترونية بديلة عن عقوبة الحبس ، مجلة العلوم القانونية و الاجتماعية ، الجلفة ،    -   2

 . 226،  الصفحة   2019،   02، العدد  04المجلد 
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الآثار السلبية للحبس قصير  استخدام التكنولوجيا الحديثة في مجال التنفيذ العقابي من أجل تفادي  
نظام يبقيه داخل مجتمعه  ، و تحقيق المحافظة على توازن شخصية المحكوم عليه بحكم أنه  المدة

 الطبيعي . 
 الفقرة الثالثة  

   التجارب الدولية لنظام المراقبة الإلكترونية
لقد تمت الاستعانة بالمراقبة الإلكترونية بشكل عام في البداية خلال الحرب العالمية الأولى  

، ثم بعد ذلك في دراسة حركة أجل تتبع حركة السفن و الغواصات  من طرف الجيش الأمريكي من
إلا ،1، إلا أن أصبح استخدامها واسع النطاق  داخل المحيطات و حتى حركة الطيور سمك القرش  

، حيث  2أول من طبق نظام الوضع تحت المراقبة الإلكترونية هي الولايات المتحدة الأمريكية  أن  
، و ول تطبيق فعلي له كان في فلوريدابتطبيق هذا النظام ، إلا أن أيسمح    1980سن تشريع عام  

به   يلتزم  كالتزام  المؤقت و  الحبس  عن  الأمريكية كبديل  المتحدة  الولايات  النظام في  يستخدم هذا 
الإلكترونية في بريطانيا عام  ،  3المفرج عنهم شرطيا   المراقبة  الحديث عن  بدأ  على يد    1981و 

tom stacey  و لكن وزارة الداخلية  خفض أعداد السجناء داخل بريطانيان يرى فيها حلا ل، و كا ،
الف رفضت  التجربةالبريطانية  تمويل  عرضه  رفضت  كما  أعداد كرة  تزايدت  الثمانينيات  خلال  و   ،

كبيرا السجناء   تزايدا  المتحدة  المملكة  بريطاني في  في  السجناء  عدد  وصل  فقد  إلى    1987ا عام  ، 
بلجنة الشؤون الداخلية داخل مجلس العموم البريطاني إلى  ، الأمر الذي دفع سجين 49000حوالي 

، و بالفعل بيق الفعلي لها، لمحاولة التطمريكية في المراقبة الإلكترونيةالتوصية بدراسة التجربة الأ
 

1  - christophe cardet , le placement sous surveillance électronique , l’harmattan , paris , France , 
2003 , page 14 .  

من جامعة هارفرد الأمريكية و انطلقت الفكرة من   schwitzgebelيعود الأمر في ظهور السوار الإلكتروني إلى تجربة الأخوين  -  2
حيث أعد هذين الشابين نظاما للمراقبة اللاسلكية و قاما بتجربته في ولاية بوسطن الأمريكية على خلال حضورهما لفيلم سبايدر مان ، ب 

محبوسا ، الذين استفادوا من الإفراج المشروط ، إلا أن الفضل في ظهور هذه السوارة  الإلكترونية في شكلها النهائي راجع إلى    12
قام القاضي بتجربة الإسوارة الإلكترونية على    1983و مكسيكو ، و في عام  في ولاية ني   1977عام     jac loveالقاضي الأمريكي  

من المتهمين ، كإجراء بديل للحبس المؤقت و لقد نجحت هذه التجربة مما أدى إلى تعميمها في أغلب الولايات الأمريكية . جوهر    05
سكرة ، العدد  ب   تشريع الجزائري ، مجلة الاجتهاد القضائي ،) عامر ( ،  السوار الإلكتروني إجراء بديل للعقوبة السالبة للحرية في ال

 .  184، الصفحة  2018،  16
القطري    -   3 القانون  للحرية في  السالبة  العقوبات  بدائل   ، الكواري ) سالم (  أحمد  لنيل شهادة    -دراسة مقارنة    –يوسف  ، مذكرة 

 .  78حة  ،   الصف 2019الماجستير ، جامعة قطر ، قطر ، كلية القانون ، 
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سنة   مشاكل   1988ففي  لحل  كوسيلة  الإلكترونية  بالمراقبة  بالاعتراف  البريطانية  الحكومة  قامت 
أصدر البرلمان الإنجليزي قانون وسع نطاق    2001، و في سنة  داخل السجون البريطانية  حامالازد

  على الإجرام لبرنامج مراقبة مكثف المراقبة الإلكترونية فسمح بإمكانية إخضاع الأحداث المعتادين  
   .1تستخدم فيه كمرات الفيديو بغرض متابعة الخاضعين للحكم 

اعتمدته   التي  الدول  النظام في  نجاح هذا  بعد  الدول الأوروبية كالتشريع  و  اهتمام  أثار  فقد 
البرلماني   تقرير  الإلكترونية في  المراقبة  أول مرة كلمة     bonnemaisonالفرنسي بحيث ظهرت 

-Guy، و الفكرة تجددت على يد المستشار  حول موضوع تجديد مرافق السجون   1989قي فبراير  
pierre cabanel    تقرير العود عام  الذي أعد  الوقاية من  التقرير أعرب  1996ه حول  ، في هذا 

للاعتقال   كبديل  أو  أصلية  عقوبة  الإلكترونية  المراقبة  تكون  أن  التام  رفضه  عن  المستشار 
يذ العقوبات الحبسية قصيرة  ، و لكن كان يحبذ لو أن السوار الإلكتروني أدرج كتقنية لتنف تياطيالاح
، و  لتنفيذ العقوبات السالبة للحرية  تم اعتماد المراقبة الإلكترونية كتقنية   1997و في تاريخ    ،المدة

من قانون الإجراءات الجزائية ، و بدأ    14-723إلى    7-723تم تعديل مقتضيات الفصول من  
مواقع سنة    04، بحيث تم تطبيقه في  روني في فرنسا على سبيل الاختباراستعمال السوار الإلكت

بحوالي  ت  2000 موقع  100علقا  كل  في  المؤسسات ،  سجين  مجموع  على  تعميمه  ذلك  بعد  ليتم 
         . 2العقابية  

للت بالنسبة  الإلكترونيةأما  المراقبة  نظام  إلي  لجأ  فلقد  الجزائري  من    شريع  الأمر  بداية  في 
، و الذي نص على  3  02-15خلال التعديل الذي لحق قانون الإجراءات الجزائية بموجب الأمر  

إلكتروني   سوار  وضع  طريق  عن  النظر  تحت  المؤقت  للتوقيف  كبديل  القضائية  بالمراقبة  العمل 
الت  ي تقيد الحرية خارج  يشبه الساعة في يد أو كاحل المحكوم عليه بالرقابة القضائية الإلكترونية 

مكرر من قانون الإجراءات الجزائية على أنه يمكن لقاضي    125، و لقد نصت المادة  4السجن  

 
 . 441عز الدين الباز علي ) علي ( ، المرجع السابق ، الصفحة  -  1
 . 46الصفحة المتوكل ) عبد الإله ( ، المرجع السابق ،  -  2
المتضمن قانون الإجراءات الجزائية ، الجريدة   155-66يعدل و يتمم الأمر رقن    ،  2015المؤرخ في يوليو    02-15الأمر رقم    -   3

 .  2015يوليو  23صادر في  40الرسمية ، العدد 
4   -   ) الهادي  ) عبد  الأمر  ،    درار  بموجب  الجزائية  الإجرائية  النظم  تطورات  في ظل  الإلكترونية  المراقبة  مجلة    02-15نظام   ،

 .  144، الصفحة  2016،  03العدد  مسيلة ، ، نيةالدراسات و البحوث القانو 
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، غير  تنفيذ التزامات الرقابة القضائيةالتحقيق أن يأمر بأخذ ترتيبات من أجل المراقبة الإلكترونية ل 
 العمل به . أنه لم تصدر أي نصوص تطبيقية لتبيان شروط و إجراءات 

كإجراء بمقتضى    تبنى نظام الوضع تحت المراقبة الإلكترونية  1و لعدة أسباب    إلا أن المشرع
المتضمن قانون تنظيم    04-05المتمم للقانون رقم     2018يناير    30المؤرخ في    01-18القانون  

  01قرة  مكرر ف  150، و عرفه من خلال المادة  إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين  والسجون  
ة أو  ـــــــه كل العقوبــــــاء المحكوم عليــــح بقضـــراء يسم ــرونية إجـــعلى أنه " الوضع تحت المراقبة الإلكت

 .2  جزء منها خارج المؤسسة العقابية ..." 
العصري   النطاق  ضمن  تدخل  وسيلة  الإلكترونية  المراقبة  تحت  الوضع  نظام  يعتبر  لذلك 

السالبة   قصير للعقوبة  المدةللحرية  لقاة  خلاله  من  منح  لقد  و  صلاحيات  ،  العقوبات  تطبيق  ضي 
، و هنا يثور الفضول حول كيفية تنظيم المشرع الجزائري لأحكام آلية حديثة مثل هذا النظام  واسعة

 إجراء عقابي تكنولوجي ؟   كما اعتبره البعض أو
 الفرع الثاني  

  الإلكترونية النظام القانوني لنظام الوضع تحت المراقبة 
ن كأي  الإلكترونية  المراقبة  تحت  الوضع  نظام  الجزائري يعتبر  المشرع  تبناه  عقابي  و  ،  ظام 

القانون   على   نجده  01-18باستقراء  المراقبة    مجموعة  نص  تحت  الوضع  الإجراءات تخص  من 
  من هذا النظام  المحكوم عليه  توافرها حتى يستفيد  وجوب  شروط تتطلب  الإلكترونية، و كذلك على  

الشروط   هذه  (  و  الأولى  الفقرة   ( القانونية  بالشروط  عليها  أطلق  ما  قانونية  منها  شروط  هي  و 
شروط المادية لأنها تتعلق بالجانب الفني و  ، و أخرى سميت بالخاصة تستلزم لتطبيق هذا النظام

 
المؤسسات   -   1 في  الاحتجاجات  تصاعد  أولها   : أسباب  لعدة  الإلكترونية  المراقبة  تحت  الوضع  نظام  الجزائري  المشرع  تبنى  لقد 

العقابية كسجن سطيف و غليزان و عنابة و قسنطينة ، بسبب ارتفاع عدد المساجين و عدم الإسراع في محاكمة الموقوفين الذي بقوا 
ب الثاني راجع إلى الوقاية من مساوئ العقوبات السالبة للحرية بحيث أنه بحسب القائمة التي حررتها في السجن الاحتياطي ، و السب 

المنظمة العربية للإصلاح الجنائي أكدت أن السجون الجزائرية تحتل المرتبة الثانية من حيث الاكتظاظ ، و هذا يؤثر سلبا على حقوق 
لى جانب أنه يصعب من عملية اندماجهم في المجتمعات بعد قضاء مدة طويلة في  المساجين و يخلف آثار وخيمة على نفسيتهم ، إ

سجن مكتظ بالمجرمين و الخطرين ، أما السبب الثالث يتمثل في الوقاية من العود و ذلك لعدم كفاية برامج التأهيل داخل المؤسسة  
 .        185العقابية  . عامر ) جوهر ( ، المرجع السابق الصفحة 

إعادة الإدماج    و المتضمن قانون تنظيم السجون    04-05، المتمم للقانون رقم    2018يناير    30المؤرخ في    01-18قانون  ال  -   2
 .   2018يناير   30الصادر بتاريخ  05الاجتماعي للمحبوسين ، الجريدة الرسمية ، العدد 
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أيضا لم يغفل المشرع عن ذكر الجهة المختصة بمنح  ،  هذه العقوبة ) الفقرة الثانية (  التقني لتنفيذ
  ه ــــــرتب عنـــي تت ـــالت  ارـــــالآث  و   ،  ة ( ــــــهذا النظام و كل الإجراءات الشكلية الخاصة به ) الفقرة الثالث

 . ) الفقرة الرابعة (
 الفقرة الأولى  

  المراقبة الإلكترونية نظام  الشروط القانونية لتطبيق
قانون   عليها  نص  التي  القانونية  الشروط  للقانون    01-18إن  إلى    04-05المتمم  تنقسم 

بالع يتعلق  منها  عليهقسمين  المحكوم  بالشخص  أخرى  الوضع  قوبة و  فإن  العقوبة  إلى  فبالنسبة   ،
العقوبتحت   تكييف  أنظمة  الإلكترونية من  ببدائلهاالمراقبة  ليس  و  للحرية  السالبة  يحل  ة  لا  أي   ،

و باستعمال المشرع عبارة العقوبة السالبة للحرية فهو بذلك  ،  الغرامة و لا العمل للنفع العام  محل
احة  ، و هذا ما نص عليه المشرع صر محكوما عليه بعقوبة سالبة للحريةيشترط أن يكون الشخص  

المادة   القانون    01مكرر    150في  بعقوبة  1  01-18من  عليه  المحكوم  استبعاد  يتم  بهذا  و   ،
الغرامة أو عقوبة الإعدام من الاستفادة من هذا النظام ، كما لا يطبق نظام الوضع تحت المراقبة  
الإلكترونية على تدابير الأمن حتى و لو كانت سالبة للحرية كوضع القصر في مراكز إعادة التربية  

العلاجية   المؤسسات  في  المدميين  للمادة   .2و  استقرائنا  خلال  من  نفس    01مكرر    150و  من 
ال  الجريمة  لنوع  أهمية  يولي  لم  المشرع  أن  عليهالقانون  المحكوم  ارتكبها  أمر  تي  من  يستفيد  إذ   ،

الوضع تحت المراقبة الإلكترونية أيا كانت نوع الجريمة المرتكبة كذلك حتى يستفيد المحبوس من  
الإلكترو  المراقبة  الوضع تحت  تتجاوز  نظام  للحرية لا  السالبة  العقوبة  مدة  تكون  أن    03نية لابد 

العقوب  مدة  كانت  إذا  ما  حالة  أو  تتجاوز  سنوات  المتبقية لا  يكون  سنوات  03ة  أن  يجب  كذلك   ،
 . 3الحكم بالعقوبة السالبة للحرية نهائيا  

 
التكنولوج  -   1 بالتطور  العقابية الجزائرية  السياسة  تأثر  نورة ( ،  ي : الوضع تحت المراقبة الإلكترونية ، المجلة الأكاديمية هارون ) 

 .  91، الصفحة  2020،  04، العدد  11للبحث القانوني ، المجلد 
2 - bernard bouloc , pénologie , exécution de sanctions adultes et mineures , 3 eme édition . dall 
758/+oz , paris , 2005 , page 293 . 

القانون    03مكرر    150المادة    -   3 للقانون    01-18من  الاجتماعي    04-05المتمم  الإدماج  إعادة  ة  السجون  قانون  المتضمن 
 للمحبوسين . 
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خطا   اتبع  الجزائري  فالمشرع  عليه  المحكوم  بالشخص  المتعلقة  لشروط  بالنسبة  المشرع  أما 
البالغين  على  النظام  هذا  تطبيق  إمكانية  على  و نص  الأحداث    الفرنسي  أو  و  رجال  كانوا  سواء 

ذلك بوضع سوار الكتروني بشرط أن لا  ، و يكون  تطبيقه الموافقة الصريحة المعنيو يشترط ل نساء  
المستفيد   سلامة  و  بصحة  ذلك  المادة  ،  1يضر  نصت  لقد  لفئة    أنه   02مكرر    150و  بالنسبة 

 . موافقة ولي أمرهم  لا يستفيدون من هذا الإجراء إلا بعد لأحداث ل
المادة   الجزائري في  المشرع  المحكوم عليه فلقد اشترط  إلى موافقة  ر مكر   150و بالإضافة 

قانون    03 المراقبة    01-18من  نظام  من  يستفيد  أن  يريد  الذي  المحبوس  الشخص  أن  على 
الجزائية   القضائية  الجهة  بها  قضت  التي  عليه  بها  المحكوم  الغرامات  مبالغ  يسدد  أن  الإلكترونية 

 .  2بسبب الجريمة المرتكبة 
 الفقرة الثانية 

 المراقبة الإلكترونية  نظام  الشروط المادية لتطبيق
التي تساهم  تتمثل الشروط المادية للوضع تحت المراقبة الإلكترونية في مجموعة الإمكانيات  

حكوم عليه مقر  ، أولها أن يكون للم01-08لتي ذكرها المشرع في قانون  و ا   في تنفيذ هذا الإجراء
ثابت إقامة  أو  محل  سكن  يحدد  من  هو  العقوبات  تطبيق  قاضي  و  سواء،  خاصا    الإقامة  كان 

غيره أو  عليه  علىبالمحكوم  الحصول  يجب  الحالة  هذه  في  أنه  إلا  لإكمال   ،  المالك  موافقة 
، و بمفهوم المخالفة لا يطبق هذا النظام على المحكوم عليه الذي ليس لديه محل إقامة الإجراءات

 من نفس القانون .  03مكرر  150هذا ما جاء في نص المادة ثابت 
أن يكون جهاز التليفون مهيأ  ، و يكفي  يزود محل الإقامة بخط هاتفي ثابته يجب أن  كما أن

ستقبال الاتصالات الهاتفية التي تأتي من طرف الهيئة المكلفة بالسهر على المراقبة الإلكترونية  لا
ت مدى  من  إقامتهلتأكد  محل  في  عليه  المحكوم  أو  واجد  وظيفته  لأداء  المخصص  المكان  أو   ،

 
 نفس القانون . من  01فقرة  70مكرر  150المادة  -  1

نجد في الكثير من الدول التي طبقت هذه المراقبة الإلكترونية على المحكوم عليهم و اعتمدت هذا الشرط وجدت صعوبات في    -   2
تفهم الضحية أو أهله ، كون أن الضحية لا يهمه أن التعويض المادي قد سدد فحسب  ، بل هو يريد أن يشعر الجاني بالذنب الذي  

لحريته حتى يتحقق الردع الخاص و العام ، و يرى أن بقاء المحبوس غي بيته لمدة محددة ليس    أقدم عليه و ذلك من خلال سلبه
التشديد من أجل  يتجه إلى فكرة  التي ارتكبها ، و هذا ما جعل البعض  التعويض عن ضررهم من الجريمة  كفيل لاسترداد حقهم و 

وية للحبس و إنما تكون ثلاث أو أرباع أضعافها إذ في هذه الحالة تحقيق هذه الآثار ، و ذلك بالقول أن لا تكون مدة المراقبة مسا
 .    29يمكن أن يتحقق الردع بشقيه و يمكن إرضاء شعور الضحية . سالم ) عمر ( ، المرجع السابق ، الصفحة  
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ت الإلكترونية  ممارسة  المراقبة  تحت  الوضع  مقرر  بموجب  محدد  نشاط  بأي  قيامه  أثناء  أو    عليمه 
معلومات   بإرسال  كاحله  أو  معصمه  في  عليه  المحكوم  يحمله  الذي  الإرسال  جهاز  يقوم  بحيث 

الا جهاز  إلى  إقامته  محا  عن  غائبا  عليه  المحكوم  فيها  يكون  التي  المدة  طيلة  ستقبال  متتالية 
بخط   ثابتالموصول  بخدمة  تليفوني  متصلا  الهاتفي  الخط  يكون  أن  يكون  أن  يشترط  لا  و   ،

      .  1الأنترنت  
الضروري الأجهزة  كافة  توافر  من  لابد  الإلكترونية  ةـــــــكذلك  المراقبة  تحت  التي  للوضع  و   ،

لبها  يتطيعد أحد أهم الأجهزة التي  سبق و تحدثنا عنه فهو  تتمثل في السوار الإلكتروني و الذي  
المراقبة الإلكترونية  تثبيته  تطبيق  يتم  الساعة  إلكتروني دائري يشبه  ، فهو عبارة عن جهاز إرسال 

عليه  المحكوم  كاحل  أو  المعصم  مستوى  إ  على  إرسال  على  المراقبة  مبرمج  جهاز  إلى  شارات 
السوار الإلكت ـــ، و يتم وضزي ــالمرك اـــع هذا  العقابية قبل خروج  المؤسسة  كوم عليه  ـــــــلمحروني في 
   .منها

التقنية فإن السوار الإلكتروني الجاري العمل به في الجزائر يتمثل في قطعة   و من الناحية 
الأول  الجزء  في  توضع  بحيث  أساسيين  جزأين  من  تتكون  عليه  المحكوم  كاحل  في  تثبت  معنية 

المواقعشريحة ها لتحديد  الثاني فتوضع في تف نقال أو أنظمة  أما الجزء  السوار   ،  ه بطارية لشحن 
الخاضع  يحملها  النقال  الهاتف  تشبه  ترقيم منقولة  لوحة  السوار  إلى جانب  يرفق  إلى ذلك  إضافة 

حديد  لهذا النظام تتضمن تطبيق يتيح للقائمين على عملية المراقبة ترصد المحكوم عليه من خلال ت
المنوعة السوار من خلالهاالمواقع المسموحة و  المراقبةالاتصال بمحط  ، كما تسهل لحامل  ، و  ة 

  .2عن طريق مفتاح خاص   وتوماتيكيايفتح هذا السوار أ
أما الجهاز الثاني الذي لابد من توافره أثناء تطبيق المراقبة الإلكترونية هو جهاز الاستقبال   

ثابت يتولى    و هو عبارة عن صندوق  تليفوني  ببرامج وتقنيات موصولا بخط  صغير الحجم مزود 
تتمثل مهمته في   المحكوم عليه  إقامة  فنيا في محل  المؤهلون  العقابية  الإدارة  أعوان  تركيبه  مهمة 

 
لنيل    -   1 ، مذكرة  العقابي  التنفيذ  أثناء  عليهم  للمحكوم  العقابية  المعاملة   ،  ) ناصر   ( مقلد  جامعة عبد الله    ، الماجستير  شهادة 

 . 197، الصفحة   2014،  كلية الحقوق ،  المنصورة 
    1( ، آليات تنفيذ العقوبة السالبة للحرية في التشريع الجزائري ، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه ، جامعة الجزائر    ضريف ) شعيب  -   2

 . 93، الصفحة   2019الجزائر ، كلية الحقوق سعيد حمدين ، 
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، حيث يقوم بفك شفرتها و إرسالها عبر  ات الواردة من السوار الإلكترونيو المعلومرصد الإشارات  
   .1لى جهاز الكمبيوتر المركزي المتواجد في محطة المراقبة داخل المؤسسة العقابية  التلفون الثابت إ

و أخيرا محطة المراقبة و التي تتواجد في القسم الخاص بالمراقبة على مستوى إدارة المؤسسة 
أجهزة عدة  من  تتكون   ، المركزي   العقابية  الكمبيوتر  جهاز  أهمها  و  و  البيانات  كافة  فيه  تظهر   ،

المتعلقة بهوية المحكوم عليهم الخاضعين لنظام المراقبة الإلكترونية و تفاصيل الجدول المعلومات  
منهم   واحد  بكل  الخاص  الإشعارات  الزمني  و  البث  رسائل  بتلقي  المحطة  هذه  أجهزة  تقوم  و   ،

الم الاستقبال  جهاز  من  المحكوم  الواردة  إقامة  محل  في  المعلومات عليهتواجد  بمقارنة  تقوم  و   ،
المتحصل عليها بالحيز الزمني و الحدود المكانية المبرمجة في الكمبيوتر المركزي ، و تلك التي  

بها   للمراقبة الإلكترونية الالتزام  الخاضع  ناتجة  يتعين على  إذا كانت تلك الإنذارات  ، و يحدد ما 
 .  2بث بها عن قصد  عن عطل مفاجئ في أحد الأجهزة أو عن محاولة الع 

، و لكم هناك خطوات متخذة ار فالمشرع الجزائري لم يحدد ذلكأما بالنسبة لطريقة عمل السو 
من طرف وزارة العدل لتجسيد آلية المراقبة الإلكترونية تتمثل في وضع الإطار القانوني الذي يسمح  

الإلكت المراقبة  القضائيةباستعمال  الرقابة  نطاق  ضمن  الشر رونية  و  التحضيرات  ،  مرحلة  في  وع 
تطب إنشاء  خلال  من  ذلك  و  الإلكترونيالأولية  السوار  بتسيير  خاص  المقر  يق  مستوى  على   ،

، و استحداث قاعدة معطيات مركزية خاصة بالأشخاص  ي لأنظمة الإعلام الآلي بالقليعةالاحتياط 
التي سيتم   المراقبة الإلكترونية و  لنظام  تسي ربطها  الخاضعين  القضائيآليا بتطبيق  الملف  ، و  ير 

جراء التجارب الأولية  ،  امليهاكذا بالمصالح المكلفة بمهمة تسيير الاسوارة الإلكترونية و مراقبة ح
التقنية حتى  اباستخدام   سوارين إلكترونيين على مستوى محكمة تيبازة قصد التأكد من نجاعة هذه 

تع القضائيةيتم  الجهات  بقية  على  الإلكتروني  ميمها  السوار  لتقنية  الرسمي  الإطلاق  يعتبر  و   ،
      .3 2016/ 12/ 25انطلاقا من محكمة تيبازة ، بتاريخ 

 
 

 
 .  79، الصفحة  2009، القاهرة ،  حسنين عبيد ) أسامة ( المراقبة الجنائية الإلكترونية ، الطبعة الأولى ، دار النهضة العربية -  1
 . 95ضريف ) شعيب ( ، المرجع السابق ، الصفحة  -  2
، المجلد ، مسيلة  ، مجلة الدراسات و البحوث القانونية    -السوار الإلكتروني    –قتال ) جمال ( ، بدائل العقوبة السالبة للحرية    -   3

 .  188،  187، الصفحة  2020،   02، العدد  04
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 الفقرة الثالثة  
 الجهة المختصة بتطبيق نظام المراقبة الإلكترونية

الجزائري  كم المشرع    01-18المراقبة الإلكترونية من خلال قانون    نظما سبق و ذكرنا أن 
، و ذلك من خلال مجموعة من المواد ذكر المتضمن قانون تنظيم السجون   04-05المتمم للقانون 

التي يجب أن تتوافر حتى يس  النظاممن خلالها الشروط  المحكوم عليه من هذا  ، كذلك ذكر  تفيد 
المراق  نظام  بمنح  المختصة  القضائية  الجهة  الإلكترونية  المشرع  المادة  ،  1بة  حسب  هو    150و 

، بحيث يمكن لهذا الأخير أن يقرر تنفيذ العقوبة من  قاضي تطبيق العقوبات  01فقرة    01  مكرر
نفسه الم  تلقاء  موافقة  أخذ  قاصرابشرط  كان  إذا  وليه  أو  عليه  عل  ،حكوم  بناء  من  أو  طلب  ى 

محاميه  أو  عليه  طلبه  المحكوم  المحبوس  يقدم  بحيث  إقامة  ،  لمكان  العقوبات  تطبيق  قاضي  إلى 
المؤ  مقر  به  يوجد  الذي  المكان  أو  عليه  المعنيالمحكوم  بها  المحبوس  العقابية  يفصل  سسة  و   ،

، و يمكن  من إخطاره بمقرر غير قابل للطعنأيام    10قاضي تطبيق العقوبات في الطلب في أجل  
   . 2أشهر من تاريخ رفض طلبه   06 للمحكوم عليه الذي رفض طلبه أن يقدم طلبا جديدا بعد مضي

و تجدر الإشارة أن قاضي تطبيق العقوبات لا يصدر مقرر الوضع تحت المراقبة الإلكترونية  
و إذا كان المحكوم عليه محبوسا يجب على قاضي تطبيق العقوبات   إلا بغد أخذ رأي النيابة العامة

   . 3  أخذ رأي لجنة تطبيق العقوبات
مراقبة و  متابعة  تطبيق    تتم  قاضي  إشراف  تحت  الإلكترونية  المراقبة  تحت  الوضع  تنفيذ 

العقوبات من قبل المصالح الخارجية لإدارة السجون المكلفة بإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين  
، و تبلغ المصالح الخارجية  نية و المراقبة عن طريق الهاتف، و عن طريق الزيارات الميداعدعن ب

 
 02-15لقد ذكرنا سابقا أن نظام المراقبة الإلكترونية ظهر في التعديل الذي طرأ على قانون الإجراءات الجزائية بموجب الأمر    - 1

،بحيث يطبق هذا النظام ضمن إجراءات الرقابة القضائية تأكيدا للطابع الاستثنائي للحبس المؤقت ، و وفقا لهذا القانون كانت الجهة  
الفقرة    01مكرر المادة    125ة  رونية هو قاضي التحقيق و هذا ما جاءت به المادـــة الإلكت  ــرار الوضع تحت المراقب اذ قــالمختصة باتخ

 .  01-18من القانون  03
للمادة    الحكم طبقا  لقاضي  يمكن كذلك  تأجيل   06نكرر    339و  بعد  المتهم  التدبير ضد  اتخاذ هذا  الجزائية  قانون الإجراءات  من 

 ية المحالة إليه بإجراءات المثول الفوري .النظر في القض
  15المؤرخ في  02-18من قانون حماية الطفل رقم  71و  69أيضا يمكن لقاضي الأحداث اتخاذه ضد الحدث الجانح بموجب المواد  

 .   2015جويلية 
 .  04-05المتمم للقانون  01-18من القانون  04مكرر  150المادة  -  2
 .   نفسه القانون  من  03و  02فقرة  01مكرر  150المادة  -  3
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المكل السجون  للملإدارة  الاجتماعي  الإدماج  بإعادة  فورافة  العقوبات  تطبيق  بكل حبوسين قاضي   ،
، و ترسل إليه تقارير دورية عن تنفيذ الوضع تحت  الوضع تحت المراقبة الإلكترونية  خرق لمواقيت

 .   1المراقبة الإلكترونية  
راقبة خاصة  أما بالنسبة لمضمون المقرر فهو يحتوي بطبيعة الحال على بيان كيفية تنفيذ الم

المراقبة و مواق إليهاتحديد مكان  ينتقل  التي  المفروضة على  يتها و الأماكن  الالتزامات  ، و كذلك 
 .     2الخاضع لهذا النظام  

 الفقرة الرابعة  
 المراقبة الإلكترونية  نظام آثار تطبيق 

ا من  كغيرها  الإلكترونية  المراقبة  على  تعتبر  تطبيق  التي  كذلك  لأنظمة  فهي  المحبوسين، 
، منها ما يتحقق مباشرة بعد إصدار مقرر الوضع من الجهة القضائية المختصة   تحقق آثار قانونية

 و منها ما يترتب بعد إلغاء مقرر الوضع تحت المراقبة الإلكترونية . 
الإلكترونية هي   المراقبة  تحت  الوضع  المترتبة في حال إصدار مقرر  للآثار  إلزام  فبالنسبة 

، خارج الفترات  الذي يعينه قاضي تطبيق العقوبات  المحكوم عليه بعدم مغادرته لمنزله أو للمكان
لنشاط   عليه  المحكوم  ممارسة  مراعاة  مع  الأوقات  و  الأماكن  تحدد  و  الوضع  مقرر  في  المحددة 

 .3مهنيي و متابعته لدراسته أو تكوين أو تربص أو شغله وظيفة أو متابعة لعلاج  
يجوز لقاضي تطبيق العقوبات أن يخضع الشخص الموضوع تحت المراقبة الإلكترونية    كما

م أكثر  أو  ضروري لتدبير  ذلك  أن  رأى  إذا  التدابير  خلال  ن  من  المشرع  ذكرها  التدابير  هذه  و   ،
، عدم  ط أو متابعة تعليم أو تكوين مهنيو التي تتمثل في : ممارسة نشا  06مكرر    150المادة  

ماكن و عدم الاجتماع ببعض المحكوم عليهم بما في ذلك الفاعلين الأصليين أو  ارتياد بعض الأ
ببعض الاجتماع  عدم  كذلك   ، الجريمة  في  القصر  الشركاء  و  الضحايا  لاسيما  و  الأشخاص   ،

الالتزام بشروط التكفل الصحي أو الاجتماعي أو التربوي أو النفسي التي تهدف إلى إعادة إدماجه  
، أو بناءا على طلب المحكوم ضي تطبيق العقوبات بصورة تلقائية ز أيضا لقا، كما يجو اجتماعيا 

 
 . 04-05المتمم للقانون  01-18من قانون  08مكرر  150المادة  -  1
 . 233روابح ) فريد ( ، المرجع السابق ، الصفحة  -  2
 .  04-05المتمم للقانون  01-18من القانون  05مكرر  150المادة  -  3
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ال الإلكترونيةعليه  المراقبة  لنظام  الوضع   ، خاضع  مقرر  في  المحددة  الالتزامات  تعديل  أو  بتغيير 
 .1تحت المراقبة الإلكترونية  

هو  بما  يلتزمون  لا  الإلكترونية  للمراقبة  الخاضعين  عليهم  المحكوم  بعض  نجد  قد  أنه  إلا 
 مشروط عليهم في مقرر الوضع في هذا النظام فما هو العمل في هذه الحالة ؟

المادة   من خلال  الإشكال  هذا  في  الجزائري  المشرع  فصل  قانون    10مكرر    150لقد  من 
يمك  18-01 التي  الحالات  إلغاء  بحيث حدد  المعني  بعد سماع  العقوبات  تطبيق  لقاضي  فيها  ن 

الإلكترونية  مقرر المراقبة  تحت  علالوضع  المحكوم  احترام  : عدم  في  تتمثل  الحالات  هذه  و  يه  ، 
مشروعة مبررات  دون  يمكن  لالتزاماته  ما  و  أخرى  بعقوبة  عليه  المحكوم  إدانة  حالة  في  و   ،

بة سواء إن كانت عقوبة سالبة للحرية أو حتى غرامة   ملاحظته هنا أن المشرع لم يحدد نوع العقو 
المراقبة الإلكترونية العقوبات مقرر الوضع تحت  يلغي قاضي تطبيق  بناءا على طلب من    كذلك 

  ) عليه  المحكوم   ( ا،  2المعني  قرار  ضد  التظلم  الأخير  لهذا  يجوز  تكييف  و  لجنة  أمام  لإلغاء 
  .3شوما من تاريخ إخطارها   15ي أجل ، التي يتوجب عليها الفصل فيه فالعقوبات

إلى   الإلكترونية  المراقبة  تحت  الوضع  مقرر  إلغاء  صلاحية  الجزائري  المشرع  منح  أيضا 
، و ذلك إذا تبين له أن هذا    01-18من قانون    12مكرر    150النائب العام من خلال المادة  

، و يجب  لجنة تكييف العقوباتب إلغائه من  ، لذلك أمكن له طلالوضع يمس بالأمن و النظام العام
أيام من تاريخ    10، في أجل أقصاه  في الطلب بمقرر غير قابل لأي طعنعلى هذه اللجنة الفصل  

 إخطاره . 

 
  من القانون نفسه . 09مكرر  150المادة  -  1
الفصل قبل الفصل في طلب المحكوم عليه الذي يرغب بإلغاء المراقبة الإلكترونية ، أن   ينبغي على قاضي تطبيق العقوبات قبل  -   2

يحثه على ضرورة الاستمرار في هذا النظام ، و يقوم بمساعدته على حل المشاكل و العقبات التي تحول دون تقبله لهذا النظام ، و إن  
إيجابيات هذا النظام و سلبيات البقاء داخل المؤسسة العقابية و التأثير  تحتك الأمر ينقص من التدابير المفروضة عليه ، و أن يذكره  

السيئ الذي يمكن أن يتعرض له داخلها ، و هذا يعتبر المعنى الحقيقي لدور الإصلاحي الذي منحه المشرع لقاضي تطبيق العقوبات 
 ، و الذي من خلاله يؤثر و بالإيجاب على المحبوسين .         

 .  04-05 المتمم للقانون  01-18من القانون  11مكرر  150المادة  -  3
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ينفذ بأن  الإلكترونية  المراقبة  تحت  الوضع  مقرر  إلغاء  على  يترتب  العقوبة    و  بقية  المعني 
العقابية   المؤسسة  داخل  عليه  بها  بعد  1المحكوم  الإلكترونية ،  المراقبة  تحت  الوضع  مدة      اقتطاع 

المراقبة   من  التملص  لعقوبة  يتعرض  فإنه  الجهاز  تعطيل  أو  نزع  المعني  محاولة  حالة  في  أما 
ال  التي ذكرتها  القانون   14مكرر    150مادة  الإلكترونية  نفس  المقررة  من  العقوبات  نفس  ، و هي 

   ت .لجريمة الهروب المنصوص عليها في قانون العقوبا
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
المادة    -   1 بموجب  العقوبات  تطبيق  لقاضي  يمكن  الفرنسي  التشريع  استبدال    01فقرة    7-723في  الجزائية  الإجراءات  قانون  من 

النص الحرية  نظام  في  يتمثل  العقوبة  لتكييف  آخر  بنظام  الإلكترونية  المراقبة  تحت  كانت الوضع  إذا  هذا  و   ، الخروج  إجازة  أو  فية 
 شخصية المحكوم عليه أو الإمكانيات المتوفرة تبرر ذلك . 
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 الباب الثاني : خلاصة
الجنائي  الجزائي  القاضي    إن للجزاء  اختياره  يعند  الجريمة  لا  إلى نوع و جسامة  فقط  نظر 

في   أيضا  يأخذ  إنما  و  الجانيالمرتكبة  شخصية  عل اعتباره  نزولا  الذي    ى،  العقابي  التفريد  مبدأ 
شخصية   مع  متلائما  تنفيذه  طريقة  و  مقداره  و  نوعه  حيث  من  الجنائي  الجزاء  يكون  أن  يتطلب 

تمثل في معاملة المحبوس وفقا  ائري نص على أن التفريد العقابي الم، و المشرع الجز المحكوم عليه
ا هو المبدأ الذي تقوم عليه عملية  للوضعية الجزائية و الحالة البدنية و العقلية الخاصة به و هذ

نزولا عن ذلك تعددت أساليب المعاملة العقابية للمحكوم عليه على نحو يتناسب  ، و  تنفيذ العقوبة
الذي تسعى إليه السياسة العقابية  الهدف  تأهيله و    مع شخصيته و بصورة تحقق  الحديثة، و هو 

يب ما يتعلق بتعليم المحكوم عليه مهنة  ، و من بين هذه الأسالإعادة دمجه في المجتمع من جديد
أو حرفة تساعده على كسب رزق عيشه بعد الإفراج عنه، و منها ما يتصل بنفسيته و ذلك بتهذيبه  

 دينيا و أخلاقيا، و رعايته صحيا و وقائيا و علاجيا .
-72عرف النظام الجزائري مبدأ الإشراف القضائي على تنفيذ العقوبات بموجب الأمر و لقد 

مي بقاضي تطبيق الأحكام  المتضمن قانون تنظيم السجون و إعادة تربية المساجين و الذي س  02
أن  ،الجزائية لم    هذا  إلا  الكافيالأمر  الدور  للمحبوسين  يعطه  التأهيل  معظم    ،لتحقيق  كانت  بل 
استشارية صلاح آراء  بتقديم  تنحصر  بالتالي  ياته  و  فعال  ،  تأثير  له  يكن  تأهيل فلم  عملية    ي 

رقم  المحبوسين للمحبوسين  الاجتماعي  الإدماج  إعادة  و  السجون  تنظيم  قانون  بصدور  لكن  و   ،
ملحوظا  05-04 تطورا  العقوبة  تنفيذ  مرحلة  في  القضائي  الإشراف  ناحية  عرف  من  خاصة  ، و 

العقوبات   تطبيق  مشروعية  بمراقبة  يتعلق  ما  فمنها  القانون  هذا  لموجب  له  المخولة  الصلاحيات 
البيئة المغلقة    خارجرز دوره كذلك  لحرية و العقوبات البديلة كعقوبة العمل للنفع العام، و ب  السالبة ل

  لقاضي تطبيق العقوبات هي  04-05و لعل أهم الصلاحيات التي جاء بها قانون تنظيم السجون  
من شأنها أن تغير  -أثناء اختيار العلاج العقابي المناسب لكل محبوس -قرارات إمكانيته في اتخاذ  

 .  و هو ما يعرف بتكييف العقوبةالمحكوم بها في العقوبة 
 
  



   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

   الخاتمة
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 الخـــاتمـــــــــــــة : 

في   العقوبات  تطبيق  قاضي  دور   " لبحث  عرضنا  الإدماج تحقيق  بعد  و  التأهيل  إعادة 
الفقه فيما يخص  فكر  قنا إلى أهم ما شغل  تطر    بعد  ، وجوانب مختلفةالاجتماعي للمحبوسين " من  

ا التنفيذ العقابيمبدأ التدخل  جابة على الإشكالية  ل لا جاهدين  محاولتن  بعد  و ،  لقضائي في مرحلة 
دى بها  او ذلك من خلال دراسة هذا النظام منذ بدايته كفكرة ن  في مقدمة البحث   التي تم طرحها 

سواء    ،  ه في القوانين الداخلية لكل دولةتبنيه و تنظيمإلى غاية الاعتراف بضرورة  ،  فقهاء القانون 
مجموعة من الصلاحيات التي تساهم و تساعد في  ب  إحاطتهو  ،  قائمة بحد ذاتهانظام أو مؤسسة  ك

نفس الوقت الهدف الذي يعتبر من  في  و  ،  تطيع تحقيق الهدف الحديث للعقوبةحتى يس  دورهتأديته  
ا الإشراف  مبدأ  قيام  في  ساهمت  التي  الأساسية  الجزائيالأسباب  التنفيذ  مرحلة  في  و  لقضائي   ،

، فإننا توصلنا  إصلاح و تأهيل المحكوم عليهم و إعادة إدماجهم في المجتمع من جديد  المتمثل في
 لمجموعة من النتائج يمكن ذكرها كالتالي :  

التغيرات عبر   ، و أن الهدف منها أيضا  مختلف العصورأن العقوبة مرت على العديد من 
تغي  ي  تغ   مع  الأفكارر  البشرية  ر  عرفتها  التي  التطورات  المدرسة  و  عند  سائد  كان  الذي  فالفكر   ،

يالتقليدية   أن  من   كون هو  أيا العقوبة    الهدف  (  نتقامي  العام  الردع   ( ردعي  هدف  أما  ذات   ،
، أما المدرسة للعقوبة بجانب فكرة الردع العام  المدرسة التقليدية الحديثة نادت بفكرة العدالة كوظيفة 

الظاهرة الإجرامية و مصدر الخطورة   البحث في أسباب  إلى  الكامنة  الوضعية فاتجهت  الإجرامية 
اول التوفيق  اتجاه ثالث ح  كلا المدرستين أدى إلى ظهور  فكارأ لتضارب، و نتيجة  في نفس الجاني

و هذا الاتجاه انبعث منه عدة مدارس أهمها المدرسة التقليدية الحديثة و المدرسة الإيطالية  ،  بينهما
، كان الفكر السائد في هذا الاتجاه هو  الجنائي و حركة الدفاع الاجتماعيو الاتحاد الدولي للقانون  

جاني و إعادة إدماجه في إعطاء غرض إصلاحي للعقوبة و ذلك من خلال العمل على تأهيل ال
 .المجتمع 

الق باعتبار  للحريات و  القدم  الحارس منذ  الجاني  ،ضاء هو  أن  العقابية    و  السياسة  بموجب 
، حتى لا تنفرد به السلطات الإدارية بأسلوبها  متع بمركز قانوني لابد من حمايته أصبح يت  الحديثة
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فإن حركة الدفاع الاجتماعي انطلقت من هنا بفكرة ضرورة تدخل القضاء في مرحلة التنفيذ    القديم ، 
الإصلاحي   الهدف  تحقيق  العقابية، و  المؤسسات  داخل  التنفيذ  أجل مراقبة و ضمان شرعية  من 

 للعقوبة إلى جانب مبررات أخرى كلها تسعى إلى إسناد وظيفة التنفيذ للجهة القضائية .  

، و لكنهم اختلفوا حول  في مرحلة التنفيذالإشراف القضائي    ضرورةإلى  الفقه    توصل ذا  كو ه
الق التدخلالسند  هذا  عليه  يقوم  الذي  إقامة  انوني  محاولا  نظرية  لإعطاء  فريق  كل  اجتهد  لذلك   ،
الق خلالهاالسند  من  القضائي  للشراف  في  انوني  المبدأ  بهذا  الاعتراف  تم  الأخير  في  أنه  إلا   ،

ال  ليعاتتشر مختلف  القانونية  الحماية  لتحقيق  ذلك  و  التنفيذ،  عملية  أثناء  عليه  أيضا  لمحكوم  و   ،
في   المتمثل  و  للعقوبة  الإصلاحي  الهدف  عليهملتحقيق  للمحكوم  الإدماج  و  أنه  التأهيل  إلا   ،

التي   الطريقة  التنفيذ في  القضائي في مرحلة  التدخل  بمبدأ  أخذت  التي  التشريعات  أغلبية  اختلفت 
أهم ما جاء في هذا الاختلاف هو تعيين الجهة التي تسند لها  لعل  و  ،  ا في تنظيم هذا المبدأاتبعته

 هذا التدخل .

لذلك الجزائري  تأثر    نتيجة  تبنى  المشرع  و  الفكر  مرحلة  بهذا  في  القضائي  الإشراف  نظام 
  تربية المساجينالمتضمن قانون تنظيم السجون و إعادة    02-72من خلال قانون  التنفيذ العقابي  

، إلا أن المشرع  قاضي تطبيق الأحكام الجزائية  أطلق عليه  خصص لهذه الوظيفة قاضيا فردا و  و
هات الحديثة في السياسة  كما حددته الاتجا  تنظيم هذا المبدألم يوفق كثيرا من خلال هذا الأمر في  

-05خلال إصدار قانون  ، مما أدى به إلى تدارك كل النقائص التي شابت هذا الأمر من  العقابية
للمحبوسين  04 الاجتماعي  الإدماج  إعادة  و  السجون  تنظيم  قانون  من    ،المتضمن  غير  بحيث 

، بالإضافة إلى منحه سلطات ليست فقط استشارية  التي أصبحت قاضي تطبيق العقوبات تسميته و
  أصبح يتمتع بسلطات تقريرية تخص اختيار و غير إلزامية كما كان الحال في الأمر الملغى و إنما 

، و بالتالي أصبح له تأثير مباشر على المحبوس و على عملية  مختلف أساليب المعاملة العقابية 
      .العلاج العقابية الخاصة به 

، و حتى  إعادة التأهيل و إصلاح المحبوسينقاضي تطبيق العقوبات آلية أساسية في  يعتبر  
الأخير   هذا  تحقيستطيع  أجل  من  الدور  هذا  المجتمعتأدية  في  المحبوسين  الإدماج  أوكل يق   ،

جهات   لعدة  متعدد  مهام  الجزائري  التنفيذالمشرع  في عملية  مساعدته  أجل  إما  من  هي  التي  و   ،
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النيابة العامة و وزير العدل و عبارة عن شخصيات   كمدير المؤسسة العقابية و قاضي الحكم و 
عبارة عن لجان تختلف في تركيبها و تكوينها إلا أن هدفها واحد و هو    إماو  الخبراء و الفنيين ،  

المحبوسين   إصلاح  على  المشتركالعمل  الوزارية  اللجنة  و  العقوبات  تطبيق  لجنة  في  تتمثل  ة  و 
إدماجهم إعادة  المحبوسين و  تربية  إعادة  العقوبات  لتنسيق نشاطات  تكييف  لجنة  ، و  اجتماعيا و 

 المحبوسين.  تعتبر هذه اللجنة الأخيرة جهة طعن في قرارات قاضي تطبيق العقوبات لضمان حقوق 

تطبيق   لجنة  إطار  في  و  السجون  تنظيم  قانون  بموجب  العقوبات  تطبيق  قاضي  أصبح 
يت واالعقوبات  تعتبر  صلاحيات  و  بسلطات  القديممتع  القانون  مع  بالمقارنة  اختيار  سعة  تخص   ،

الشر  توفر  بعد  لكل محكوم عليه  المناسب  العقابية  المعاملة  المنصوص عليها  أسلوب  اللازمة  وط 
المشرع منح مهمة التنفيذ إلى الإدارة العقابية تحت إشراف  ، فنجد في نظام البيئة المغلقة أن  قانونا

قاضي تطبيق العقوبات الذي يسهر على ضمان التطبيق السليم لتدابير تفريد العقوبة حتى يحقق  
للمحبوسين أقالتأهيل  خطوة  أول  الفحص  و  التصنيف  يعتبر  لذلك  تأهيل  ،  لإعادة  المشرع  رها 

،  كما يختص قاضي تطبيق العقوبات بإعداد برامج التأهيل و الإصلاح  و المتمثلة في  المحبوس
 يم و التكوين و العمل العقابي بهدف تقويم المحبوس و إعادة إدماجه في المجتمع .التعل

و هي سلطات تقريرية و  يتمتع قاضي تطبيق العقوبات أيضا بسلطات خارج البيئة المغلقة  
ا الورشات  الوضع في نظام  المقررات  النصفيةالمتمثلة في إصدار  الحرية  نظام  ، و  لخارجية ، و 

، أيضا منحه المشرع من خلال قانون تنظيم السجون سلطات في مجال  مفتوحة  مؤسسات البيئة ال
العقوبة   أجل  تكييف  للمحبوسينمن  الإصلاح  وتحقيق  الخروج  ،  إجازة  منح  في  تتمثل  و  التي   ،

المشروط الإفراج  و  العقوبة   لتطبيق  المؤقت  الأنظمة  التوقيف  هذه  حققته  الذي  النجاح  و  أدى  ، 
نظام تبنى  إلى  الإلكترونية    بالمشرع  المراقبة  تحت  جديدالوضع  الحديث  كإجراء  لتوجه  مواكبة   ،

العقوبة قانون    لمفهوم  خلال  من  ذلك  إع  01-18و  و  السجون  تنظيم  لقانون  الإدماج  المتمم  ادة 
واسعة في مجال   ، و لقد أعطى المشرع  لقاضي تطبيق العقوبات صلاحياتالاجتماعي للمحبوسين

النظام هذا  إشراف  تطبيق  تحت  الإلكترونية  المراقبة  تحت  الوضع  تنفيذ  مراقبة  و  متابعة  تتم  و   ،
الإدماج   بإعادة  المكلفة  السجون  لإدارة  الخارجية  المصالح  قبل  من  العقوبات  تطبيق  قاضي 

 . الاجتماعي للمحبوسين عن بعد
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أهداف السياسة العقابية الحديثة و خاصة ما  و نتيجة لفشل العقوبة السالبة للحرية في تحقيق  
، اتجه المشرع إلى البحث عن بدائل تساعد في تحقيق الهدف  يتعلق منها بإصلاح المحكوم عليهم

، لذلك تبنى عقوبة العمل لنفع العام من  طبق خارج أساور المؤسسة العقابية الجديد للعقوبة و لكن ت 
ر  القانون  ال  01-09قم  خلال  قانون  تطبعقوباتالمتضمن  لقاضي  منفردة  بصفة  و  منح  و  يق  ، 

، و نجد أن المشرع في تنظيمه لهذه العقوبة كان موفق لأنه أعطى  العقوبات الإشراف على تنفيذها
 من خلاله المفهوم الصحيح لتدخل القضائي في مرحلة التنفيذ . 

بديل للعقوبة  بالرغم من كل الانتقادات و الاعتراضات التي نالت عقوبة العمل لنفع العام ك
ه في تأهيل و إدماج إلا أن نجاح  ، السالبة للحرية كون هذا البديل يتجرد من الهدف الردعي للعقوبة

 . المحكوم عليه
قاضي تطبيق العقوبات هو قاضي يلعب دورين في نفس الوقت دور عقابي و هو أهم دور   

التنفيذي للعقوبات   ففي المؤسسات العقابية الواقعة في دائرة اختصاصه يتابع هذا   القاضي التفريد 
، و يحدد أساليب المعاملة العقابية و يبدي رأيه في طلبات  ما يزور هذه المؤسسات مرة كل شهرك

الدور أما  المشروط  سابقه  الإفراج  عن  أهمية  أقل  فهو  خلال القضائي  من  الدور  هذا  يظهر  و   ،
المفروضة على الشخص الموضوع تحت  تحرير القرارات التي تعدل أو تكيف أو تلغي الالتزامات  

 الاختبار 
للجانب   تنقلنا  أثناء  النظرية لهذا الموضوع و أيضا  و أهم ما توصلنا له من خلال دراستنا 
الميداني و تحدثنا مع قضاة تطبيق العقوبات، هو أن قاضي تطبيق العقوبات قاض مقيد و غير 

المكانة و لا الصلاحيات التي تجعل له دور فعال في  مستقل، و أن المشرع الجزائري لم يمنحه لا  
التأهيل و الإدماج الاجتماعي إعادة  إلى  عملية  بالرجوع  إلا  يأخذ أي إجراء  يستطيع أن  ، فهو لا 

   . لجنة تطبيق العقوبات 
 و المتمثلة في :     من الاقتراحاتيمكننا تقديم بعض و في ختام هذه الدراسة 

تغيير   .1 العقوباتطريقة  ضرورة  تطبيق  قاضي  العدل  تعيين  وزير  قبل  من  تعيينه  أن  بحيث   ،
التدريجية  خاضع  منه   يجعل الرئاسية  من  للتبعية  كغيره  بالاستقلالية  يتمتع  لا  يجعله  هذا  و   ،

ع بالسلب  يعود  قد  أنه  إلى  بالإضافة  العقابي القضاة  العلاج  عملية  في  دوره  من  لى  لذلك   ،
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المجلس يتم تعيينه من  للقضاء    الأفضل أن  حتى تكون وظيفته أكثر استقرارا و غير  الأعلى 
 قابلة للعزل . 

العقوبات    لابد من توضيح أكثر لكل من اختصاص مدير المؤسسة العقابية و قاضي تطبيق .2
بينهما الفصل  من  إلى  ،  فلابد  بالإضافة  الإداري  الطابع  ذات  الأعمال  كل  تسند  بأن  ذلك  و 

لأمن و توقيع الجزاءات التأديبية لمدير المؤسسة العقابية   التسيير الداخلي للمؤسسة و مسألة ا
، و الفصل  بوسين، و مسألة التأهيل الاجتماعي للمحأما كل ما يخص عملية العلاج العقابي

   في النزاعات الناشئة بينهم و بين الإدارة فهو من اختصاص قاضي تطبيق العقوبات .
العقوبات   .3 الر لابد من منح قاضي تطبيق  جوع  صلاحية منح إجازة الخروج بصفة منفردة دون 

العقوبات تتبعها  إلى رأي لجنة تطبيق  التي  في  ، لأنه عند إطلاعنا لتشكيلة اللجنة و الطريقة 
قراراتها مقابل  اتخاذ  إلا صوتا واحدا  يملك  العقوبات لا  تطبيق  قاضي  أن  نجد  أصوات    08، 

 لأعضاء تابعون لإدارة السجون .
المترتب في حالة  كان من الأجد .4 ر على المشرع أن يوضح من خلال نصوص قانونية الأثر 

أجل   المؤقت   10انقضاء  التوقيف  طلب  في  للفصل  العقوبات  تطبيق  لقاضي  الممنوح  أيام 
انقضاء مدة  للعقوبة دون أن يفصل فيه لتبليغ مقرر التوقيف المؤقت   03، و  له  المقررة  أيام 

 عامة و المحبوس دون أن يقوم بالتبليغ .    للعقوبة أو مقرر الرفض للنيابة ال
، و أن  هة المختصة بمنح الإفراج المشروطأدعوا المشرع الجزائري أن يعيد النظر في مسألة الج  .5

و ذلك  ،  هذا الاختصاصو المتمثلة في قاضي تطبيق العقوبات  وحدها  للجهة القضائية    يمنح
القضاة و هو تكوين قانوني بحت ينصب على حماية و صون   يتميز به  الذي  التكوين  كون 

من الدرجة الأولى هذا من  ) سواء كانوا أحرارا أو محبوسين (  كرامة و حقوق و حريات الأفراد  
من المحبوس أثناء قضاء فترة عقوبته و التأكد من صلاحه و    إلى قربه جهة  بالإضافة كذلك  

 الجهة   لعقوبات هوامن قاضي تطبيق    و هذا بدوره يجعل،  و نسبة استحقاقه لهذا النظام  يلهتأه
الأنسب  الأصلح   عدمهو  من  الإفراج  منح  قرار  الاستعانة  ،  لاتخاذ  اشتراط  تطبيق  مع  بلجنة 
و الخبراء و كذلك العاملين بالمؤسسة العقابية الذين لهم صلة مباشرة مع المحبوس و    العقوبات

     كل التطورات و الظروف التي تطرأ عليه . على علم ب
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مصلحة   .6 في  تصب  العقوبات  تطبيق  قاضي  عن  الصادرة  المقررات  كل  أن  فيه  شك  لا  مما 
ا و  إدماجهالمحبوس  إعادة  مسألة  على  تعمل  يمنح  لتي  أن  المشرع  على  وجب  أنه  إلا   ،

المقررات ، و لاسيم الطعن في هذه  إمكانية  تالمحبوس  بشأن  تتعلق  التي  العقوبةا  و  ،  كييف 
الطعون   في  النظر  مهمتها  تكون  القضائي  المجلس  كل  مستوى  على  قضائية  هيئة  إقامة 

و هذا من أجل كسب ثقة المحبوس في الجهة  ،  ة ضد مقررات قاضي تطبيق العقوباتالمرفوع
تأهيله   و  علاجه  عملية  على  تشرف  التي  يالقضائية  أن  و  بمساعدته  لها  يسمح  كون  حتى 

، بالإضافة إلى توفير ضمانات إضافية لحقوق المحكوم عليه  مستجيبا لكل ما هو في مصلحته
   داخل المؤسسة العقابية . 

دامها و ذلك لاستخ  ،و الشدة  ي تطبيق العقوبات بعض السلطات التي تتسم بالصرامةمنح قاض .7
المحبوسين  ، كمنحه سلطة تسخير القوة العمومية للقبض على  في بعض الحالات الاضطرارية 

المعاملة   الأساليب  المحددة لأحد من  المدة  انتهاء  بعد  العقابية  المؤسسة  إلى  يرجعوا  لم  الذي 
     .العقابية الذي استفادوا منه  

تنظ  .8 قانون  خلال  من  العقوبات  تطبيق  لقاضي  الممنوحة  السلطات  بأن  القول  السجون إن  يم 
الته المبالغة و  نوع من  إلى حد ما كافية، يعد  ، كون هذا الأخير يجد صعوبة في  ويلتعتبر 

لنظر في  لذلك لابد من إعادة ا،  تقلالية التامة في اتخاذ قراراتهتمتع بالاسيتأدية مهامه لأنه لا  
استشارية فقط و أن لا  ، بحيث أننا نرى أن تكون آراء هذه اللجنة  سير لجنة تطبيق العقوبات

، و  المتمثل في قاضي تطبيق العقوبات  رئيسها و، و يكون الرأي الملزم هو رأي  تكون ملزمة
 .أن لا يكون مجرد مصادق على قرار أغلبية الأصوات 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

   الملاحــــــق
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 :  01الملحق رقم 

 
 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  

 وزارة العدل
 :......................................................................... مجلس قضاء 

 ..........................................  قاضي تطبيق العقوبات رقم ................/
 إلى السيد :..............................                                               
 

 طلب إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين  
 

 المرجع : قانون تنظيم السجون و إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين سيما  
 منه   112

إن سياسة إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين هي مهمة يضطلع بها هيئات الدولة و  
 يساهم فيها المجتمع المدني . 

لمجتمع في أحسن الظروف هو واجب على هيئات  مساعدة فئة المحبوسين للعودة إلى ا
 الدولة و في نفس الوقت حماية للمجتمع . 

في    و عليه التمس مشاركتكم في هذه المهمة النبيلة بإعطاء فرصة العمل و الإدماج
 المجتمع  

 ......................................................................... للمدعو : 
 و إليكم منا السيد المدير كل الشكر و العرفان 

 
 

 
    
 

 ..................... حرر بمكتبنا في ...                                          
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 قاضي تطبيق العقوبات   
 :  02الملحق رقم 

 
 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  

 وزارة العدل
 :......................................................................... مجلس قضاء 

 ..........................................  قاضي تطبيق العقوبات رقم ................/
 طلب رد الاعتبار

 نحن قاضي تطبيق العقوبات ............................................................ 
 بعد الإطلاع غلى الملف المقدم من طرف المسمى :...................................... 

المادة أحكام  الإطلاع على  أن    679  بعد  بحيث  الجزائية  الإجراءات  قانون  يليها من  ما  و 
 ملفه مكتمل من الناحية الشكلية إذ يتضمن جميع الوثائق الأساسية و القانونية .

 
 حيث أن المعني بالأمر قد أنهى عقوبته   -

 ...................................................................................... بتاريخ : 
من قانون الإجراءات الجزائية    681و عليه فإن المادة القانونية لتقديم الطلب اكتملت حسب المادة  

 و ما يليها مما يتعين قبوله .
متوفرة إذ أنه سدد المصاريف    الإجراءات الجزائية قانون    من  684حيث أن شروط المادة   -

 حسب الوصل المرفق .
 .  -تحسنت   -حيث أن البحث الاجتماعي يفيد بأن مسيرة المعني و أخلاقه المعتادة   -

 لهذه الأسباب :
  ...............................................................................  : بــ  رأينا  ندلي 

..................................................................  ............................
.................................................................. ............................ 

 في : ..............................  
  
 قاضي تطبيق العقوبات  
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 :  03الملحق رقم 
 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  
 وزارة العدل 

   : ........................................................................ قضاءمجلس 
 ... :.......................................................  مكتب قاضي تطبيق العقوبات

 
 استدعاء 

 ... نحن .......... قاضي تطبيق العقوبات لدى مجلس قضاء ............................

 ... بعد الإطلاع .........................................................................
 ندعو  

 ... ............................. ابن ..........................................السيد ....
 و ...................................................................................... 

 .............................................................................. المقيم بــ : 
 للحضور شخصيا لمكتبنا بمقر مجلس قضاء ............................................. 
 يوم ..................................... على الساعة .................................. 

 
 ع : تطبيق حكم قضائي يتعلق بعقوبة العمل لنفع العام . الموضو 

و ننبه على أنه في حالة عدم حضوره في التاريخ المذكور أعلاه تطبق عليه العقوبة الأصلية  
 بالحبس . 

 .............................................................................. سلم في : 
 . حرر بــــــ : ...................................... في ..................................

 
 

 قاضي تطبيق العقوبات    حضرمختم ال
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 :  04الملحق رقم 
 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  
 وزارة العدل

 :........................................................................... مجلس قضاء 
 .............................................  قاضي تطبيق العقوبات رقم ................/

 
 ة  مقرر الوضع في البيئة المغلق

 نحن............ قاضي تطبيق العقوبات  
المتعلق بتنظيم السجون و    2005فيفري    06الصادر في    04-05بعد الإطلاع على القانون رقم  

 منه .  111إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين و لاسيما المادة 
 من قانون تنظيم السجون و إعادة الإدماج .  81بعد الإطلاع على المادة  

المنعقدة  بعد   العقوبات لمؤسسة إعادة التربية ..................في جلستها  أخذ رأي لجنة تطبيق 
 .  بتاريخ : ....../....../......

بعد الإطلاع على اقتراح وضع المحبوس .............. ، رقم السجن ..........................  
 في نظام البيئة المغلقة . 

 
 ــرر نقــــــــــــــــــ ـــ

يوضع المحبوس ................... المولود في .../..../...... بــ..............    المادة الأولى :
ابن ...................و ......................، الساكن ........................ولاية ........  

 ......و تعهد له خدمة عامة . في نظام البيئة المغلقة بمؤسسة إعادة التربية ..................
يكلف السيد مدير مؤسسة إعادة التربية ................. بتنفيذ هذا المقرر و في    المادة الثانية :

 حالة إشكال يرفع الأمر إلينا لاتخاذ الإجراء المناسب .
 حرر بمكتبنا في : .../.../..../  

 قاضي تطبيق العقوبات   
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 :  05الملحق رقم 
 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  
 وزارة العدل

 :........................................................................... مجلس قضاء 
 .............................................  قاضي تطبيق العقوبات رقم ................/

 
 مقرر الوضع في نظام الحرية النصفية  

 
 نحن............ قاضي تطبيق العقوبات  

المتعلق بتنظيم السجون و   2005فيفري  06الصادر في   04-05بعد الإطلاع على القانون رقم 
  108،  107،  24،   104،   105،  106المواد إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين و لاسيما 

 منه . 
بعد الإطلاع على الملف الخاص بالحرية النصفية المقدم من طرف المحبوس ...................  

 رقم السجن .......................المحبوس بمؤسسة إعادة التربية و التأهيل . 
وس و المحرر بتاريخ .../.../..... و  بعد الإطلاع على التعهد المكتوب المقدم من طرف المحب

حيث أن لجنة تطبيق العقوبات لمؤسسة إعادة التربية و التأهيل ................. تبين لنا من  
الإطلاع على الطلب المقدم من طرف المحبوس ، و أنه فعلا سجل بجامعة .....................  

 .. تخصص ................لسمة الجامعية ..../.... ، فرع .................
 حيث أن المحبوس و خلال كل إقامته بالمؤسسة العقابية تحلى بسلوك حسن . 

حيث أنه و بهدف إعادة تأهيل المحبوس و تنمية قدراته و مؤهلاته الشخصية و رفع مستواه الفكري  
نجاحه في التعليم  ه من خلال ستقامتلطلبة لاسيما و أنه أثبت ا و الأخلاقي يتعين الاستجابة

 الثانوي . 
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 تقــــــــــــــــــرر 

يوضع المحبوس ......................، المولود في .../.../.... بـ.............    المادة الأولى :
إبن .....................و ....................، أعزب ، بدون مهنة ، جزائري الجنسية، الساكن  

 ................ في نظام الحرية النصفية . بحي ..............
الثانية بجامعة    :  المادة  يتلقاها  التي  الدروس  برنامج  حدود  في  النظام  بهذا  المحبوس  يستفيد 

لدى مكتب قاضي   منه  نسخة  الذي يضع  الزمني  البرنامج  ، و خلال   .........................
 تطبيق العقوبات . 
: الثالثة  عدم  المادة  حالة  هذا    في  في  عليه  المحكوم   ،....................... المحبوس  التزام 

المادة   نص  حسب  مضمونه  الذي  الكتابي  التعهد  بموجب  له  المحددة  التدابير  و  بالشرط  النظام 
 من القوانين و الأنظمة المعمول بها . 107

 بتنفيذ هذا المقرر . : يكلف السيد مدير مؤسسة إعادة التربية ...................المادة الرابعة 
      

 
 
 
 

                                            
 حرر بمكتبنا في ..........................                                               

 قاضي تطبيق العقوبات   
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 :  06الملحق رقم 
 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  
 وزارة العدل

 :........................................................................... مجلس قضاء 
 .............................................  قاضي تطبيق العقوبات رقم ................/

 
  روجإجازة الخ الاستفادة منمقرر 

 
 نحن............ قاضي تطبيق العقوبات  

المتعلق بتنظيم السجون و    2005فيفري    06الصادر في    04-05بعد الإطلاع على القانون رقم  
 منه .  161،  129إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين و لاسيما المواد 

رقم   التنفيذي  المرسوم  في    05/180بمقتضى  تشكيل    2005ماي    17المؤرخ  تحديد  المتضمن 
 لجنة تطبيق العقوبات . 

بناء على الطلب المقدم من قبل المحبوس ....................، رقم السجن ....................  
 المحرر بتاريخ .../.../.... بخصوص الاستفادة من إجازة الخروج بدون حراسة . 

لمؤسسة إعادة التربية ..........................  بناء على محضر اجتماع لجنة تطبيق العقوبات  
المنعقد بتاريخ .../.../.... ، بمؤسسة إعادة التربية ..................و المتضمن الموافقة على  
لمدة   ذلك  و  السلوك  و  السيرة  ، حسن  للمحبوس  بدون حراسة  الخروج  إجازة  من  الاستفادة  طلب 

 ( . 10عشر أيام ) 
 
 ـــــــــرر  نقـــــــــــــــ

يستفيد المسمى .....................، رقم السجن ..............................  المادة الأولى :  
المولود في .../.../.... ، إبن .............و ..................، الساكن :....................  

  ......................... التربية  إعادة  بمؤسسة  نهاية  المسجون  تاريخ   ،  ..../.../...  : بتاريخ 
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 ( أيام  عشرة  مدتها  حراسة  بدون  خروج  بإجازة   ...../..... في  يوم 10العقوبة  من  اعتبارا   )
 .../.../.... إلى غاية يوم .../.../.... . 

: الثانية  ال  المادة  بالمؤسسة  يلتحق  أن  المذكور  المستفيد  علة  التربية  يتعين  إعادة  عقابية مؤسسة 
 ( .  08.00............ فور انتهاء عطلته أي .../.../.... على الساعة الثامنة صباحا ) ......

 يكلف السيد مدير مؤسسة إعادة التربية ................... بتنفيذ هذا المقرر .  المادة الثالثة :
 تحفظ نسخة أصلية من هذا المقرر بملف المعنية بالأمر .   المادة الرابعة :

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 

 حرر بمكتبنا في .../.../.....                                                           
 قاضي تطبيق العقوبات   
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 :  07الملحق رقم 
 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  
 وزارة العدل

 :........................................................................... مجلس قضاء 
 .............................................  قاضي تطبيق العقوبات رقم ................/

 
  مقرر الاستفادة من الإفراج المشروط

 إن قاضي تطبيق العقوبات :
رقم   - القانون  في    04-05مقتضى  تنظيم    2005فبراير    06المؤرخ  قانون  المتضمن 

، إلى  134،    113،    24السجون و إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين لاسيما المواد  
 منه .  148

المتضمن تحديد    2005ماي    17المؤرخ في    180-05بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم   -
 تشكيل لجنة تطبيق العقوبات و كيفيات سيرها . 

بناءا على الطلب أو الاقتراح المقدم من قبل ..........................................   -
الإفراج من  الاستفادة  ، بخصوص   .../.../...  : الشروط    بتاريخ  و لاستفائه  المشروط 

 .   136المحددة بالمادة 
 بعد أخذ رأي لجنة تطبيق العقوبات المطابق الصادر بتاريخ .../.../...  -
بالمادة   - المحددة  الآجال  استيفاء  في    141/ 169بعد  العام طعنا  للنائب  تسجيل  و عدم 

 مقرر الإفراج المشروط . 
 نقــــــــــــــــــــــرر  

يستفيد المسمى )ة( : ....................................................    المادة الأولى :
رقم الحبس ............................... المحبوس )ة( بالمؤسسة ......................  
المولود )ة( في : ....../...../..... بـــ: .................................................  

: ......................................... و ......................................  ابن  
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الساكن )ة( : ...........................................................................  
المادة   لأحكام  طبقا   .../.../... من  اعتبارا  المشروط  الإفراج  تنظيم    141من  قانون  من 

 سجون و إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين . ال
:    :  الثانيةالمادة   التالية  الشروط  مراعاة  بالمادة  المذكور  )ة(  المستفيد  على  يتعين 

........................................................................................  
  ........................................................................................

المصلحة    :  الثالثةالمادة   أو  العقوبات  تطبيق  قاضي  لمتابعة  بالأمر  )ة(  المعني  يخضع 
 الخارجية التابعة لإدارة السجون .

 اتات و المبررات الضرورية.و يجب أن يتضمن طلب تغير الإقامة الإثب  المادة الرابعة :
يمكن إلغاء مقرر الإفراج المشروط في حالة صدور حكم جديد بالإدانة أو    الخامسةالمادة  

 سوء سيرة أو عدم مراعاة الشروط و التدابير المذكورة في المواد أعلاه . 
:المادة   عند    السادسة  بمحتواه  علما  يحاط  و   ، بالأمر  )ة(  المعني  إلى  المقرر  هذا  يبلغ 

مقابل   )ها(  عنه  يفرج  المقرر  هذا  في  المحددة  الشروط  و  للتدابير  الامتثال  على  الموافقة 
 رخصة تسلم له من طرف إدارة المؤسسة العقابية . 

يحرر محضر الإفراج متضمنا بيانات المقرر الصادر بهذا الشأن و يوقع   :  السابعةالمادة  
 و مدير المؤسسة العقابية .المحضر المفرج عنه )ها( 

 يكلف مدير المؤسسة العقابية بهذا القرار .  : الثامنةالمادة 
 
 
 
 

 في : ........................  حرر بــــمكتبنا                                   
 قاضي تطبيق العقوبات   
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 :  08الملحق رقم 
 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  
 وزارة العدل

 :........................................................................... مجلس قضاء 
 .............................................  قاضي تطبيق العقوبات رقم ................/

 
 تقرير عن المحبوس  

  من الإفراج المشروط  المستفيد
استفاد  ......................... المحبوس  أن  بموجب   حيث  المشروط  الإفراج  نظام  من 

  ...... المقرر الصادر عن لجنة تطبيق العقوبات لدى المؤسسة .............................. 
. من  ......................بتاريخ : .........................................تحت رقم : ...

تنفيذ   و  .........................لمتابعة  قضاء  المجلس  لدى  العقوبات  تطبيق  قاضي  السيد 
 .............  مقرر الإفراج المشروط للمحبوس..............................................

بعة و مراقبته من طرف  من قانون تنظيم السجون و فتح ملف لمتا  145تطبيق لنص المادة  
السيد قاضي تطبيق العقوبات لدى مجلس قضاء ...........................................  

 مكان إقامة المحبوس المستفيد من الإفراج المشروط .
المحددة بمقرر الاستفادة من الإفراج   بالالتزامات و الشروط  المعني أخلى  حيث أن المحبوس 

بها و لم يعد يحصر للمراقبة و لم يمتثل للاستدعاء الموجه إليه بطريقة  المشروط التي التزم  
بتاريخ ..../....../....... و لا بنصه ، و لا بواسطة أخذ أفراد عائلته رفع الاستدعاء  قانونية  

و بأن المعني غير معروف لذلك فإننا وضعنا بين أيديكم هذا التقرير للاعتماد عليه في إلغاء  
 ة من نظام الإفراج المشروط .مقرر الاستفاد

 
      في .......................... بمكتبنا حرر                                                

 قاضي تطبيق العقوبات                                             
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 :  09الملحق رقم 
 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  
 وزارة العدل

 :........................................................................... مجلس قضاء 
 .............................................  قاضي تطبيق العقوبات رقم ................/

 
 مقرر إلغاء  

 من الإفراج المشروط  الاستفادة
 إن قاضي تطبيق العقوبات :

رقم   - القانون  في    04-05مقتضى  تنظيم    2005فبراير    06المؤرخ  قانون  المتضمن 
، إلى  134،    113،    24السجون و إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين لاسيما المواد  

 منه .  148
المتضمن تحديد    2005ماي    17المؤرخ في    180-05بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم   -

 تشكيل لجنة تطبيق العقوبات و كيفيات سيرها . 
لة  ، المحدد لتشكي  2005ماي    17المؤرخ في    05/181المرسوم التنفيذي رقم  بمقتضى   -

 .  و سيرها لجنة تكييف العقوبات و تنظيم
قرر رقم ............ المؤرخ في .../.../... الصادر عن ................  بناءا على م -

 المتضمن منح الإفراج المشروط للمدعو : ............................................  
بناءا على تقرير ....................... المؤرخ في .../..../..... تحت رقم .........   -

 ............................................................... المتضمن ............
 نقــــــــــــــــــــرر 

يلغى المقرر رقم ................... المؤرخ في ..../...../...... المتضمن  المادة الأولى :  
........  منح الإفراج المشروط للمدعو ......................... ، و يقتاد إلى مؤسسة ......

 ... لقضاء ما تبقى من العقوبة .......................... ابتداء من تاريخ هذا المقرر  .......
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 يقيد نص هذا المقرر و مرجعه بسجل السجن لمؤسسة ......................   المادة الثانية :
: الثالثة  التي    المادة  القضائية  للجهة  العام  النائب  السيد  إلى  المقرر  هذا  من  نسخة  ترسل 

 أصدرت الحكم موضوع التنفيذ و إلى كتابة الضبط القضائي لمكان ازدياد المحكوم عليه . 
: الرابعة  ...........................................    المادة  المؤسسة  مدير  السيد  يكلف 

الذي   المقرر  هذا  النائب  لتطبيق  طرف  من  المسخرة  العمومية  بالقوة  بتنفيذه  الاستعانة  يمكن 
 العام بمجلس قضاء........................................................................  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
 

    في ..........................  بمكتبنا حرر                                                   
 قاضي تطبيق العقوبات                                                 
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 : 10الملحق رقم 
 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  
 وزارة العدل

 :........................................................................... مجلس قضاء 
 .............................................  قاضي تطبيق العقوبات رقم ................/

 
 مقرر الوضع بالمؤسسة لتنفيذ حكم / قرار يقضي بعقوبة العمل للنفع العام  

 
 نحن قاضي تطبيق العقوبات لدى مجلس قضاء ......................................  

المتعلق بكيفيات تطبيق   2009أبريل  21المؤرخ في  02بعد الإطلاع على المنشور رقم 
 عقوبة العمل لنفع العام .   

رقم   - تحت   ...../...../..... بتاريخ  الصادر  القرار   / الحكم  على  الإطلاع  بعد 
  ) القرار   / الحكم  منطوق  )ذكر   ............. بـــــــــــــ  القاضي   ...................
..............................ضد المدعو ) الاسم و اللقب (....................  

................... ............................. إبن  مكان    ......و  و  تاريخ 
  ........................................................................ الميلاد 
 المقيم بــــــ ...................................................................... 

 . 4مكرر   05، و   3مكرر  05المادتان بعد الإطلاع على قانون العقوبات لاسيما  -
نأمر بوضع المدعو ..................... في المؤسسة العمومية ................   -

الساعي(  الحجم   ( مدة  في   ......................... العمل  لمزاولة   .........
لتزامات  ........... خلال ) عدد الأيام ( ..................... وفقا للبرنامج و الا

 التالية :  
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 ..................................................................................  
. .............................................................................  ....

....................................................................... ............ 
 الضمان الاجتماعي :..........................................................  -
عقوبة   - تطبق  المقرر  هذا  في  المدونة  الشروط  و  بالالتزامات  الإخلال  حالة  في 

 الحبس الأصلية . 
على المؤسسة المستقبلة إخطاري بنهاية تنفيذ المحكوم عليه للالتزامات المحددة في   -

 المقرر ، و إعلامنا عن كل إخلال في تنفيذها .   هذا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       في ..........................     بمكتبنا  حرر                                           
 قاضي تطبيق العقوبات   
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 :  11الملحق رقم 
 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  
 وزارة العدل

 :........................................................................... مجلس قضاء 
 .............................................  قاضي تطبيق العقوبات رقم ................/

 
 عقوبة العمل للنفع العام  يتضمن لتنفيذ حكم / قرار إشعار بانتهاء  

 
 نحن قاضي تطبيق العقوبات لدى مجلس قضاء ......................................  

   . من قانون العقوبات 3مكرر   05بناءا على المادة  -
المتعلق بكيفيات تطبيق    2009أبريل    21المؤرخ في    02بناءا على المنشور رقم   -

 مل لنفع العام . عقوبة الع 
بناءا على الإخطار الوارد إلينا من قبل المؤسسة المستقبلة.......................   -

المتعلق بنهاية تنفيذ المحكوم عليه للالتزامات التي حددها مقرر الوضع رقم ......  
 المؤرخ في ..../..../..... . 

...................  نتشرف بإشعار السيد النائب العام لدى مجلس قضاء .........  -
بانتهاء عقوبة العمل لنفع العام المحكوم بها نهائيا على السيد ....................  
بموجب الحكم / القرار رقم ......... الصادر عن .................. و المؤرخ في  
....../..../...... من طرف محكمة / مجلس قضاء ...........................  

 ........................................................................   بتهمة . 
                                                           

 في ..........................      بمكتبنا حرر                                          
 قاضي تطبيق العقوبات  
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 :  12الملحق رقم 
 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  
 وزارة العدل

 :........................................................................... مجلس قضاء 
 .............................................  قاضي تطبيق العقوبات رقم ................/

 
 محضر عدم مثول المحكوم عليه بعقوبة العمل لنفع العام   

 
 نحن قاضي تطبيق العقوبات لدى مجلس قضاء ......................................  

 من قانون العقوبات .   4مكرر   05و  3مكرر    05بناءا على المادتين  -
المتعلق بكيفيات تطبيق    2009أبريل    21المؤرخ في    02المنشور رقم  بناءا على   -

 عقوبة العمل لنفع العام . 
بعد الإطلاع على الاستدعاء الشخصي رقم ..........  المؤرخ في ..../.../....   -

العمل   بعقوبة  نهائيا  عليه  المحكوم   ............................. للسيد  الموجه 
م / القرار رقم .......... الصادر عن ....................  لنفع العام بموجب الحك

 و المؤرخ في ..../......./...... . 
يقدم أي عذر   - لم  المحدد و  التاريخ  إلى مكتبنا في  لم يحضر  المعني  و حيث أن 

 جدي يبرر عدم مثوله . 
و بناءا عليه نحيل هذا المحضر على السيد النائب العام لدى مجلس قضاء ......   -

 ........... لاتخاذ الإجراءات التي تدخل في اختصاصه وفقا للقانون ..
 

 في ..........................      بمكتبنا حرر                                                    
 قاضي تطبيق العقوبات  
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 :  13الملحق رقم 
 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  
 وزارة العدل

 :........................................................................... مجلس قضاء 
 .............................................  قاضي تطبيق العقوبات رقم ................/

 
 تضمن عقوبة العمل للنفع العام  مقرر وفق تطبيق حكم / قرار ي

 
 نحن قاضي تطبيق العقوبات لدى مجلس قضاء ......................................  

المتعلق بكيفيات تطبيق عقوبة    2009أبريل    21المؤرخ في    02بناءا على المنشور رقم   -
 العمل لنفع العام . 

بموجب  - العام  لنفع  العمل  بعقوبة  نهائيا  عليه  المحكوم  المدعو  الإطلاع على طلب  بعد 
الحكم / القرار رقم .......... الصادر عن .............................. و المؤرخ في 

  ...../...../.... 
  بعد الإطلاع على الوثائق المرفقة بالطلب التي تثبت الوضعية الاجتماعية و الصحية و -

 العقلية و العائلية للمعني . 
   ..... حيث يتبين أن ................................................................. -
حيث أن هذه الظروف تشكل سببا جديا يحول دون مواصلة تنفيذ المعني لعقوبة العمل   -

 . لنفع العام 
 

 ــــــــــــــــرر  نقــــــــــ
 : الأولى  المدعو    المادة  على  بها  المحكوم  العام  للنفع  العمل  عقوبة  تنفيذ  وقف 

 ........... ....................... ابتداء من ..../...../..... إلى ...../..../.....  
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يتعين على المعني في حالة زوال سبب وقف العقوبة قبل التاريخ المحدد    المادة الثانية :
 أعلاه إعلامنا فورا بذلك . 

تبلغ نسخة من هذا المقرر إلى كل من : السيد النائب العام و المعني و    :ة الثالثة  الماد
الإدماج  بإعادة  المكلفة  السجون  لإدارة  الخارجية  المصلحة  و  المستقبلة  المؤسسة  مدير 

  الاجتماعي للمحبوسين . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 في ..........................      بمكتبنا حرر                                                    
 قاضي تطبيق العقوبات  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 قائمة المصادر و المراجع  
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 : المراجع و المصادرقائمة 

 باللغة العربية :  
 :   الكتب

   الكتب العامة :

ابراهيم منصور ) اسحاق ( ، الموجز في علم الإجرام و العقاب ، الطبعة الثالثة ، ديوان   •
 .   1989المطبوعات الجامعية ،الجزائر ،  

ديوان   • الثانية،  الطبعة   ، العقاب  و  الإجرام  علم  في  موجز   ،  ) اسحق   ( منصور  ابراهيم 
 .  1991 الجزائر ، ،  المطبوعات الجامعية

محمد •  ( المنشاوي  و    أحمد  القانون  مكتبة   ، الأولى  الطبعة   ، العقاب  علم  مبادئ   ،  )
 .   2015 الاقتصاد ، الرياض ، 

بن شيخ آث ملويا ) لحسين ( ، دروس في القانون الجزائي العام ، بدون رقم طبعة ، دار   •
 .  2012هومة ، الجزائر ، 

الثانية   • الطبعة   ، العام  الجزائي  القانون  في  الوجيز   ،  ) أحسن   ( هومة بوسقيعة  دار   ،  
 .  2012/2013الجزائر ، 

حزيط ) محمد ( ، مذكرات في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري ، الطبعة الأولى ، دار   •
 .  2006هومة ، الجزائر ، 

خلفي ) عبد الرحمان ( ، محاضرات في القانون الجنائي العام ، بدون رقم الطبعة ، دار   •
 . 2010الجزائر ،  الهدى ،

•   ) )عمر  الكتاب  خوري  دار   ، الأولى  الطبعة   ، الجزائري  القانون  في  العقابية  السياسة   ،
 . 2009القاهرة ،   الحديث ،

سليمان ) عبد الله ( ، شرح قانون العقوبات الجزائري ، الطبعة الثانية ، ديوان المطبوعات   •
 2002 الجامعية ، الجزائر ،

فلسفته   • و  نشأته  العقاب  الدولة في  ( ، حق  الفتاح  ) عبد    انقضائه   واقتضائه    –صيفي 
 .   2010الطبعة الثانية ، دار المطبوعات الجامعية ، الأسكندرية ،  
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دراسة في    -صول التجريم والعقاب في السياسة الجنائية المعاصرأ طه جلال ) محمود ( ،   •
وت الجنائي  الجزاء  استخدام  والعقاباستراتيجيات  التجريم  من  الحد  بدون    -أصيل ظاهرتي 

 .  2005رقم طبعة ، دار النهضة العربية، القاهرة ، 
عبد الستار  ) فوزية ( ، مبادئ علم الإجرام و العقاب ، بدون رقم طبعة ، دار النهضة   •

 . 1989العربية ، القاهرة ، 
•   ، للحرية  السالبة  العقوبات  تنفيذ   ،  ) ) رجب  المناهج   علي حسين  دار   ، الأولى  الطبعة 

 .  2011عمان ،  
، الطبعة الأولى     -القسم العام   –عوض بلال ) أحمد ( ، مبادئ قانون العقوبات المصري   •

 .  2005دار النهضة العربية ، القاهرة ، 
محمد ربيع ) عماد ( ، توفيق الفاعوري ) فتحي ( ، عبد الكريم العفيف ) محمد ( ، أصول   •

 .  2010العقاب ، الطبعة الأولى ، دار وائل ، عمان ،  علم الإجرام و
أصول  ،( ، عبد الكريم العفيف ) محمد (  محمد ربيع ) عمار ( ، توفيق الفاروعي ) فتحي  •

 .   2010علم الإجرام و العقاب ، الطبعة الأولى ، دار وائل لنشر و التوزيع ، عمان ،  
نظرية و التطبيق ، بدون رقم الطبعة  مصطفى محمد ) أمين ( ، علم الجزاء الجنائي بين ال •

 .   2008 ، دار الجامعة الجديدة ،، الأسكندرية
نجيب حسن ) محمود ( ، علم العقاب ، بدون رقم طبعة ، دار النهضة العربية ، القاهرة    •

1967   . 
•  ، العربية  النهضة  دار   ، الأولى  الطبعة   ، العقاب  مبادئ علم   ،  ) ) عادل    القاهرة   يحيى 

2005   . 

 الكتب المتخصصة :  
إبراهيم الوقاد ) عمرو ( ، دور الرضاء في القانون الجنائي ، الطبعة الأولى ، دار النهضة   •

 . 2000العربية ، القاهرة ، 

الأولى    • الطبعة   ، العقابي  التنفيذ  على  القضائي  الإشراف   ،  ) ياسين   ( مفتاح  اسماعيل 
 .  2015 ،  القاهرةالمركز القومي للإصدارات القانونية ، 

عمان    ،اء ، الطبعة الأولى ، الأكادميون بن مسفر الوادعي ) سعيد ( ، فقه السجن و السجن •
2014   . 
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بريك ) الطاهر ( ، فلسفة النظام العقابي في الجزائر و حقوق السجين ، بدون رقم طبعة    •
 .  2009دار الهدى ، الجزائر ، 

التحدي ، بدون رقم طبعة ، دار    –الجزائر الإنجاز  بلعيز ) طيب ( ، إصلاح العدالة في   •
 .  2008القصبة للنشر ، الجزائر 

بوخالفة ) فيصل ( ، الإشراف القضائي على تطبيق الجزاء الجنائي في التشريع الجزائري    •
 .  2016الطبعة الأولى ، مكتبة الوفاء القانونية ، الاسكندرية ، 

الرواق ( ، مفهوم الإفراج • القانون ، بدون رق   بوضياف ) عبد  طبعة ، دار    مالمشروط في 
 . 2010الهدى ، عين مليلة ، 

العقابية   • السياسة  في ضوء  المسجونين  عن  الصحي  الإفراج   ،  ) ابراهيم   ( طنطاوي  حامد 
 2007الحديثة ، الطبعة الأولى ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 

ة ، الطبعة الأولى ، دار النهضة العربية   حسنين عبيد ) أسامة ( المراقبة الجنائية الإلكتروني •
 .  2009القاهرة ،  

، بدون رقم طبعة     -دراسة مقارنة    –حسين عبيد ) أسامة ( ، المراقبة الجنائية الإلكترونية   •
 .  2009هضة العربية ، القاهرة  ندار ال

اعت • الحديثة و  العقابية  السياسة  العام بين مقتضيات  لنفع  العمل   ،  ) بارات  رشوان ) رفعت 
 .  2014حقوق الإنسان ، بدون رقم طبعة ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 

زكريا السيد محمد ) جمعة ( ، أساليب المعاملة العقابية للسجناء في القانون الجنائي و الفقه   •
 .  2013الإسلامي ، الطبعة الأولى ، مكتبة الوفاء القانونية ، الاسكندرية ،  

المراقبة الإلكترونية طريقة حديثة لتنفيذ العقوبة السالبة للحرية خارج السجن   سالم ) عمر ( ،   •
 .  2000الطبعة الثانية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 

عليها    • تطرأ  التي  الحالات  و  الأصلية  الجزائية و  العقوبة  أوضاع   ،  ) العزيز  عبد   ( سعد 
 .  2017 ، بدون رقم طبعة ، دار هومة ، الجزائر 

الخلدونية    • ، دار  بدون رقم طبعة   ، العام  لنفع  العمل  ، عقوبة   ) ) محمد صغير  سعداوي 
 .  2013الجزائر ، 
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إدماج   • لإعادة  الاجتماعية  المؤسسة  أو  العقوبات  تطبيق  قاضي   ،  ) سائح   ( سنقوقة 
 .  2013الجزائر ، ، دون رقم طبعة ، دار الهدى ، بالمحبوسين 

ابراه •  ،  ) المرصفاوي ) حسن  القاضي في الإشراف على  صادق  ( ، دور  يم زيد ) محمد 
 .  1970تنفيذ الجزاء الجنائي ، بدون رقم طبعة ، مطابع الأهرام التجارية ، القاهرة ، 

مقارنة    • دراسة  الجنائي  القانون  في  الشرطي  الإفراج   ،  ) فرحان   ( الراشدي  علي  صالح 
 .  2018قاهرة ، الطبعة الأولى ، المركز القومي للإصدارات القانونية ، ال

طاشور ) عبد الحفيظ ( ، دور قاضي تطبيق الأحكام القضائية الجزائية في سياسة إعادة   •
التأهيل الاجتماعي في التشريع الجزائري ، بدون رقم الطبعة ، ديوان المطبوعات الجامعية   

 .  2001الجزائر ، 

ا • بدون رقم   ، الجنائية  تنفيذ الأحكام   ،  ) الحميد مكي ) محمد  النهضة  عبد  ، دار  لطبعة 
 . 2010العربية  القاهرة ، 

مقارنة    • دراسة  العقابي  التنفيذ  لمرحلة  القضائي  التنظيم   ،  ) عطية   ( الفيتوري  السلام  عبد 
 .  2016بدون رقم طبعة ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 

المراغي ) أحمد ( ، • اللاه   الطبعة الأولى     عبد  العقابية للسجون دراسة مقارنة ،  المعاملة 
 .  2016المركز القومي للإصدارات القومية ، القاهرة ، 

الطبعة   •  ، العقابي  التنفيذ  مرحلة  في  الإنسان  حقوق   ،  ) أحمد   ( المراغي  اللاه   عبد 
 . 2016المركز القومي للإصدارات القومية ، القاهرة ، ،الأولى

نبيل   •  ( بالمواثيق  العبيدي  الدولة  التزام  مدى  و  السجون  في  العقابية  السياسة  أسس   ،  )
 . 2015الدولية الطبعة الأولى ، المركز القومي للإصدارات القانونية ، القاهرة ، 

، مكتبة   • الأولى  الطبعة   ، عقابية حديثة  نحو مؤسسات   ،  ) ) علي  الباز علي  الدين  عز 
 .  2016الوفاء القانونية ، الإسكندرية ، 

عفيفي عبد البصير ) عصام ( ، قاضي تطبيق العقوبات نحو سياسة جنائية جديدة ،بدون   •
 .  2004رقم الطبعة ،  دار النهضة العربية ، القاهرة ،  

علي علي ) محفوظ ( ، البدائل العقابية للحبس و إعادة إصلاح المحكوم عليهم ، الطبعة   •
 .  2016، الاسكندرية   الأولى ، مكتبة الوفاء القانونية ، 
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بدون رقم   •  ، الحديثة  العقابية  الساسة  الشرطي في ضوء  الإفراج   ،  ) الغريب ) محمد  عيد 
 .  1984،   القاهرة،    مجموعة البحوث القانونية و الاقتصاديةالطبعة ، 

الطبعة   •  ، التأهيل  و  الإصلاح  في  دورها  و  العقوبة  وظيفة   ،  ) يوسف  فهد   ( الكساسبة 
 .  2010الأردن ، ،  دار وائل ،الأولى

  –محمد محسن ) عبد العزيز ( ، حماية حقوق الإنسان في مرحلة تنفيذ الأحكام الجنائية   •
 .   2012 ، الطبعة الأولى ، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية   –دراسة مقارنة 

مرسي وزير ) عبد العظيم  ( ، دور القضاء في تنفيذ الجزاءات الجنائية " دراسة مقارنة "    •
 .  1778رقم طبعة ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،  بدون 

مرسي وزير ) عبد العظيم ( ، دور القضاء في تنفيذ الجزاءات الجنائية ، بدون رقم طبعة    •
 .  1980القاهرة ،   موسوعة القضاء و الفقه لدول العربية ،

رقم   • بدون   ، السجون  تنظيم  في  الوسيط   ،  ) إيهاب   ( الغنى  دار  مصطفى عبد   ، الطبعة 
 .  2017الفكر الجامعي ، الاسكندرية ،  

دار   •  ، رقم طبعــــــــــــــة  بدون   ، مقارنة  دراسة  المشروط  الإفراج  نظـــام   ،  ) الدين  )بدر  معافة 
 .  2014هومة ،الجزائر ، 

المهداتي ) لطيفة ( ، الشرعية في تنفيذ العقوبات السالبة للحرية ، الطبعة الأولى ، الشركة   •
 .2005 ،  الرباط رقية ،الش

الثقافة   • دار   ، الأولى  الطبعة   ، للعقوبة  القضائي  التفريد   ،  ) فهد   ( عمان   ،  هادي حبتور 
2014   . 

 الرسائل الجامعية و الأطروحات : 

 أطروحات الدكتوراه : 

أحمد محمد علام ) السيد ( ، ضمانات المحكوم عليه خلال فترة التنفيذ العقابي ، أطروحة   •
 .  2012شهادة دكتوراه ، جامعة القاهرة  ، كلية الحقوق ، لنيل 

شهادة   • لنيل  أطروحة   ، العقوبة  تنفيذ  في  الجنائي  القضاء  دور   ،  ) رفيق   ( سيدهم  أسعد 
 .   1990الدكتوراه ، جامعة عين الشمس ، القاهرة ، كلية الحقوق ، 
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أط •  ، للسجين  الاجتماعي  الإدماج  و  التأهيل  إعادة   ،  ) فريد   ( شهادة بلعيدي  لنيل  روحة 
  2015/2016الدكتوراه ، جامعة أبو بكر بلقايد ، تلمسان ، كلية الحقوق و العلوم السياسة   

. 
أثناء   • الأفراد  حريات  و  حقوق  حماية  في  الأمن  مجلس  فعالية   ،  ) يوسف    ( عودة  بن 

  ، ، سعيدة  الطاهر  الدكتور مولاي  ، جامعة  الدكتوراه  لنيل شهادة  ،أطروحة  كلية  النزاعات 
 .  2019/2020الحقوق و العلوم السياسية ، 

بوزيدي ) مختارية ( ، التنفيذ العقابي في التشريع الجزائري ، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه    •
   .2019/2020جامعة الدكتور مولاي الطاهر ، سعيدة ، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، 

•   ، عقابية  مؤسسات  نحو   ،   ) علي   ( الباز  جامعة الدين   ، دكتوراه  شهادة  لنيل  أطروحة 
 .  2014المنصورة ، كلية الحقوق ، 

الجزائري ، أطروحة   • التشريع  للحرية في  السالبة  العقوبة  تنفيذ  آليات   ،  ) ضريف ) شعيب 
 .  2019الجزائر ، كلية الحقوق سعيد حمدين ،    1لنيل شهادة الدكتوراه ، جامعة الجزائر  

تطبيق    • لقاضي  القانوني  النظام   ،  ) كريم    ( الجزائري  مسعودي  التشريع  في  العقوبات 
الحقوق و   الطاهر ، سعيدة ، كلية  الدكتور مولاي  الدكتوراه ، جامعة  لنيل شهادة  أطروحة 

 .   2020/ 2019العلوم السياسية ، 
 

 رسائل الماجستير :  

تجسيدها في التشريع الجزائري ، مذكرة لنيل  إنال ) أمال ( ، أنظمة تكييف العقوبة و آليات   •
السياسية    العلوم  و  الحقوق  كلية   ، باتنة    ، لخضر  الحاج  جامعة   ، الماجستير  شهادة 

2010/2011  . 
شهادة  • لنيل  مذكرة   ، الجزائري  التشريع  في  المشروط  الإفراج  نظام   ،  ) نبيلة   ( الشيخ  بن 

   2010كلية الحقوق تيجاني هدام ،   ، -1-الماجستير ، جامعة الأخوة منتوري قسنطينة 
القانون   • العقابية في ظل  المنظومة  أهداف إصلاح   ،  ) ) سارة  المتعلق    04/ 05بن زينب 

الماجستير     شهادة  لنيل  مذكرة   ، للمحبوسين  الاجتماعي  الإدماج  إعادة  و  السجون  بتنظيم 
 . 2015/  2014، الجزائر ،  كلية الحقوق بن عكنون ،  1جامعة الجزائر  

التشريعين  ص • في  المدة  قصيرة  للحرية  السالبة  العقوبة  بدائل   ،  ) فهد   ( الخياط  علي  الح 
المصري   و  مقارنة    –اليمني  القاهرة      -دراسة  جامعة   ، الماجستير  شهادة  لنيل  مذكرة   ،

 .  2007كلية الحقوق ، 
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بي ، مذكرة لنيل عبد الله مقلد ) ناصر ( ، المعاملة العقابية للمحكوم عليهم أثناء التنفيذ العقا •
 .  2014شهادة الماجستير ،  جامعة المنصورة  ، القاهرة ،  كلية الحقوق ، 

جامعة   •  ، الماجستير  شهادة  لنيل  مذكرة   ، الجزائي  التنفيذ  في  الإشكال   ،  ) قويدر   ( قاسم 
 .   2013/ 2012بن يوسف بن خدة ، الجزائر ، كلية الحقوق بن عكنون ،  1الجزائر  

الآليات و الأساليب المستحدثة لإعادة التربية و الإدماج الاجتماعي    كلانمر ) أسماء ( ، •
،الجزائر ،  كلية الحقوق بن    1للمحبوسين ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير ، جامعة الجزائر  

 .  2012/ 2011عكنون ،  
دراسة    –يوسف أحمد الكواري ) سالم ( ، بدائل العقوبات السالبة للحرية في القانون القطري   •

 . 2019، مذكرة لنيل شهادة الماجستير ، جامعة قطر ، قطر ، كلية القانون ،  -قارنة م
 

 المقالات و الدوريات : 

الجزائري    • التشريع  في  المحبوسين  إدماج  لإعادة  آلية  المشروط  الإفراج   ،  ) إبراهيم   ( بباح 
   09المجلد الأول ، العدد  مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية و السياسية ، مسيلة ،  

2018   . 
التشريع   • في  للحرية  السالبة  للعقوبة  بديل  إجراء  الإلكتروني  السوار    ،  ) عامر   ( جوهر 

 .  2018،   16الجزائري ، مجلة الاجتهاد القضائي ، بسكرة ، العدد 
العقوبة  حمدي إبراهيم قشطة ) نزار ( ، مدى الحاجة إلى نظام الإشراف القضائي على تنفيذ  •

الجزائية ) دراسة تحليلية ( ، مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث و الدراسات  القدس ،  
 .  2017،   02العدد 

درار ) عبد الهادي ( ، نظام المراقبة الإلكترونية في ظل تطورات النظم الإجرائية الجزائية   •
الأمر   البح  02-15بموجب  و  الدراسات  مجلة  مسيلة  ،   ، القانونية  العدد  وث   ،03 ،  

2016 . 
روابح ) فريد ( ، السوار الإلكتروني مراقبة إلكترونية بديلة عن عقوبة الحبس ، مجلة العلوم  •

 .  2019،  02، العدد  04القانونية و الاجتماعية ، الجلفة ، المجلد 
زياني ) عبد الله ( ، الإفراج المشروط في قانون تنظيم السجون و إعادة الإدماج الاجتماعي   •

 .   2018،  04مجلة الراصد العلمي  وهران ، العدد محبوسين ، لل
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سعود ) أحمد ( ، دور قاضي تطبيق العقوبات في تطبيق عقوبة العمل لنفع العام ، مجلة   •
 .  2017،   02العلوم القانونية و السياسية ، جامعة الوادي ، العدد 

تنفيذ   • القضائي في مرحلة  التدخل  الحفيظ  ( ،  التشريع  طاشور ) عبد  الجنائي في  الجزاء 
   02الجزائري ، مجلة كلية القانون الكويتية العالمية ، كلية القانون الكويتية العالمية ، العدد  

2017 
قسنطينة    •  ، الإنسانية  العلوم  مجلة   ، الإلكترونية  المراقبة  تحت  الوضع   ،  ) ليلى   ( طلبي 

 .  2017،  47المجلد أ ، العدد 
، التنفيذ العقابي في دولة الإمارات العربية المتحدة ، مجلة جامعة  عادل المعمري ) أحمد (   •

 .   2015،  02، العدد  12الشارقة للعلوم الشرقية و القانونية ، الإمارات ، المجلد 
عمايدية ) مختارية ( ، مكانة قاضي تطبيق العقوبات في السلم القضائي ، مجلة الراصد   •

 .   2017،  04العلمي ، وهران ، العدد 
، مجلة الدراسات و    -السوار الإلكتروني    –قتال ) جمال ( ، بدائل العقوبة السالبة للحرية   •

 2020،   02، العدد  04البحوث القانونية ، مسيلة ، المجلد 
التشريع   • في  الإلكتروني  السوار  استعمال  آفاق  حول  تساؤلات   ،  ) الإله  عبد   ( المتوكل 

 .   2018،   02للأبحاث القانونية ، وجدة ، العدد الجنائي المغربي ، المجلة الإلكترونية 
مسعودي ) كريم ( ، لجان تطبيق أنظمة تكييف العقوبة في التشريع الجزائري ) لجنة تطبيق   •

   04العقوبات و لجنة تكييف العقوبات نمذجا ( ، مجلة مقاربات ، جامعة الجلفة ، المجلد  
 .  2016،   04العدد 

تطبيق   • أحكام   ،  ) مبروك   ( الجزائري   مقدم  التشريع  على ضوء  العام  للنفع  العمل  عقوبة 
 .   2011،   36مجلة العلوم الإنسانية ، جامعة عنابة ، العدد 

   -دراسة تحليلية   –الموني ) بلال ( ، دور قاضي تطبيق العقوبة في تنفيذ الأحكام الجنائية   •
 .    2018،  02مجلة المهن القانونية و القضائية ، الرباط ، العدد 

تحت  ها • الوضع   : التكنولوجي  بالتطور  الجزائرية  العقابية  السياسة  تأثر   ،  ) نورة   ( رون 
 . 2020 ،04، العدد  11القانوني ، المجلد  المراقبة الإلكترونية ، المجلة الأكاديمية للبحث 

الجنائية   • المسطرة  قانون  في  العقوبات  تطبيق  قاضي  صلاحيات   ) الدين  نور   ( وحداني 
  . 2005،  05لف ، الرباط ، العدد الجديد ، مجلة الم
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 الاتفاقيات والصكوك الدولية : 

  217،  ار الجمعية العامة للأمم المتحدةالإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، أعتمد بموجب قر  •
   .   1948ديسمبر  10، بتاريخ  3ألف ، ذ. 

لهيئة الأمم المتحدة  مجموعة القواعد الحد الأدنى لمعاملة المسجونين ، أقرها المؤتمر الأول   •
 .  1955بشأن مكافحة الجريمة و معاملة المذنبين ، المنعقد بجنيف في 

و مال • لتوقيع  عرضت  و  اعتمدت  السياسية  و  المدنية  للحقوق  الدولي  و    عهد  التصديق 
القرار   في  المتّحدة  للأمم  العامّة  الجمعيّة  قبل  من  الم  2200الانضمام     16  ؤرخأَلِفْ 

 .  1976مارس  23في  حيز النفاذ، والذي دخَل 1966ديسمبر
 

 القوانين : 

، دخل حيز التنفيذ في    2003يناير    30الصادر في    255/02/01ير الشريف رقم  الظه •
 .  5078، الجريدة الرسمية ، العدد  2003أكتوبر  01

فبراير    04-05القانون    • في  و    2005الصادر  السجون  تنظيم  قانون  المتضمن  إعادة ، 
العدد    ، الرسمية  الجريدة   ، للمحبوسين  الاجتماعي  الصادر في    12الإدماج  فبراير    13، 

2005   . 

الموافق    1430صفر    29المؤرخ في    01-09القانون   • المعدل و   2009راير  بف  25،   ،
الصادر    15العدد     ـقانون العقوبات ، الجريدة الرسمية  المتضمن    156-66للأمر  المتمم  
 .  2009س مار  08بتاريخ  

في    01-18القانون   • رقم    2018يناير    30المؤرخ  للقانون  المتمم  المتضمن    05-04، 
  05إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين ، الجريدة الرسمية ، العدد  وقانون تنظيم السجون 

 .   2018يناير   30الصادر بتاريخ 
رقم   • العضوي  في    04/11القانون  المتضم  2004سبتمبر    06المؤرخ  و  القانون  ،  ن 

 .   2004سبتمبر   08، الصادر بتاريخ  57الجريدة الرسمية ، العدد  ،  الأساسي للقضاء
 ج/قانون المسطرة الجنائية ، الظه •
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 الأوامر :  

المتضمن قانون الإجراءات الجزائية المعدل   1966جوان    08الصادر في    156-66الأمر   •
 .   1966  ةالصادر ،  46و المتمم ، الجريدة الرسمية ، العدد 

رقم   • يوليو    02-15الأمر  في  رقن    2015المؤرخ  الأمر  يتمم  و  يعدل   ،66-155  
العدد    ، الرسمية  الجريدة   ، الجزائية  قانون الإجراءات  يوليو    23صادر في    40المتضمن 

2015   . 
، و المتضمن قانون تنظيم السجون و   1972فبراير    10المؤرخ في    02-72الأمر رقم   •

 .    1972فبراير   22الصادرة بتاريخ  15لمساجين ، الجريدة الرسمية عدد إعادة تربية ا
 

 المراسم : 

، المحدد لتشكيلة لجنة تطبيق    2005ماي    17المؤرخ في    180/ 05المرسوم التنفيذي رقم   •
 .   2005ماي   18الصادرة في  35العقوبات و كيفيات سيرها ، الجريدة الرسمية ، العدد  

، المحدد لتشكيلة لجنة تكييف   2005ماي    17المؤرخ في   181/ 05التنفيذي رقم  المرسوم   •
العدد    ، الرسمية  الجريدة   ، سيرها  و  تنظيمها  و  بتاريخ    35العقوبات  ماي    18الصادر 

2005   . 
، المتعلق بمراقبة المساجين و توجيههم    1972فيفري    10المؤرخ في    72/36المرسوم رقم   •

 .  1972فيفري  12، الصادرة في   15الجريدة الرسمية ، عدد 
التنفيذي رقم   • ، المحدد و نظم مهام و    2005نوفمبر    08المؤرخ في    05/429المرسوم 

سير هذه اللجنة الوزارية المشتركة لتنسيق نشاطات إعادة تربية المحبوسين و إعادة إدماجهم 
 . 2005نوفمبر  10الصادرة بتاريخ  74اجتماعيا ، الجريدة الرسمية ، العدد 

، المحدد لوسائل الاتصال عن    2005نوفمبر    08المؤرخ في    05/430المرسوم التنفيذي   •
عدد    ، الرسمية   الجريدة   ، المحبوس  استعمالها  كيفيات  و  في    74بعد  المؤرخة   ،13  

 .   2005نوفمبر 
، المتضمن القانون الأساسي    2008يونيو    07المؤرخ في    167/ 08المرسوم التنفيذي رقم   •

ب  العدد  الخاص   ، الرسمية  الجريدة   ، السجون  بإدارة  الخاصة  للأسلاك  المنتمين  الموظفين 
 .  2008يونيو   11، الصادر بتاريخ   30
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 المـــلخص
 



 الملخص : 
خاصة   و  العقابية  السياسة  به  مرت  ما  أبرز  الحديثةإن  المبادئ  على    جملة  طرأت  التي 

  باعتبار ،  في مرحلة تنفيذ العقوبة  القضائي تدخل  ال  مبدأ   التنفيذ العقابي خلال السنوات الأخيرة هو
و هنا  أنه لابد من حماية المحكوم عليه و مركزه القانوني  من أي تعسف داخل المؤسسة العقابية  

 . تكون الجهة القضائية هي أحسن من يقدم الأمن و الأمان للمحكوم عليهم 
تمليها عدة اعتبارات    لذلك أصبح الإشراف القضائي في مرحلة التنفيذ العقابي ضرورة ملحة

لقضائي في مرحلة  بتبني مبدأ الإشراف ا  ، قانونية أدت بمختلف التشريعات سواء العربية أو الغربية  
بادرت  و من بين الدول التي    ،من أجل تحقيق التأهيل و الإدماج للمحكوم عليهم    التنفيذ العقابي

مشرع الجزائري مما أدى به إلى تبني هذا  و لقد تأثر به ال،    بهذا النظام هو المشرع الفرنسي  بالأخذ
و الذي  المتضمن قانون تنظيم السجون و إعادة تربية المساجين    02-72خلال الأمر    النظام من

بتس عليه  الجزائيةأطلق  الأحكام  تطبيق  قاضي  أغلبها  مية  صلاحيات  منحه  المشرع  أن  إلا   ،
رقابية   أو  نتياستشارية  أي  خلالها  من  يحقق  أن  له  يمكن  دور  جةلا  أي  يؤدي  صلاح  لإ  أو 

جعل    ،المحبوس   العيب  مما  هذا  يتدارك  الجزائري  قانون    منالمشرع  المتضمن  04-05خلال 
للمحبوسين الاجتماعي  الإدماج  إعادة  و  السجون  تنظيم  تم قانون  الذي  و  خلاله   ،  توسيع    من 

  ، العقوبات  تطبيق  قاضي  تقريرية    بحيثصلاحيات  سلطات  له  مصلحة  أصبحت  في  تصب 
 . و دور فعال في عملية التأهيل و الإدماج الاجتماعي للمحبوسين المحبوس 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Résumé : 

La chose la plus importante que la politique pénale a traversée en 

particulier l'ensemble des principes modernes qui se sont produits dans la mise 

en œuvre punitive ces dernières années, est le principe de l'intervention 

judiciaire au stade de l'exécution de la peine, bien que cette idée ait été rejetée 

par la jurisprudence traditionnelle selon laquelle a considéré que l'exécution des 

jugements était un acte purement matériel, et le rôle du pouvoir judiciaire prend 

fin dès que la peine est prononcée, et dans ce cas, l'administration punitive est 

considérée comme l'organe le plus approprié pour assumer la fonction 

d'exécution, et en fait le fait est que le contrôle administratif de l'exécution 

punitive n'a pas soulevé de différends jurisprudentiels, mais plutôt à la suite du 

développement de la sanction pénale et de son changement d'objet de la 

dissuasion, de la cruauté et de la tentative de représailles contre l'auteur, à l'appel 

à la nécessité de réformer le coupable et de le cultiver à l'intérieur de la prison et 

d'essayer de l'aider à le réintégrer dans la société, il est donc illogique de laisser 

toute compétence à l'administration pénale, d'autant plus que le condamné et sa 

situation doivent être protégés contre tout abus au sein de l'établissement 

pénitentiaire, et ici l'autorité judiciaire est le meilleur garant de la sécurité et de 

la sûreté du condamné. 

Par conséquent, le contrôle judiciaire dans la phase de mise en œuvre 

punitive est devenu une nécessité urgente dictée par plusieurs considérations 

juridiques qui ont conduit diverses législations, qu'elle soit arabe ou occidentale, 

à adopter le principe du contrôle judiciaire dans la phase de mise en œuvre 

punitive, et il a également œuvré à lui accorder tous les pouvoirs qu'il juge 

nécessaires, afin de réaliser la réhabilitation et l'intégration pour les condamnés, 

et parmi les pays qui ont initié l'introduction de ce système se trouve le 

législateur français, et le législateur algérien qui a été affecté par ce dernier, ce 

qui l'a conduit à adopter ce système par l'ordonnance 72-02 contenant la loi 

d'organisation des prisons et de rééducation des détenus, appelée juge 

d'application des peines, sauf que le législateur lui a accordé la plupart des 

pouvoirs consultatifs ou de contrôle par lesquels il ne pouvait obtenir aucun 

résultat vers la réforme du prisonnier, outre le fait que l'autorité judiciaire en 

phase de mise en œuvre ne joue pas le rôle de base comme le dessinent les idées 

de l'école moderne de défense sociale, ce qui a fait du législateur l'algérien 

corrige ce défaut par la loi 05-04 , qui comprend la loi sur l'organisation des 

prisons et la réinsertion sociale des détenus, et par le biais de laquelle les 

pouvoirs du juge chargé de l'application des peines ont été élargis, de sorte qu'il 

dispose des pouvoirs de détermination dans l'intérêt du prisonnier au stade de 

l'exécution . 



 

Abstract : 

The most prominent thing that the penal policy has gone through, 

especially the set of modern principles that have occurred in punitive 

implementation in recent years, is the principle of judicial intervention in the 

punishment execution stage, although this idea was rejected by the traditional 

jurisprudence that considered the implementation of judgments to be a purely 

material act, and the role of the judiciary ends as soon as the punishment is 

pronounced, and in this case the punitive administration is considered the most 

appropriate organ to assume the execution function, and in fact of the matter is 

that the administrative oversight of the punitive execution did not raise any 

jurisprudential disputes, but rather as a result of  the development of  the 

criminal penalty and its change of purpose from deterrence, cruelty and attempt 

to retaliate against the perpetrator, to calling for the necessity of reforming the 

prisonor and cultivating him inside prison and trying to help him to reintegrate 

him into society again, so it is illogical to leave all jurisdiction to the penal 

administration, especially since the convicted person and his position must be 

protected against any abuse within the penal institution, and here the judicial 

authority is the best provider of security and safety for the convicted.  

Therefore, the judicial supervision in the punitive implementation phase 

has become an urgent necessity dictated by several legal considerations that 

have led to various legislation, whether arab or western, to adopt the principle of 

judicial supervision in the punitive implementation phase, and it has also worked 

to grant him  all the powers it deems necessary, in order to achieve rehabilitation 

and reintegration for the convicts, and among the countries that initiated the 

introduction of  this system is the French legislator, and the algerian legislator 

was affected by it, which led him to adopt this system through Order 72-02 

containing the law of organizing prisons and reeducation of prisoners, which 

was called an enforcement judge  of penalties, except that the legislator granted 

him most advisory or supervisory powers through which he could not achieve 

any result towards reforming the prisoner, in addition to the fact that the judicial 

authority in the implementation stage does not play the basic role as drawn by 

the ideas of the modern social defense school, which made the algerian 

legislator corrects this defect through Law 05-04, which includes the law of 

organizing prisons and the social reintegration of  prisoners, and through which 

the powers of the enforcement judge  of penalties have been expanded so that he 

has the powers of determination in the interest of the prisoner in the execution 

stage. 
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 102..............................................تعيين قاضي تطبيق العقوبات الفقرة الثالثة : 

 105...................................الفقرة الرابعة : المركز القانوني لقاضي تطبيق العقوبات 
 107.......................المطلب الثاني : علاقة قاضي تطبيق العقوبات بالجهات المعاونة له 

 108...................الفرع الأول : علاقة قاضي تطبيق العقوبات مع الشخصيات المساعدة له
 108...............................الفقرة الأولى : علاقة قاضي تطبيق العقوبات بمدير المؤسسة
 112................................الفقرة الثانية : علاقة قاضي تطبيق العقوبات بالنيابة العامة 

 113................الفقرة الثالثة : علاقة قاضي تطبيق العقوبات بوزير العدل ) حافظ الأختام ( 
 114................................الفقرة الرابعة : علاقة قاضي تطبيق العقوبات بقضاة الحكم 

ا الجهات  مع  العقوبات  تطبيق  قاضي  علاقة   : الخامسة  و  الفقرة  الخبراء  تضم  التي  لفنية 
 115...............................................................................المختصين

 116........................الفرع الثاني : علاقة قاضي تطبيق العقوبات مع اللجان المعاونة له 
 117....................تطبيق العقوبات  الفقرة الأولى : علاقة قاضي تطبيق العقوبات مع لجنة

 120.................... الفقرة الثانية : علاقة قاضي تطبيق العقوبات مع لجنة تكييف العقوبات 
جنة الوزارية المشتركة لتنسيق نشاطات إعادة  ل الفقرة الثالثة : علاقة قاضي تطبيق العقوبات مع ال

 123...............................................ماعيا تربية المحبوسين و إعادة إدماجهم اجت

 قاضي تطبيق العقوبات آلية مستحدثة لتحقيق إعادة التأهيل الباب الثاني : 
 127.................................................و الإدماج الاجتماعي للمحبوسين 

  : الأول  لتحقيق  الفصل  العقابية  المعاملة  أساليب  تنفيذ  في  العقوبات  تطبيق  قاضي  دور 
 129.........................................  التأهيل و الإدماج الاجتماعي للمحبوسين
العقوب تطبيق  قاضي  دور   : الأول  ضمــــــالمبحث  في  لتدابي ـــــات  السليم  التطبيق  تفـــــــــان  ريد  ــــــــر 

 130.................................................................................ة ـــــالعقوب
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 131..........................................................المطلب الأول : الفحص العقابي
 131..............................................................مفهوم الفحصالفرع الأول : 

 132.................................... .......................ى : تعريف الفحص الفقرة الأول 
 133............................................................ الفقرة الثانية : أنواع الفحص  

 135............................................................الفقرة الثالثة : مجالات الفحص
 137................................................الفحص في التشريع الجزائري الفرع الثاني : 
 137..........................................   02-72الفحص من خلال الأمر الفقرة الأولى :
 139..........................................   04-05الفحص من خلال قانون الفقرة الثانية : 

 141...............................................................التصنيف المطلب الثاني : 
 142............................................................ الفرع الأول : مفهوم التصنيف

 142..........................................................الفقرة الأولى : تعريف التصنيف 
 144.................. .........................................الفقرة الثانية : مراحل التصنيف 
 145.................. ..........................................الفرع الثاني : معايير التصنيف

 145...............................................................الفقرة الأولى : معيار السن 
 146..............................................................الفقرة الثانية : معيار الجنس 

 147....................................................الفقرة الثالثة : معيار الوضعية الجزائية 
 148.................................. .......................الفقرة الرابعة : معيار مدة العقوبة 

 149............. .......................................الفقرة الخامسة : معيار الحالة الصحية 
 150............. ..........................................دسة : معيار نوع الجريمة الفقرة السا

للمعاملة   الأصلية  الأساليب  تنفيذ  تحديد  في  العقوبات  تطبيق  قاضي  دور   : الثاني  المبحث 
 151................................................................................... العقابية

 151................المطلب الأول : دور قاضي تطبيق العقوبات في تحديد برامج إعادة التأهيل 
 152............................................................... العمل العقابيالفرع الأول :  

تعريف    : الأولى  العقابي الفقرة     العمل 
.....................................................153 
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 155....................................................  العمل العقابيالفقرة الثانية : أغراض  
 157............ الفقرة الثالثة : شروط العمل العقابي في المؤسسات العقابية في التشريع الجزائري 

 161................................. ..................التعليم و التكوين المهني :  الفرع الثاني
 162...............................................الفقرة الأولى : التعليم في المؤتمرات الدولية 

 164..................... .......................................الفقرة الثانية : مجالات التعليم 
 166.............................الفقرة الثالثة : و التعليم و التكوين المهني في التشريع الجزائري 

 168................................... ................................الفرع الثالث : التهذيب 
 168................................... ........................الفقرة الأولى : التهذيب الديني  

 170..........................................................الفقرة الثانية : التهذيب الأخلاقي
  : الثاني  لالمطلب  الكاملة  الرعاية  تحقيق  في  العقوبات  تطبيق  قاضي  داخل  دور  لمحبوسين 

 171........................................................................بية  المؤسسة العقا
 172.................................................الرعاية الصحية للمحبوسين  الفرع الأول :  
 173.....................................: الهدف من الرعاية الصحية للمحبوسين الفقرة الأولى 

 175........................................  أساليب الرعاية الصحية للمحبوسين الفقرة الثانية : 
 178.......................................الفقرة الثالثة : الرعاية الصحية في التشريع الجزائري  

 180..............................................الرعاية الاجتماعية للمحبوسين  الفرع الثاني : 
 181........................التعرف على مشاكل المحبوس و مساعدته على حلها الفقرة الأولى : 
 182.................................إبقاء الصلة بين المحبوس و العالم الخارجيالفقرة الثانية : 
الثاني إع   الفصل  لتحقيق  العقوبات  تطبيق  قاضي  صلاحيات  الإدماج  :  و  التأهيل  ادة 

 186...... ......................................................للمحبوسينالاجتماعي 
 187..........  في ظل السياسة العقابية الحديثةقاضي تطبيق العقوبات  سلطاتالمبحث الأول : 

 187..........المطلب الأول : سلطة قاضي تطبيق العقوبات في تطبيق عقوبة العمل لنفع العام 
 188............................................. الفرع الأول : ماهية عقوبة العمل لنفع العام  

 188..............................................الفقرة الأولى : تعريف عقوبة العمل لنفع العام
 190....................................الفقرة الثانية : الطبيعة القانونية عقوبة العمل لنفع العام 

 191........................................  الفرع الثاني : آليات تطبيق عقوبة العمل لنفع العام
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 192.................................الفقرة الأولى : شروط الاستفادة من عقوبة العمل لنفع العام
 193................الفقرة الثانية : دور قاضي تطبيق العقوبات في تنفيذ عقوبة العمل لنفع العام  

 195.......................................العمل لنفع العام الفقرة الثالثة : إشكالات تنفيذ عقوبة 
 197....................قاضي تطبيق العقوبات خارج نظام البيئة المغلقة  سلطة :  ثانيالمطلب ال

 198....................................................نظام الورشات الخارجية    الفرع الأول :
 198...........................................نظام الورشات الخارجيةالفقرة الأولى : مضمون  

 200.............................. نظام الورشات الخارجيةالفقرة الثانية : شروط الاستفادة من  
 201................................نظام الورشات الخارجيةجراءات الوضع في الفقرة الثالثة : إ
 204......................................................نظام الحرية النصفية الفرع الثاني : 

 205............................................. نظام الحرية النصفية الفقرة الأولى : مضمون  
 206...................................نظام الحرية النصفيةالفقرة الثانية : شروط الاستفادة من  
 208...................................نظام الحرية النصفيةالفقرة الثالثة : إجراءات الوضع في 

 209.................................................البيئة المفتوحة  الفرع الثالث : مؤسسات 
 210..........................................الفقرة الأولى : مضمون مؤسسات البيئة المفتوحة

 211...................................الفقرة الثانية : شروط الاستفادة مؤسسات البيئة المفتوحة
 212..........................قرة الثالثة : إجراءات الوضع في نظام مؤسسات البيئة المفتوحةالف

 213..............سلطات قاضي تطبيق العقوبات فيما يتعلق بتكييف العقوباتالمبحث الثاني : 
قاض  الأولالمطلب   دور  تطبيــــــ ــــ:  العقوبـــــــي  فـــــــــق  العقوبةــــــ ــــتكييي  ــــــــات  قانـــــــــباستق  ف  ون  ــــــــراء 

05-04 ................................................................................214   
 214..... .....................................................الفرع الأول : منح إجازة الخروج 

 215............................... ....................... الفقرة الأولى : مضمون إجازة الخروج
 216...........................................الفقرة الثانية : شروط الاستفادة من إجازة الخروج

 217.........................................لثالثة : إجراءات الاستفادة من إجازة الخروجالفقرة ا
 218.............................................الفرع الثاني : التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة 

 219....................................الفقرة الأولى : مضمون التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة
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 220....................الفقرة الثانية : شروط الاستفادة من نظام التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة
 220..................الفقرة الثالثة : إجراءات الاستفادة من نظام التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة 

 221..........................................................الفرع الثالث : الإفراج المشروط 
 221.....................................................الفقرة الأولى : مفهوم الإفراج المشروط

 226.....................الفقرة الثانية : الشروط الموضوعية للاستفادة من نظام الإفراج المشروط
 230.........................الشكلية للاستفادة من نظام الإفراج المشروطالفقرة الثالثة : الشروط 

 233....................................الفقرة الرابعة : الجهات المختصة بمنح الإفراج المشروط
 236..................................................... الفقرة الخامسة :آثار الإفراج المشروط

سلطة قاضي تطبيق العقوبات في تطبيق نظام الوضع تحت المراقبة  لمطلب الثاني : ا
 238...............................................................................الإلكترونية

 238................................. ماهية نظام الوضع تحت المراقبة الإلكترونيةالفرع الأول : 
 239.............................. تعريف نظام الوضع تحت المراقبة الإلكترونيةالفقرة الأولى :  
 240..................... نظام الوضع تحت المراقبة الإلكترونية الطبيعة القانونية الفقرة الثانية : 
 242....................................الإلكترونيةالتجارب الدولية لنظام المراقبة الفقرة الثالثة : 

 245.......................الفرع الثاني : النظام القانوني لنظام الوضع تحت المراقبة الإلكترونية 
 245...........................الإلكترونيةالمراقبة  لتطبيق نظامالشروط القانونية الفقرة الأولى : 

 246.............................الثانية : الشروط المادية لتطبيق نظام المراقبة الإلكترونيةالفقرة 
 249............................بتطبيق نظام المراقبة الإلكترونيةالفقرة الثالثة : الجهة المختصة 

 250.......................................الفقرة الرابعة : آثار تطبيق نظام المراقبة الإلكترونية  
 255الخاتمة ..................................................................................

 260................................................................................الملاحق 
 280...............................قائمة المصادر و المراجع .................................

 294....................................الفهرس..............................................
 


